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وليةلنظام القانوني للعمليات البنكية الدا           

>الإعتماد المستندي و الكفالة البنكية  <            



 شـكـر 
  

" بن الزين محمد الأمين " أتقدم بالشكر الجزيل وبالغ الإمتنان للأستاذ الدكتور الكريم        

على قبوله الإشراف على أطروحتي وعلى إرشاده لي وتعليماته من خلال هذا العمل، كما 

  .أشكر كل أعضاء اللجنة الكرام

  

بعيد، وأشكر كل  كما أشكر كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل من قريب أو      

الأشخاص الذين أمدو لي يد العون خاصة رجال الميدان خاصة عمال البنك الوطني 

  .الجزائري  بواد السمار 

  

فاطمة " وأمي "رشيد" كما لا يسعني إلا أن أشكر كل أفراد عائلتي خاصة زوجي      

وأهدي هذا  ، وكل أفراد عائلتي" عبد الرؤوف ومحمد وشهيناز"  وكل إخواني " الزهراء

الذي لم يبخل عني بأي مساعدة حتى وصلت إلى ما أنا " عبد الجبار"العمل إلى روح والدي 

الذين هم كل " ومعز عبد القادر بثينة ومحمد رضا عبد الجبار" عليه حاليا ، وإلى أولادي 

  .أملي ليكونوا  ذرية صالحة
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، الائتمانالوطني تتمثل في توزيع  الاقتصادالمصارف على المستوى الداخلي بوظيفة هامة في  تقوم       

صورة منح قروض لمن يطلبها، فهي في  استخدامهافتتلقى الودائع النقدية من المدخرين بفائدة معينة وتعاود 

ن وبين عرض النقود وطلبها، تثمرين أي بين المقرضين و المقترضيلك تعمل كوسيط بين المدخرين و المسبذ

و الصناعة و تنشيط  لك على تمويل التجارة زمة لإنشائها وتنميتها وتساعد بذالمشروعات بالأموال اللافتزود 

  .الداخلي الاقتصاد

ئع النقدية، الوفاء ودابعمليات متنوعة تسمى بعمليات البنوك كقبول ال 1وعادة ما تقوم هذه البنوك       

، التجارية وتحصيلها وعمليات الصرفدات والكفالة وخصم الأوراق الاعتما بالشيكات، فتح الحسابات،

  .ف تجارية متطورة في ميدان البنوكوغيرها من الأعمال العديدة التي هي من خلق عادات وأعرا

وكلما زادت حركة التبادل  ،هريي تؤديه البنوك على المستوى الدولي دور حيوي وجوالدور الذو      

 ،مارستها لنشاطاتها المختلفة في هذا الصددتسع مجال ما التجاري عبر الحدود كلما زادت نشاطات البنوك و

فهي لا  لك أنه من غير المعقول أن تقصر البنوك نشاطها وعملياتها على إقليم الدولة التي تعمل فيها،معنى ذ

 ،دوليةالخارج، وإنما الملاحظ أن جزء من العمليات التي تقوم بها له صفة في ال تكتفي بأن تفتح لها منافذ

   عتمادات المستندية هو الحال بالنسبة لعمليات فتح الافهناك عمليات مصرفية دولية بحسب موضوعها كما 

  .ات الطبيعة الدوليةمليات التحويل أو النقل المصرفي ذو ع

مر الجديد الصادر في سنة ولي للبنوك في الكتاب السابع من الأويظهر بصورة أوضح الجانب الد         

ي عرف المتعاملين المقيمين و غير المقيمين في الجزائر، ومن ثم يكون المعيار المعتمد حتى الذ 2 2003

                                                            
تطور لي وتعني مصطبة وكان يقصد بها في البدء المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة"  bancoبانكو "إن أصل كلمة بنك إيطالي  1

ري فيه ، وأصبحت في النهاية  تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة وتج"comptoir"الأمر ليقصد بها المنضدة التي يتم فوقها عد و تبادل العملات 

  .10، ص 2008ة، الطبعة الرابعة، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعي"البنوك اقتصادمحاضرات في " شاكر القزويني  المتاجرة بالنقود، أنظر 
، ألغى  2003غشت  27المؤرخ في  52العدد  الجريدة الرسمية ،والمتعلق بالنقد والقرض 2003 غشت سنة 26المؤرخ في  11-03الأمر رقم   2

 44 العدد ، الجريدة الرسمية2009جويلية  22المؤرخ في  01-09، المعدل والمتمم بالأمر رقم  1990فريل أ 14المؤرخ في  10-90القانون رقم 

  .2010سبتمبر  01المؤرخ في  50العدد  ،  الجريدة الرسمية2010 أوت 26المؤرخ في  04-10الأمر رقم و 2009جويلية  26المؤرخ في
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بغض النظر عن  الاقتصاديالتشريع الجزائري هو معيار مركز النشاط بر العملية المصرفية دولية حسب تعت

  .سيةفكرة الجن

القيمة من  انتقالو قانونية ذات شكل نقدي تحدث عند  اقتصاديةعن وجود علاقة  1الائتمانيعبر        

مؤقتا لقاء تعهد بتسديد قيمتها في وقت لاحق  لاستخدامهاأشخاص أو مشروعات أو دول معينة إلى آخرين 

  .ذا الأخير هو ما يهمنا في دراستناوه ،ومصرفي استهلاكيتجاري،  :أنواع والائتمانودفع فائدة نظير ذلك، 

تسليم  قانونا هو الائتمان، أما برد الأمانة إلى أهلها أي الثقة جديرا فالائتمان أن تعتبر المرء أمينا و       

يتعلق الأمر بتسليم المال  ، و...الوديعة، الوكالة أو الرهنالغير مالا منقولا أو غير منقول على سبيل الدين، 

قرض : هو مبادلة مال حاضر بوعد وفاء أو تسديد، فهو على نوعين الائتمان، وعموما استعادتهة مؤقتا مع ني

      الاعتمادهو تقديم مبلغ معين دفعة واحدة من قبل البنك إلى العميل، أما  le prêt، أما القرض واعتماد

le credit ت تصرف العميل مبلغا من فهو تعهد من قبل البنك بالإقراض، فهو عقد يضع البنك بمقتضاه تح

  .2المال يسحب منه مرة أو مرات خلال مدة محددة

ا الموضوع أين تتمثل الوظيفة الأساسية للبنوك التجارية في سبق تظهر لنا أهمية هذ ومن خلال ما       

ردها موا باستخدامه الخدمات ستطيع غالبية البنوك أن تقوم بهذجال قصيرة و متوسطة، ولا تلآ الائتمانمنح 

رة ودائع أو حسابات ين يضعون أموالهم بين يدي البنك في صوثم فإنها تستعين بأموال الغير الذالخاصة ومن 

التي تؤديها البنوك تفترض بداهة عمليات تلقي البنك للأموال  الائتمانلك أن عمليات منح دائنة، معنى ذ

، ولكن في الأعمال البنكية يمكن أن يمنح كبيرا اعتماداالمودعة لديه فهي التي يعتمد عليها البنك في نشاطه 

واللذان هما موضوع المستندي والكفالة البنكية،  الاعتمادبمجرد التوقيع فقط كما يحدث في  ائتماناالبنك 

  .دراستنا 

                                                            
، اعتماد: والتي لها عدة معاني مصرفيا    croireيعتقد : الذي يعني  credere الفعلالمشتقة من   creditumلاتيني   creditائتمانإن أصل كلمة  1

" القرام  ابتسامأنظر . هذا الأخير بإعادته بعد مدة معينة التزامليف، قرض فهو عقد يسلم بمقتضاه المقرض إلى المقترض شيئا أو مبلغا ماليا مع تس

  . 19 فحة، الجزائر ، ص قصر الكتاب" المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري
 .222 صفحة،  ابتسام  القرام، المرجع نفسه 2
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الذي يعرف على أنه " استيراد و تصدير" المستندي  الاعتمادعدة وسائل دفع منها  للتجارة الخارجية       

معلقة على شروط إذ يستطيع المحول تعديل الشروط واسترداد المبلغ أو إلغاء العملية، هذا الاعتماد حوالة 

البنك بتسديد ثمن الصفقة للبائع الأجنبي إذا قام هذا الأخير بتجهيز البضاعة ويتسلم المبلغ في فيه يتعهد  الذي

الدولية عدة مخاطر تحيط بالبائع لخطر عدم يعرف مجال البيوع  يتوسط العملية بنكان أو أكثر، حيثبلده أين 

 في الزمان والمكان واستلامهاوصول البضائع لخطر عدم  مواله، أما المشتري قد يتعرضتحصله على أ

  .وبالمواصفات المحددة المحددين

يرغب في تحصيل ثمن عرض لتجميد رأسماله سفالبائع حتى لا يت والائتمانأما من ناحية التمويل        

لوصولها خاصة وأن التجربة أثبتت أن النقل  انتظارته بمجرد شحنها إلى موطن المشتري دونما بضاع

البحري وهو الوسيلة الأكثر شيوعا لنقل البضائع تتسم بالبطء النسبي ومحفوف بالمخاطر والصعوبات، فالبائع 

ا، وعلى العكس فإن المشتري المتعلقة به لالتزاماتهإذن بحاجة إلى أداة وفاء سريعة للصفقة بمجرد تنفيذه 

، بل وربما حتى إعادة بيعها، لذا واستلامهاتحذوه الرغبة في الحصول على أجل للوفاء لحين تلقي البضاعة 

المرحلة التي تكون فيها  اجتيازالضروري الذي يمكنه من  الائتمانفإنه يسعى لدى مصرفه للحصول على 

  .البضائع في الطريق

المحور الأساسي في البحث عن حلول للمشاكل المتقدمة فيبحث في هذا الإطار على  باعتبارهوالبنك       

في صفقات تجارية غير مغطاة أين قد يعجز  ائتمانهمصلحته دوما لذلك نجده يتردد في تمويل أو منح 

دة بحيث تظل الضمانة الوحي الائتمانالمشتري عن تقديم ضمانات للبنك خارج نطاق الصفقة محل التمويل أو 

، ولكن هذه البضائع في الوقت الذي تكون فيه  ائتمانهللبنك متعلقة بالبضائع المشتراة من أمواله أو بمقتضى 

  . ما زالت في طريقها إلى موطن المشتري يكون البنك قد وفى بقيمتها

يوفر الثقة المستندي الذي  الاعتمادولمحاذاة هذه المخاطر التي تعتري التجارة الدولية تظهر أهمية        

     الجزائر هذا النوع من وسائل الدفع في تنظيماتها المصرفية  اعتمدتقد و  لجميع الأطراف ، والائتمان
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يحدد القواعد العامة المتعلقة  2013أفريل  08المؤرخ في  1 01-13من النظام رقم  11أشارت المادة إذ 

         المؤرخ  01-07من النظام رقم  18 والمادةبالشروط البنكية المطبقة على العمليات البنكية، 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات  بالعملة   09/01/2007في 

 04- 92المعدل والمتمم للتنظيم رقم  1995 ديسمبر 23المؤرخ في  07-95، وفي التنظيم رقم 2الصعبة

متعلق بمراقبة عمليات الصرف في الجزائر الصادر عن بنك الجزائر على ال 1992مارس  22المؤرخ في 

المستندي هو من وسائل الدفع في المبادلات التجارية الخارجية إلى جانب الوسائل الأخرى  الاعتمادأن 

  .الأسناد التجارية و الائتمانكبطاقات 

      ينبغي أن نشير إلى أننا بصدد عمليات مصرفية دولية و التي هي عمليات تثير تنازعا  ا وهذ         

كل عملية منها بأكثر من نظام قانوني، فإن لم ينطبق على العملية هدا الوصف فإنها  لارتباطبين القوانين 

  .داخل حدود الدولة التي تعمل فيها تبقى ساكنة 

المستندي  الاعتمادا أهمية هذا الموضوع فبغياب أي تنظيم ينظم كل من من خلال ما سبق تتبين لن       

يجدون أنفسهم  متعاملين الإقتصاديينوالكفالة البنكية في القانون الجزائري ما عدا بعض النصوص المتناثرة فال

على  فاقالاتيمكن لهم  بحيث لزاميتهالتجارة الدولية والتي تتسم بعدم امجبرين على تطبيق مناشير غرفة ا

ن النظامين يتعلقان بالتجارة ندي والكفالة البنكية خاصة أن هذيالمست الاعتمادمخالفتها، فأي نظام قانوني يحكم 

  .الخارجية ووجود العنصر الأجنبي ليس بوارد فقط وإنما محتم

ون البنك في متزايدا لمثل وسائل الدفع هذه أين يك استخداماوالملاحظ على الواقع العملي أنه يشهد        

والمالية ، والسياسية للدولة التي يكون فيها البائع  الاقتصاديةواجهة المخاطر التي يمكن أن تحدث خاصة 

، الائتمانيالتي يمكن أن تواجه العميل وإمكانية تعرض البنك إلى الإفلاس نتيجة سوء إدارة وتسيير النشاط 

بته وتشابكه الأمر الذي أدى بنا إلى إجراء مقابلات مع قلة التنظيمات القانونية المنظمة للموضوع وصعو

                                                            
  .العمليات البنكيةيحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على  2013أفريل  08المؤرخ في  01-13ام رقم النظ 1
،       الصعبة المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات  بالعملة 09/01/2007المؤرخ في  01-07النظام رقم  2

   72الجريدة الرسمية العدد  2016نوفمبر  17المؤرخ في 04- 16، المعدل والمتمم بموجب النظام  2007ماي 31المؤرخ في  31العدد  لرسميةالجريدة ا
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شخصية مع العاملين في الإدارات لمختلف البنوك، لعله وعسى أن تكون هذه الأطروحة إضافة للمكتبة 

 .الجزائرية القانونية يقتدي بها من يطلب العلم في هذا المجال من ورائنا

  :التالية شكاليةالإ وبهذا تتمحور         

قانوني خاص بها في مجال التجارة الخارجية يميزها عن  المستندي والكفالة البنكية نظام الاعتماد منهل لكل 

   .؟العمليات البنكية الداخلية

الأول إلى النظام  نتطرق من خلال الباب تقسيم البحث إلى بابين ارتأيناية ه الإشكالو لتحليل هذ       

 الاعتمادسيمه إلى ثلاث فصول فيما يخص الفصل الأول بعنوان عملية المستندي الذي تم تق للاعتمادالقانوني 

من  المستندي الاعتمادتكييف عملية ه وأنواع والمستندي  الاعتمادماهية المستندي الذي تطرقنا من خلاله إلى 

بحيث تم تقسيمه إلى ثلاث  الاعتمادنتعرض إلى إنشاء عقد ، أما في الفصل الثاني فخلال ثلاث مباحث

 نتطرقالفصل الثالث والأخير ف ا، أم التزاماتهم هم والعلاقات التي تنشأ بين ه وأطراف تحديداحث من خلال مب

 القانون و المستندي الاعتماد تنفيذ ،المستندي الاعتمادجراءات تسوية إ إلى ثلاث مباحث أيضا من خلال

   .المستندي  دالاعتماعنوان تسوية عقد تحت  المستندي الاعتماد على التطبيق واجب

الباب الثاني فتطرقنا إلى الكفالة البنكية من خلال ثلاث فصول، فيما يخص الفصل الأول أما في        

 ، ها و أنواعها من خلال ثلاث مباحثمفهوم الكفالة البنكية و نطاق بعنوان ماهية الكفالة البنكية فتطرقنا إلى

واجب لقانون إنشاء الكفالة البنكية وطرق تسويتها و ا فتطرقنا إلىأما الفصل الثاني بعنوان عقد الكفالة البنكية 

، أما في الفصل الثالث فتطرقنا إلى صورة جرى التعامل بها في التجارة التطبيق عند النزاع في الكفالة البنكية

ا على ضوء وهذ ،الخارجية وهي خطاب الضمان من خلال ماهيته وإنشاء عقد خطاب الضمان وتسوية العقد

     به القانون المصرفي الجزائري ومختلف العقود  ت به غرفة التجارة الدولية من مناشير وما جاءا جاءم

  .الموقعة من طرف الجزائر قياتالاتفاو 

بالإطلاع على مختلف المراجع التي تناولت الموضوع  التحليلي على المنهج الوصفي قد اعتمدنا              

المعدل 1993لسنة  500المنشور رقم " به غرفة التجارة الدولية من مناشير وتحليلها على ضوء ما جاءت
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نظرا لغياب " المتضمن القواعد والأعراف المطبقة للاعتمادات المستندية 2007لسنة  600بالمنشور رقم 

تنظيمات تتعلق بالموضوع في القانون الجزائري ماعدا بعض النصوص، الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد 

ف المشرع الجزائري، لذلك لجأنا إلى ذوي الاختصاص اعتمادا على المنهج التقني في العمل البنكي موق

  .ووضعنا مخططات توضيحية كلما تتطلب الأمر ذلك

الجزائري وطبعا في حالة الفراغ القانوني  إلى مختلف التنظيمات التي وضعها المشرع ناتعرضو       

     وتمت الدراسة على ضوء ما جاءت به غرفة التجارة الدولية من مناشير ،يرجع الأمر إلى القواعد العامة

 758والذي عدل بالمنشور رقم  01/01/1993والمعمول به عالميا منذ  1992لعام   458 المنشور" 

الأمر الذي أثرى  الاختصاصوطبعا إجراء المقابلات الميدانية مع أصحاب ، 2010الصادر في جويلية 

مصطلحات متضادة في الكثير من  استعملخاصة أن المشرع الجزائري  ،ير من المعلوماتالأطروحة بالكث

  .النصوص وترك المجال مفتوحا في كثير من الأحكام
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  الأول الباب

  المستندي عتمادالنظام القانوني للا
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وسيلة دفع مضمونة وواسعة  و 1عملية مصرفية تقوم بها البنوك التجارية المستندي الاعتماديعد        

ما يحتاج  للاقتصادحيث توفر  الاقتصادياتفي معظم  لها دور هام التي،  2خارجيةفي التجارة ال الاستعمال

من التخلص من  الاقتصادتمكن  أين ،الاستيرادن سلع وخدمات غير متوفرة محليا من خلال نشاط إليه م

والتصديرية بدورها  الاستيراديةوتؤثر هذه النشاطات  ،فوائض السلع والخدمات المختلفة من خلال التصدير

سوق النقود  " قدية والماليةواليد العاملة، وعلى الأسواق الن" والدخل الإنتاج"في الأسواق المادية السلعية 

  .3"والمصرف الأجنبي

بنك إلى البائع بناءا على طلب ووفق تعليمات المشتري الالمستندي هو بمثابة تعهد صادر من  فالاعتماد      

يلتزم به البنك المصدر بدفع مبلغ محدد أو قبول سحوبات زمنية بقيمة محددة خلال مدة " الاعتمادطالب فتح "

  .4البنك المصدر لمستندات محددة مسبقا استلامبل ومقا ،معينة

       تعامليفرنسا مثلا من البنك الذي في المستندي بأن يطلب المشتري  الاعتمادإذن تقوم عملية        

    على  ،إلى المشتري في فرنسا" توريد سياراتك"لصالح البائع المستفيد  اعتماداأن يفتح " البنك المحلي"معه 

    المفتوح  الاعتمادإلى المستفيد لقاء تقديم مستندات مطابقة تماما لشروط  الاعتمادع قيمة بضاعة أن يتم دف

      المستندي المفتوح لديه  الاعتمادإلى مراسله في الجزائر مثلا  الاعتمادفي فرنسا، فيوصل البنك فاتح 

المستندي  الاعتماد استلامهبدوره وحال الذي يقوم ، " البائع"من قبل المشتري طالبا منه تبليغه للمستفيد 

         بتحضير البضاعة وشحنها إلى بلد المشتري ومن ثمة تقديم المستندات المطلوبة إلى البنك المتواجد

                                                            
تلقي  - : ةتعتمد البنوك التجارية أساسا على الأموال التي حصلت عليها من الغير، تعمل لحسابها الخاص على سبيل الاحتراف وتقوم بالعمليات التالي 1

       مقال من إعداد رحمة شكلاط عملية التوطين أنظروضمان وسائل الدفع عمليات الصرف والتجارة الخارجية  – منح القروض –الأموال من الغير 

العلوم السياسية، العدد  أستاذة مساعدة بكلية الحقوق بجامعة تيزي وزو، المجلة النقدية للقانون و" الأجهزة الرقابية على القطاع المصرفي" 

  .25،ص 02/2006
ته غرفة التجارة الدولية من خلال تنظيمات وقواعد موحدة تحدد كيفية إبرام عقد ملية أوجدها التطبيق البنكي الدولي نظمعتماد المستندي عإن الا 2

تقنية في الخامس والعشرين منه  2006الاعتماد وأطرافه والعلاقات الناشئة عنه ومختلف التزاماتهم ، بحيث أوجدت غرفة التجارة الدولية في أكتوبر 

والتي تعد أول تعديل للنشرة الدولية رقم  2007التي بدأت في تطبيقها سنة )  ruu 600( جديدة من القواعد المطبقة على الاعتماد المستندي تحت رقم 

 .Philippe Neau- Leduc » droit bancaire » Dalloz, 4e éditions , France 2010, p255أنظر في هذا الشأن  1993لسنة  500
 .204 فحة، ص1996دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر " التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية" غازي عبد الرزاق النقاش 3
 .226 فحة، ص2004دار حامد للنشر والتوزيع، دون طبعة، الأردن " العمليات المصرفية الخارجية" ماهر شكري  4
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  وذلك بعد مطابقة المستندات لشروط" البائع"إلى المستفيد  الاعتمادوالذي يقوم بدفع قيمة  ،"الجزائر مثلا"في 

1مستندي اعتماد
، لكنه في الواقع قام بشحن الاعتمادحن سيارات إلى المشتري في الجزائر حسب شروط بش 

 الاعتمادللبنك فاتح  الاعتمادالقمح يكون في هذه الحالة المشتري في الجزائر ملزم بتسديد قيمة  أكياس من

ن يتعامل مع الشركات فعلى المشتري منذ البداية أ ،الاعتمادادامت المستندات مطابقة لشروط م" البنك المحلي"

  .أو المؤسسات المشبوهة وذات السمعة السيئة

كوسيلة دفع مضمونة مقابل مستندات وأوراق رسمية وليست البنوك مسؤولة عن  الاعتمادفوجد        

متابعة هذا النوع من القضايا من أجل القوانين لتطبيق حيث وجدت المحاكم  ،عمليات الغش والخداع والتزوير

  .2ك في مفهومه هو مؤسسة خدمية وليس بمؤسسة لمتابعة وحل المنازعاتلأن البن

المستندي في القانون الجزائري سوف  للاعتمادالإشارة إلى أنه أمام عدم وجود تنظيم قانوني  وتجدر       

   3عدة تعديلات إلى  التي تعرضت  والموحدة  الدولية  والأعراف   القواعد أساس  على   بدراستنا  نقوم

  

                                                            
  

 
                                                                                    

1 Philippe Neau- Leduc » droit bancaire » Dalloz, 4e éditions , France 2010, page 255,256.  
 .168 -167 فحةص، 2009، الأردن المناهج لنشر والتوزيع دار ،"الدولية المصرفية العمليات" الراوي وهيب خالد 2
زامات أطراف العلاقة من أجل تسهيل المبادلات التجارية الدولية خاصة المستندية من أجل تحديد حقوق والت عتماداتحيد القواعد التي تحكم الالزم تو 3

 عمع اختلاف القوانين الوطنية والأعراف السائدة في دولة كل طرف على حدى مما قد يحدث صعوبات ومعوقات خاصة عند التنفيذ، الأمر الذي دف

قواعد والأعراف التي تسري على أين تم الاتفاق على صياغة موحدة لل 1933بغرفة التجارة الدولية إلى عقد عدة مؤتمرات أهمها مؤتمر فيينا 

طراف الاعتماد مما عتمادات المستندية التي اتبعتها أغلبية الدول مما أدى إلى استقرار في التعامل الدولي وتفادي الكثير من المشاكل التي قد تنشأ بين أالا

   .تطلب الأمر إعادة النظر فيها بغرض تأكيدها 

ي مؤتمر لشبونة وتكملتها نظرا للتطور الذي عرفته التجارة الخارجية واتساع حجمها بعد الحرب العالمية الثانية لذلك تم تعديل هذه القواعد والأعراف ف

اعد من أجل تقنين العادات التي استجدت بما يتفق والتغيرات التي صاحبت حركة التجارة جاء بتعديل جديد لهذه القو 1957، ومؤتمر نابولي سنة 1951

نشرت غرفة التجارة الدولية تعديلا آخر بموجب  1974، وفي سنة 1962لسنة  222الخارجية ، كما أعيد النظر في هذه القواعد بموجب اللائحة رقم 

ظات التي قدمتها الحكومات و المؤسسات البنكية من بلدان مختلفة خاصة في مجال مشاكل الشحن التي أخذت بعين الاعتبار الملاح 290اللائحة رقم 

والتي تعد ملزمة  1993لسنة  500، واللائحة رقم 400بموجب اللائحة رقم  1983والتأمين ومن أجل مواكبة التكنولوجيا أعيد النظر في القواعد سنة 

مصارف " وصفي البيطار  أنظر في ذلك 2007لسنة  600نص صراحة على عدم تطبيقها والنشرة رقم لجميع أطراف الاعتماد المستندي إلا إذا 

 . 196 فحةص، 2003الشركة العصرية، لبنان " وأوراق تجارية 
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منه  69في المادة  1 2009ستندي أصبح بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة الم الاعتمادالعلم أن مع        

وقد تم تعديل نص المادة التجارة الخارجية في الجزائر  ية الوحيدة الملزمة في مجال الدفع فيالأداة الرئيس

وذلك بإدخال بعض المرونة على إلزامية الدفع  2010من قانون المالية التكميلي لسنة  44بموجب المادة رقم 

  .المستندي الاعتمادعن طريق 

  :الآتية فصولمن خلال ال بابسنعالج هذا ال       

  .المستندي الاعتمادعملية : الأول فصلال

  .المستندي لاعتمادا إنشاء :الثاني فصلال

  .المستندي عتمادالا تسوية: الثالث فصلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 26لمؤرخ في ا 44العدد  الجريدة الرسمية، 2009المالية التكميلي لسنة  والمتضمن قانون 2009يوليو سنة  22المؤرخ في  01-09القانون رقم  1

 .2009جويلية 
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  الأول صلفال

  المستندي الاعتمادعملية 
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المستندي خدمة مصرفية تسمح بترتيب آثار علاقة قانونية معينة تربط بين العميل  الاعتماديمثل        

   حيث يتواجد العميل في بلد معين في حين يتواجد المتعاقد معه ، 1وشخص آخر على نحو يرضاه الطرفين

، فإذا ما تدخل البنك في سبيل 2التزاماته د منهما عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذفي بلد آخر، ويخشى كل واح

، 3يتفاديان بالتالي إثارة النزاعات فيما بينهما الطرفين، و يتحقق الأمان اللازم لكلا الالتزاماتتيسير تنفيذ تلك 

دولي  تجاري تنشأ نتيجة عقد المستندي يبرر قيام علاقة قانونية تربط بين شخصين الاعتمادفاللجوء إلى فتح 

      وبموجبها يتعين على البائع المتواجد بالخارج تسليم البضاعة المبيعة إلى المشتري المتواجد في البلاد 

  .كما يتعين على المشتري الوفاء بثمن هذه البضاعة إلى البائع

  بصورة خاصة من البيوع البحرية المستندي إذا كان مرتبطا بالبائع الاعتمادويلجأ المشتري إلى فتح        

والذي يلتزم فيه البائع بثمن البضاعة والتأمين عليها مقابل قيام المشتري بوفاء مبلغ إجمالي  ،"بيوع سويفت "

وفي المقابل قد يخشى البائع بعد قيامه بإرسال البضاعة ألا يقوم المشتري  ،4يمثل ثمن البضاعة وأجرة النقل

 بالوفاء بالثمن
5

 يتم التي  و المقدمة يصبح البنك في مركز الدائن المرتهن فله حسب المستندات أين،  

      التأمين عند هلاكها فيستوفي قيمة الاعتماد بالأولوية طبقا  مبلغ استيفاء البضاعة أوبيع بمقتضاها 

  .6للقواعد العامة

                                                            
1 Tahar Daoudi “ les opérations de banque” collection banque, Maroc 2000 , page 187. 

 .236 فحةص، 1994، مصر دار الجامعة الجديدة  للنشر" ت المصرفية العقود التجارية والعمليا" هاني محمد دويدار 2
3 Ghislaine Legrand – Hubert martini « management des opérations de commerce international » ,Dunod ,6e  édition , 
France 2003, page 102  

 .89 -88 فحةص،   2005دار الفكر الجامعي ، مصر " عمليات البنوك" مصطفى كمال طه   4
 379 فحةص،  1991مصر،  والنشر للطباعة الجامعية الدار" التجارية البنوك وعمليات العقود -التجاري القانون " البارودي علي 5
 نشأف القانوني، النظام هذا هدهش طويل تطور بعد إلا يتقرر لم الحاضر الوقت في المستندي الاعتماد يلعبه الذي الدور هذا أن إلى رةشاالإ تجدر أنه إلا 6

 البضاعة رهن مقابل إلا بالتمويل البنوك ترض ولم الخارج نم السلع استيراد عمليات تمويل البنوكمن  المشترون طالب عندما المستندي الاعتماد

 أن الغالب لكن تأمينيا، تظهيرا للبنك بتظهيرها قام المشتري حيازة في كانت فإذا البضائع، لهذه الممثلة المستندات رهن طريق عن وذلك ، المستوردة

 إلى المستندات عن التخلي يقبل لكي البائع إلى البضاعة بثمن الوفاء البنك على مالاز فكان البائع، حيازة في تزال لا كانت التمويل طلب وقت المستندات

  . المشتري إلى البنك يمنحه الذي ئتمانللا نتيجة الوفاء مقابل Remise contre paiement المستندات تسليم نظام أولا هرظف ، البنك

 على للحصول يسحبها كمبيالة بقبول المشتري بنك من تعهد على الحصول مقابل وذلك للوفاء آجال على البائعين من الحصول المشترون استطاع ثم

  =.المشتري إلى البائع يمنحه الذي للائتمان نتيجة  Remise contre acceptation القبول مقابل المستندات تسليم فظهر للبضاعة، الممثلة المستندات

  

  



 
 

14 
 

  :ية تالآ باحثمن خلال الم فصلنتناول بالنقاش والتحليل هذا ال       

  .المستندي  الاعتمادماهية  :بحث الأوللما

  .المستندي الاعتمادأنواع : بحث الثانيالم

  . المستندي الاعتمادتكييف عملية : بحث الثالثالم

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                     
 مواجهتهم في البنك تعهد يكون أن اشترطوا الكمبيالة قيمة بوفاء المشتري قيام عدم بسبب عليهم البنوك رجوع عدم ضمان في البائعين من ورغبة =

، المرجع  دويدار محمد هاني ذلك يف نظرأ المستندي للاعتماد الحاضرة الصورة وهو البائع إلى موجها البنك يفتحه الذي الاعتماد فأصبح مباشرة

   .40فحة ص ، 1990شركة المعرفة للنشر والتوزيع ، دون طبعة، العراق " عتمادات المستندية شرح الا" و حسن النجفي  238.237 فحةصالسابق، 
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  الأول المبحث

  المستندي الاعتماد ماهية

كبيرة في نطاق عقود  اقتصاديةذات أهمية   1قصيرة الأجل الائتمانالمستندي من عمليات  الاعتمادإن        

تؤمن   2الدولية التجارية مضمونة لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلاتدفع التجارة الدولية بوصفه وسيلة 

  . 3المصالح المتعارضة للبائع و المشتري

  :التالية لمطالبمن خلال ا بحثنتناول هذا الم       

  .المستندي الاعتمادتعريف  :الأول مطلبال

  .المستندي الاعتمادأهمية  :ثانيالمطلب ال

  .المستندي الاعتمادخصائص  :الثالث مطلبال

  
  
  

  

  

                                                            
الذي يعد تحويلا للحق أي الدين بذمة الغير : الائتمان قصير الأجل مع نهاية العملية التي استهدف تمويلها وله عدة صور أهمها الخصميتم الوفاء في  1

دوق عتمادات الصنأي لقاء السيولة الفورية، و ا آخر فهو تنازل الدائن عن دينه بذمة مدينه لقاء الاستيفاء المعجل لدينهمن الدائن صاحب الورقة إلى دائن 

اعتماد : عتمادات الصندوق لها عدة صورا و ،المال للزبون مقابل وعد بالتسديد مع فائدة بدفع ي يتعهد البنك بموجبهاأي الحساب المستمر للزبون الذ

تي لوارد الذي يدفع فيه البنك قيمة الصك في حالة عدم كفاية الرصيد، واعتماد الموسم وهو تسليف على الحساب الجاري، وتسهيلات الصندوق الالبريد ا

بما يزيد  سم البنك ورقم الحساب الذي يجري منه وفيه تسديد قيمتها والمكشوف أي المبلغ الذي يسمح البنك لعميله بسحبهاالتوطين أي تحديد : من أهمها

، بطاقات الائتمان وهي بطاقات شخصية تصدرها بنوك تمويل دولية تمنحها لأشخاص لديهم حسابات مصرفية "الدائن" عن رصيد حسابه الجاري 

    :تماد بالتعهداعتماد بالقبول أو الاع مستمرة بحيث يستطيع حاملها تسديد أقيام مشترياته الجارية لحد مقدار معين دون إبراز نقود أو تحرير شيك، و

ق سحب وهو اعتماد يقدم فيه البنك توثيقه وضمانته وليس المال تحت تصرف عميله لتمكينه من الحصول على الأموال التي يحتاج إليها وذلك عن طري

            ،100إلى  94من  فحةصويني ، المرجع السابق ، شاكر القزلدى بنك آخر، أنظر في هذا كمبيالة على البنك موقعة بقبوله تكون قابلة للتحصيل 

 .70إلى  66من  فحةص، 1999المكتبة الملكية، دار ابن حزم، لبنان  "الودائع المصرفية " ن حسن الحسنيو أحمد ب
2 Tahar Daoudi , op.cit ,page 187.  

 الأولى الطبعة،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،لبنوكا وعمليات التجارية الأوراق: الثاني الجزء" التجاري القانون شرح في الوسيط " العكيلي عزيز 3

 .411 فحةص،  2010الأردن
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  .المستندي الاعتمادتعريف  :الأول مطلبال

  في أن العلاقة في هذا الأخير تنحصر بين البنك  البسيط الاعتمادالمستندي عن  الاعتماديختلف فتح        

عمل العميل المبلغ المعتمد في تسديد ديونه لغيره من التجار حيث يست الاعتمادو العميل المستفيد من هذا 

البسيط أجنبيا عن دائني العميل الذين يستفيدون بطريق غير مباشر من فتح  الاعتمادولكن البنك يظل في حالة 

ما المستندي ففيه يلتزم البنك مباشرة إزاء هذا الغير بناءا على طلب العميل وأكثر  الاعتمادأما  ،1الاعتماد

  .2حريةبيكون في التجارة الخارجية بين مستوردين ومصدرين وخاصة البيوع ال

  

                                                            
 أدوات من داةأ مباشر غير أو مباشر بطريق العميل تصرف تحت يضع أنب البنك موجبهب يتعهد عقد"  بأنه الداخلية التجارة في البسيط يعرف الاعتماد 1

 أين قرض اعتماد فتح أو مدته، إطالة على ويتفق قبل من امفتوح يكون فقد هصور وله ،" محددة رغي أو محددة ولمدة معين نقدي مبلغ حدود في الائتمان

 لا فالأمر القرض في الشأن هو كما استرداده عليه تعذر منه جزءا رد إذا وأنه استلامه منذ كلها بفوائده ويلزم فورا كله المبلغ بقبض يلزم لا العميل

  .بفوائده يلزم فلا إطلاقا يطلبه لا أن وله حاجته بحسب شاء متى ليطلبه المعين المبلغ العميل تصرف تحت يضع أن البنك تعهد مجرد يتجاوز

 ، الخصم أو القرض كعقد له تنفيذا تتم أخرى لعمليات اممهد  انعقاده فور عليه تترتب التي  أثاره له نهائيا عقدا أنه البسيط الاعتماد عقد خصائص ومن

 لتكوينه يستلزم معينة لمدة صالحة المستمرة العقود ومن ةالتبادلي المعاوضة عقود من ويعتبر ، الشخصي الاعتبار على يقوم ئيارضا عقدا يعتبر أيضا

 البنك ةيناح من العيوب من خالية إرادةينشأ ب الائتمان فعقد المشروع، السبب ،الائتمان بتقديم البنك على التزام إنشاء محل التصرف، وأهلية الرضا،

 للبنك وليس إليه حاجته بحسب المفتوح الاعتماد العميل ستخدمأين ي العميل ناحية من ، وبه وعد الذي العميل تصرف تحت الاعتماد مبلغ بوضع التزامهب

 للبنك عمولة بدفع لعميلا يلتزم أين بالفعل واستخدامها تصرفه تحت البنك وضعها التي الائتمان أداة برد العميل التزم الحاجة هذه في يناقشه أو يجبره أن

  :طرق لعدة العقد وينتهي لا، لم أو العميل استخدمه الاعتماد فتح عقد إبرام بمجرد تتحقق

 : طريق عن فينتهي:  المدة محدد العقد كان إذا: أولا

  .للاعتماد التنفيذ وسيلة كانت أيا به التزم لما بالوفاء التزامه البنك بوفاء العقد ينتهي -أ 

 يكون لا أين العقد في ةمحدد ت المدةكان إذا، ف البنكبه  وعده الذي الاعتماد من خلالها بالاستفادة للعميلبها  المصرح المدة بانتهاء: لأجلا حلول -ب 

 عملياته بكل هديع أن عميله بالتزام الاعتماد عقد في شرط يوضع أين الإخلاص شرط حالة عدا ما ، المنفردة بإرادته المدة حلول قبل العقد اءإنه للبنك

 .له تعطى مزايا عدة مقابل إليه تقبلةسالم المصرفية

 .والإفلاس الوفاء - جـ 

 :المدة محدد غير الاعتماد كان إذا: ثانيا

 بعض ماعدا مؤبدة التزامات يرتب أن يمكن لا ةمستمرال الاعتماد من العقود عقد لاعتبار شاؤو، وقت أي في إنهاؤه العقد لطرفي يكون أن الأصل

  .الطرفين مصالح فيها تعارضت التي المواضع

 أثناء العقد نع الناشئة الالتزامات أو الحقوق انتقال هو منه فالقصد الاعتماد ينتقل وأن يحدث أيضا منه نفذ ما على يؤثر لا الاعتماد عقد فسخ أن كما

  :ناحيتين فلدينا ،الاعتماد في التأمينات على الإبقاء حالة ماعدا طرفيه غير آخر شخص إلى تنفيذه

 .الأصيل الموكل يظل لأنه لحسابه الاعتماد استخدام في غيره المستفيد يوكل أين: المستفيد ناحية من . أ

 .المبلغ كامل ودفع ذيتنف هو يهمه ما الأمر يهمه لا: البنك ناحية من . ب

 .537الى496فحة من ص،  سنة دون ، مصر ،طبعة دون،  هومة للنشر دار " القانونية الوجهة من البنوك عمليات "عوض الدين جمال علي
 .376 فحةص، المرجع السابق،  البارودي علي 2
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عتمادات المستندية، المادة الثانية من الأصول والأعراف الموحدة للافي المستندي  الاعتمادمعنى  حدد       

واد فإن التي جاء فيها لأغراض هذه الم 1993 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية عام 500نشرة رقم 

  le crédit documentaire"عتمادات المستندية الا/عتماد المستندي تعابير  الا

  ""عتمادات الضمانا/ عتماد الضماناو

 الذي "مصدر الاعتماد"أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف أن عنيوهذا ي       

  :أو بالأصالة عن نفسه أن" الب فتح الاعتمادط "طلب وتعليمات أحد العملاء يتصرف إما بناءا على

 .أو يقبل ويدفع سحبا لسحوبات مسحوبة من المستفيد" المستفيد"يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث  .1

 .خر بالدفع أو بقبول ودفع مثل هذه السحوباتآيفوض مصرفا  .2

شروط يفوض مصرفا آخر بالتداول مقابل مستندات منصوص عليها شرط أن تكون مطابقة تماما ل .3

 .الاعتماد

  1غراض هذه المواد تعتبر فروع المصرف المتواجدة في بلدان أخرى مصرفا مستقبلالأ

  : 2التي جاء فيها 341في المادة  1999لسنة  17كما عرفه قانون التجارة المصري الجديد رقم 

لصالح " سمي الآمر" المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءا على طلب أحد عملائه عتمادالا .أ

 .بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل" يسمى المستفيد"شخص آخر 

 .ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد بسببه الاعتمادتندي مستقل عن العقد الذي فتح المس عتمادالاعقد . ب

عتمادات عراف الموحدة للااعد الواردة بالأتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفرع القو. ـج

  ".المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية

  

 

                                                            
 .المتعلق بالقواعد الموحدة للإعتمادات المستندية  1993لسنة 500منشور غرفة التجترة الدولية رقم  1
 ، المرجع السابق1999لسنة  17قانون التجارة المصري الجديد رقم  2
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         :عتمادات المستندية بأنهبينما عرفته المادة الثانية من لائحة القواعد العرفية الموحدة للا       

اللائحة، يقصد المستخدمة في هذه " ستعمالالمستندي المعد للا الاعتماد"و" المستندي الاعتماد "صطلاحات ا

عتماد بناءا على طلب التي يقوم بها البنك فاتح الا) وصفها(سمها أو مضمونها اأية ترتيبات مهما كان : بها 

  :للقيام بأحد أمرين 1" عتمادطالب الا " يلهوتعليمات عم

مسحوبة " بسندات سح"أو يدفع أو يقبل كمبيالات " المستفيد"ليقوم بالدفع للعميل أو لأمر طرف ثالث :  أولا

 .من المستفيد

مقابل سندات " سندات الشحن"أو يقبل أو يتداول هذه الكمبيالات  يخول بنكا آخر ليقوم بذلك الدفع أو:  ثانيا

 .2لمستندات فتح الاعتماد منصوص عليها بشرط أن تكون مطابقة

يعد  على أنه  ضبعاله فعرف ،ختلفوا في ذلكاعتماد المستندي أن الفقهاء وما يلاحظ على تعريف الا       

تعهد صادر من البنك بناءا على طلب العميل يسمى الآمر أو معطي الأمر لصالح الغير المصدر  "بمثابة 

ويسمى المستفيد يلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه من هذا المستفيد، وذلك بشروط 

  .3"على المستندات الممثلة للبضائع المصدرةمعينة واردة في هذا التعهد ومضمون برهن حيازي 

لتزاما في ذمة البنك اتصرف قانوني بإرادة منفردة وهو تصرف مجرد يرتب  "على أنه ويعرف أيضا        

عتماد بأن يضع تحت تصرف شخص ثالث يسمى المستفيد مبلغا من النقود بناءا على طلب الذي يفتح الا

رداد المبلغ من العميل حق رهن حيازي يرد على المستندات التي ستامعطي الأمر ويضمن حق البنك في 

4. " تمثل البضاعة المستوردة
  

  

                                                            
 .377 فحةصع السابق، ، المرج البارودي علي 1
  سنة ،  الأردن،الأردنية الجامعة القانونية، الدراسات كليةمقدمة ب ماجستيررسالة " المستندي للاعتماد القانونية الطبيعة"  المحتسب الحافظ عبد سائد 2

 .09و  08 فحةص ، 1992
3 Tahar Daoudi, op.cit, page 187. 

 .419 فحةص السابق،  المرجع ، لييكعال عزيز 4
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عتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب شخص يسمى الآمر أيا كانت طريقة تنفيذه الا "كما عرف بأنه        

يازة المستندات الممثلة لبضاعة أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بالوفاء لصالح عميل لهذا الأمر ومضمون بح

  .1"في الطريق أو معدة للإرسال

عتماد المستندي وتحدد أطراف لاهذه التعريفات جميعها تتفق في الجوهر وتشير إلى أهم خصائص ا       

عتماد للمستفيد أضيف الآمر والبنك وإذا تدخل بنك وسيط في العملية ليؤيد الاالعميل العملية وهم المستفيد و

عتماد المستندي ك طرف جديد هو البنك الوسيط وتختلف العلاقات القانونية التي تربط بين أطراف الابذل

  .بحسب النوع الذي تعهد المشتري بفتحه للبائع

وصفيا  افيمكننا تعريف هذا الأخير تعريفي عتماد المستندوبعد بيان الآراء السابقة في تعريف الا       

 بأمر العميل الاعتمادبموجبه بفتح  الاعتمادعقد يتعهد المصرف فاتح  "ه لمختلف الخصائص بأن 2مجملا

  ".لصالح شخص آخر هو المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة معدة للنقل أو منقولة 

  :نلاحظ من خلال هذا التعريف ما يلي       

 بنكمثل بضاعة عن طريق العتماد المستندي أنه يضمن إرسال مجموعة السندات التي تتعود تسمية الا:  أولا

ويتمثل  3د تعهدا مكتوبا صادرا من البنكفهو يع عتمادلإرسالها إلى الآمر بفتح الإ الذي يستلمها من المستفيد

 La lettre de creditعتماد المستندي عتماد المستندي كوسيلة من وسائل الدفع المصرفي في خطاب الاالا

documentaire المستندات الواردة بلمستفيد من أجل إعلامه بأنه إذا ما تقدم إليه الذي يوجهه المصرف إلى ا

 .عتمادبإرسال بضائع معينة إلى الآمر بفتح الإ التزاماتهفيه والتي تشير إلى قيامه بتنفيذ 

فإما تكون بالطريق وإما على وشك ، بتداءا إعتماد المستندي لا تكون البضاعة في حوزة البنك في الا:  ثانيا

عليها كحق الدائن  لا يتسلم المصرف إلا مستندات تمثلها، فالحيازة تكون حكمية للبضاعة وحقهنقلها و

مادية كالدائن المرتهن العادي، غير أن الحيازة تتحقق من وقت الشحن الحيازة ال لهالمرتهن ولكنه لا يجوز 

                                                            
 .11 فحةص ،" ، المرجع السابقعوض الدين جمال علي 1
 .240 فحةص .2011 الأردن، الأولى الطبعة،  والتوزيع للنشر الثقافة دار، "المصرفية والعمليات التجارية الأوراق "موسى حسن طالب 2

3 Ghislaine Legrand – Hubert martini, op-cit, page 102 et 103.    
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لتدابير التحفظية إذا لم يكن على تخاذ بعض ابنك إوتنفيذ النقل إلى وقت التفريغ في ميناء الوصول أين يمكن لل

 .1عتمادثقة بفاتح الا

العميل المطلوبة، فيتجنب  إلا بعد أن يستلم منه المستندات عتمادالام دفع النقود إلى المستفيد من يت لا : ثالثا

ضي لبضاعة ويمسدادها إلى المستفيد قبل أن يستلم منه ا تجميد نقوده كما لا يضطر إلى  عتمادالاالآمر بفتح 

وتسليمه البضاعة إلى الناقل للمباشرة في نقلها، لأنه يعرف مقدما بأنه سيستلم  لتزاماتهاالمستفيد في تنفيذ 

 .زالت في الطريق ولم يستلمها المشتري فعلا الثمن ولو أن البضاعة في الشحن أو لا

حصلت الوفاة قبل تقديم فيه فينقضي بوفاته إذا ما  عتباراذات  الاعتمادأن شخصية المستفيد من  : رابعا

ذلك تقرر القواعد الخاصة بهذا ودخلت مرحلة تصفية، وتطبيقا ل نحلتفاندات أو إذا كان المستفيد شركة المست

وإن حصلت مثل هذه  ،بعدم إمكانية نقله و تحويله إلى مستفيد آخر إلا بموافقة الأطراف ذات العلاقة عتمادالا

2تحويل يستوجب الموافقة لا تصح إلا مرة واحدة  فكل الموافقة
 . 

المستندي غالبا ذا أجل قصير وهو الأجل المحدد لوصول البضاعة إلى الميناء  عتمادالايكون  : خامسا

  .المستندات بالنقود ستبداللامن مراجعة المصرف  الاعتمادالمقصود حيث يتمكن الآمر بفتح 

 .لتسوية الديون بنوكفي ال استخدامها والمستندي على توسيع نطاق المقاصة  الاعتمادسيساعد  :سادسا

  بذكر تعريفه اعتماد المستندي سواءلم يتعرض المشرع الجزائري إلى الاأما في القانون الجزائري ف       

، وجاء ذكره في المترتبة وطريقة تنفيذه الالتزاماتأو أحكامه أو كيفية إبرام العقد وكيفية تحريره ومختلف 

 من 69كطريقة إلزامية للدفع لأول مرة في المادة  فأدرجه الاقتصاديةللإصلاحات  استكمالا ةنص مادة وحيد

  فقط   إجباريا الواردات   يتم دفع مقابل: " في فقرتها الأولى على ما يلي  20093قانون المالية التكميلي لسنة 

                                                            
  25- 24 فحةصلمرجع السابق ، ا حسن النجفي ، 1
 .242 فحةص، السابق المرجع طالب حسن موسى ، 2
 26المؤرخ في ، 44العدد  الجريدة الرسمية، 2009المالية التكميلي لسنة  والمتضمن قانون 2009يوليو سنة  22المؤرخ في  01-09القانون رقم  3

 .2009جويلية 
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  .1"المستندي الائتمانبواسطة 

معمولا به بصفة محدودة في الجزائر قبل النص عليه عتماد المستندي كان والجدير بالذكر أن الا       

المعدل هو إجبارية العمل به في دفع  2009تشريعيا وإنما الجديد الذي أتى به قانون المالية التكميلي لسنة 

مقابل الواردات ، والهدف من وراء ذلك هو مراقبة عمليات التجارة الخارجية وحركة الأموال في مجال 

فة إلى هدف غير مباشر يتمثل في مكافحة جريمة تبييض الأموال وجريمة التهرب ، بالإضاالاستيراد

الوطني من المستوردين المخالفين والوهميين بفرض  للاقتصادالضريبي والأسواق الموازية، أي حماية 

  .الرقابة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج

وازين التجارة الخارجية التي عهدت الجزائر هذا القانون أثار ضجة بحيث قلب كل م بعد صدور       

تحرير التجارة الخارجية،  استغلالالعشوائي وسوء  الاستيرادالسير عليها من خلال تضييق الخناق على 

مواطن لعلى المؤسسات الإنتاجية والبنوك التجارية والقدرة الشرائية ل انعكاساتوأدى هذا التعديل إلى عدة 

  .لبية وأخرى إيجابية نحن بغنى عن ذكرها في موضوعناوعلى التجارة الخارجية س

 الاستثمارتدابير تحد من الواردات وتشجع  اتخاذوكسبب رئيسي لإصدار هذا القانون هو ضرورة        

المحلي لضمان ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات إضافة إلى تقنين عمليات التجارة الخارجية بما 

  . الاستيرادلتنمية المحلية وتطوير مجالات التصدير المتنوعة لتحل محل يضمن توجيه مسارها نحو ا

من قانون  44بموجب المادة رقم  2009مالية التكميلي لسنة من قانون ال 69 وقد تم تعديل نص المادة       

 نديالمست الاعتمادالمرونة على إلزامية الدفع عن طريق  وذلك بإدخال بعض 2010المالية التكميلي لسنة 

كمحاولة لتشجيع المؤسسات المنتجة بعدما وجدت نفسها عاجزة عن توفير المواد واللوازم الضرورية لعملية 

يتم دفع مقابل الواردات : " من الخارج، وجاء نص المادة كما يأتي استيرادهاتكلفة  لارتفاعالإنتاج نظرا 

  .مستنديال الائتمانإجباريا فقط بواسطة 

                                                            
المؤرخ  01-09الأمر رقم ت الغرفة التجارية الدولية، المستعمل في نشرا" اعتماد"بدل " ائتمان"طلح الملاحظ على المشرع الجزائري أنه استعمل مص 1

 .44لعدد ، الجريدة الرسمية ا2009الية التكميلي لسنة يتضمن قانون الم 2009جويلية  22الموافق لـ  1430رجب  29في 
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المستندي الواردات من المواد الداخلة في الصنع وقطاع الغيار  الائتمانمن اللجوء إلى غير أنه يعفى        

  :التي تقوم بها المؤسسات المنتجة شريطة أن 

  .تستجيب هذه الواردات بصورة حصرية لمتطلبات عملية الإنتاج -

" د ج 2.000.000" ر ني ديناالمحققة في هذا الإطار مبلغ مليو لا تتجاوز الطلبيات المجمعة السنوية -

  .بالنسبة لنفس المؤسسة

  .الصارم لهذا التحديد الاحترامتكلف السلطة النقدية بالسهر على  -

تستثنى ن العملية مهما كانت طريقة الدفع، توطي التزامالمؤسسات المعنية من  الاستثناءلا يعفي هذا        

  .1" ديالمستن الائتمان التزامالواردات المتعلقة بالخدمات من 

قطاع الغيار والمواد الداخلة في العملية  استيرادلقد سمح هذا القانون للمؤسسات المنتجة بتخفيف أعباء       

التحويل الحر أو التحصيل المستندي ، لكنه في المقابل حدد ما قيمته  استعمالالإنتاجية من خلال إمكانية 

غير كافي خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبرى ،  دج كمبلغ سنوي لمجموع الطلبيات وهو مبلغ 2.000.000

  المواد الأولية اللازمة للإنتاج قطع الغيار وكميات لاستيرادأن نشاطها غالبا ما يتطلب أضعاف المبلغ  باعتبار

فتح الباب أكثر من خلال التعديلات الجديدة  استوجبمما لم يكن كافيا  2010إلا أن هذا التعديل لسنة        

بحيث  23في مادته  2الاقتصاديةحتى تتماشى ومتطلبات التنمية  2011ها قانون المالية التكميلي التي جاء ب

 الائتمانيتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إجباريا بواسطة :" كالآتي  69يصبح نص المادة 

  3  2014في قانون المالية لسنة   81المستندي فقط، والتي عدلت بحكم المادة 

                                                            
 .  2010 أوت 29، المؤرخ في  49 العدد ، الجريدة الرسمية2010الية التكميلي لسنة قانون الم 1
  .  2011جويلية  20، المؤرخ في 40العدد  سميةرال ريدةجال، 2011قانون المالية التكميلي لسنة  2

، المعدل والمتمم بالأمر 2014لسنة  68، جريدة رسمية العدد 2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  31المؤرخ في  08-13قانون رقم  3

   .2009جويلية  26، الصادر في  44، الجريدة الرسمية العدد 2009جويلية  22المؤرخ في  2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09رقم 
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مؤسسات إنتاج السلع والخدمات دفع مقابل واردات التجهيز والمواد الداخلة في الصنع و المواد ليمكن       

ستعجالي بواسطة التسليم المستندي          إوكذا المواد الإستراتيجية ذات طابع  ستعملة للإنتاجمالأخرى ال

  المستندي  الائتمانأو 

نتجة إلى التحويل الحر لواردات المواد الداخلة في الصنع و قطاع الغيار يمكن أن تلجأ المؤسسات الم       

والتجهيزات الجديدة المساعدة على رفع الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات المنتجة، شريطة أن تستجيب هذه 

ا الإطار الواردات بصورة حصرية لمتطلبات الإنتاج وأن لا تتجاوز الطلبيات السنوية المجمعة المحققة في هذ

  .هذا التحديد احترامتكلف السلطة النقدية بالسهر على دج بالنسبة لنفس المؤسسة،  4.000.000مبلغ 

تستثنى ن العملية مهما كانت طريقة الدفع، توطي التزامالمؤسسات المعنية من  الاستثناءلا يعفي هذا        

تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية و  المستندي، الائتمانالواردات المتعلقة بالخدمات من إلزامية 

  .1"عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة 

بين تقنية  الاختيارلقد جاء هذا القانون بتعديلات جديدة منحت لمؤسسات إنتاج السلع والخدمات إمكانية        

و المتمثلة  23لتي تم الإشارة إليها في المادة للمواد ا استيرادهاالمستندي عند  الاعتمادالتحصيل المستندي أو 

اعتبرتها في كل المواد الداخلة في الصنع والمواد الأخرى المستعملة للإنتاج، بالإضافة إلى تلك المواد التي 

  .ستعجالي غير أنها لم توضح بدقة مجموعة المواد الداخلة تحت هذه التسميةإستراتيجية ذات طابع ا

قطاع الغيار والمواد الداخلة في  لاستيرادالتحويل الحر  استعمالالمواد من سقف  كما رفعت هذه       

  .دج سنويا4.000.000دج سنويا إلى  2.000.000العملية الإنتاجية بالنسبة للمؤسسات المنتجة من 

والتعديلات التي طرأت عليها  2009من قانون المالية التكميلي لسنة  69وحسب نص المادة        

والذي حددت أحكامه بموجب  أو تصدير  من وإلى الخارج استيرادلزمت التوطين البنكي لأي عملية ستفا

يمكن إتمام إجراءات التوطين البنكي والجمركة المتصلة  لا:" بنصها 36تحدثت عليه المواد  01-07النظام 

نص المادة  و، "ارة الجبائيةبعمليات التجارة الخارجية إلا على أساس رقم التعريف الجبائي الممنوح من الإد
                                                            

 .، السابق ذكره  2011قانون المالية التكميلي لسنة    1
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قبل إنجاز هذه  الاستيراديجب إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات : " القانون بقولهانفس من   67

  .1"العمليات ودفع مقابلها المالي وكذا جمركتها

  .عتماد المستنديأهمية الا :الثانيمطلب ال

2عتماد المستندي هو نظام أصيلالا إن       
لحاجيات التجارة الخارجية  ستجابةاجيا في العمل ظهر تدري 

ي دورا هاما ف) التجارة الخارجية(إذ تلعب هذه الأخيرة  حتى أصبح أداة هامة لتسوية البيوع الدولية وتمويلها،

ير متوفرة محليا من خلال ما يحتاج إليه من سلع  وخدمات غ قتصادللاالدولية حيث توفر  الاقتصادياتمعظم 

وفي نفس الوقت تمكنه من التخلص مما لديه من فوائض السلع والخدمات المختلفة من خلال ، يرادستالانشاط 

        3والتصديرية بدورها على الأسواق المادية السلعية الاستيراديةتؤثر هذه النشاطات  و ،نشاط التصدير

وقد ساهمت  ،"قود والصرف الأجنبيأسواق الن "وعلى الأسواق النقدية و المالية "  الإنتاج والدخل والعمالة "

حجم التدفقات  وإلى تعاظم ،ابط بين دول العالمتحرير التجارة الدولية والإقليمية على زيادة درجة التر اتفاقيات

  .المختلفة لمعظم دول العالم الاقتصاديةالسلعية والنقدية بين الدول مما ضاعف في تأثير التجارة على المناحي 

دولة تطبيق  أي الموارد في استخداميتطلب عند الدول ف اقتصادياتلة الندرة تواجه كل ن مشكإحيث        

وذلك لأن التخصص الإنتاجي يؤدي إلى زيادة إتقان العمل و رفع الإنتاجية  ،مبدأ التخصص في الإنتاج

في ظل التجارة  ، وبالتالي في ظل الحاجات البشرية المتعددة والمتنوعة لا يكون ممكنا إلا4وتخفيض التكاليف

بالتالي أقصى  الحرة بين الدول من أجل الفوائض الإنتاجية الناجمة عن تطبيق مبدأ التخصص في كل دولة و

  .ما يمكن من حاجات الأفراد في هذه الدول

 فالتخصص والتجارة وجهان لعملة واحدة ولا يمكن تطبيق مبدأ التخصص دون وجود إمكانية للتجارة       

في  حية أخرى فإن التجارة الحرة الطوعية سوف تؤدي إلى زيادة درجة التخصص الإنتاجيالحرة، من نا

                                                            
 .، السابق ذكره 2009قانون المالية التكميلي لسنة   1
 .87، صفحة السابق عمصطفى كمال طه ، المرج  2
 .186 فحةص، السابق المرجع خالد وهيب الراوي ،   3
 169 فحةص،  2005، دار الجامعة الجديدة ، دون طبعة ، مصر "عقد الاعتماد المستندي " عباس مصطفى المصري  4
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الدول المتاجرة مع بعضها البعض في غياب التجارة الحرة فإن الكميات المنتجة من السلع والخدمات في كل 

  .منية محددةالسائد فيها خلال فترة ز 1دولة ستكون محدودة بالموارد الاقتصادية والمستوى التكنولوجي

للبضائع شرطا  2فغالبا ما يتم تمويل هذه التجارة بواسطة أحد البنوك وذلك بتضمين عقود البيع الدولي       

المستندي وسيلة  الاعتمادمفاده أن يكون دفع الثمن عن طريق بنك في بلد المصدر البائع المستفيد، ويعتبر 

مقابل مستندات وأوراق رسمية، والبنوك ليست  3الدوليةدفع مضمونة لتغطية المدفوعات في عملية التجارة 

العمليات المصرفية من جانب ف ،المحاكم اختصاصمسؤولة عن عملية الغش والخداع والتزوير التي هي من 

لآجال متفاوتة، وتمارس في نفس  استثماره البنك يمارس عملية توظيف المال و باعتبار أنأعمال مادية 

أجل تنفيذ ذلك التوظيف وهي من جانب آخر أعمال تجارية لأنها تقوم على فكرة الوقت رقابة كيفية من 

  .التداول والتحويل

تمنح بمقتضاه مؤسسة مصرفية لأحد عملائها المال اللازم مقابل  الائتمانعتماد المستندي نوع من الا        

مها البائع للمؤسسة المصرفية، ضمانات معينة تتمثل في وثائق أو مستندات تمثل أموال منقولة وبضائع يقد

 "للبضاعة محل العقد المبرم بين طرفيه  4نها تصبح بمركز المرتهنإفي حين حيازة المؤسسة لتلك الوثائق ف

  ".البائع والمشتري

وهذا النوع من العمليات يجد طريقه في البيوع البحرية التي ترد على البضائع المعدة للنقل بطريق        

، أين يسحب كمبيالة مستندية على 5يكون البائع دائنا بالثمن بمجرد شحن البضاعة" سويفت"ع فمثلا بي البحر

لدى أحد  الكمبيالة بخصم فيقوم التأمين، المشتري يرفق بها المستندات الممثلة للبضاعة كسند الشحن، وثيقة 

ا هلكت عن طريق حيازة التأمين إذ على البضاعة أو على تعويض البنك  رهنب البنوك فيحصل على قيمتها 

                                                            
 .169 ص فحةص نفسه، المرجع ،الراويوهيب  خالد  1
  .362  فحةص،  2007مصر ،أولى طبعة ،الجديدة الجامعة دار ،" الدولية صرفيةالم العمليات قانون " العال عبد محمد عكاشة 2
 فحةص، 2010 لبنان الأولى،  طبعةال ،الحقوقية يبحلال منشورات" المستندي عتمادوالا الجاري الحساب على التطبيق الواجب القانون" الجواري سلطان 3

125. 
  .126 فحةص نفسه،  المرجع ، الجواري سلطان 4
 .87 فحةص السابق، المرجع ،طه كمال صطفىم 5
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المستندات الممثلة لها، ثم يرسل البنك هذه الكمبيالة إلى مراسله عند الوصول ليتقدم بها إلى المشتري 

المسحوب عليه إذا لم يف المشتري بقيمة الكمبيالة لدى تقديمها إليه كان للبنك أن يتسلم البضاعة من الناقل 

ا بوصفه دائنا مرتهنا أن يتحصل من القاضي على أمر بيعها بفضل سند الشحن الذي يحمله، وكان له أيض

  .حقه من ثمنها ستيفاءالني ويتقدم غيره من الدائنين في بالمزاد الع

 ستيرادازائري عتماد المستندي نعطي مثالا مبسطا فإذا أراد تاجر جولتوضيح الدور الذي يحققه الا       

ن لا يطمئن التاجر الجزائري إلى دفع ثمن هذه السلع قبل أن بعض السلع من تاجر في فرنسا، فمن الطبيعي أ

تصل إليه كما أن التاجر الفرنسي لا يطمئن إلى إرسال سلعة إلى الجزائر إلا إذا قبض الثمن فإذا ركن كل 

حركة التجارة  ستتعطللتعذر إبرام الصفقة بينهما من التاجرين إلى ما يسيطر عليه من خوف وعدم الطمأنينة 

  .ية بين البلدينالدول

لية وذلك بأن يفتح عتمادات المستندية حيث تقوم البنوك بدور الوسيط في العمومن هنا تبرز أهمية الا       

فحص  البائع بأن يدفع إليه ثمن البضاعة بعد لح البائع الفرنسي ويتعهد لدىلصا عتماداابنك المشتري 

إذا تلقى لأنه لن يدفع ثمن البضاعة إلا  ،" ة الثقةمشكل"ته يجد المشتري حلا لمشكل أين مستندات شحنها

البائع على قيمة البضاعة من البنك بحيث يحصل  إليه في طريقهاو خرجت من يد البائع هامستندات تثبت أن

  .اللازم لإنهاء الصفقة  1ئتمانالا، فالبنك يقدم للمشتري يئامل امدين الذي يعد

  : فإن الاعتماد هو ختصاربا      

 .ات بين البنوك لتسوية معاملات تجارية دولية ترتيب .1

 .الاعتماد يعطي شكل من أشكال الضمانة لكافة الأطراف المعنية .2

 .2يضمن الدفع شريطة مطابقة شروط الاعتماد .3

  

                                                            
 .363 صالسابق،   المرجع ،العال عبد محمد عكاشة 1
 .278هاني محمد دويدار ، المرجع السابق ، ص  2
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  المستندي عتمادالاخصائص  :الثالث لمطلبا

  :الييزات ، نجملها على النحو التمالمستندي بعدة خصائص وم الاعتماديتميز        

  :المستندي وهذه العقود هي الاعتمادهناك ثلاث عقود تتداخل في إيجاد : ستقلاليةالإ:  ولالفرع الأ

غالبا ما يكون عقد بيع إلا أنه يمكن أن  " 1 بين العميل و المستفيد الذي يبرمهو ذلك العقد  :الأساسيالعقد . أ

 .2"يكون أحد عقود الخدمات الأخرى

" مستندي سند سحب "الذي يرافق هذه المستندات  3يسمى سند السحب :مستندي ال عتمادالاعقد فتح . ب

ندات السند مع المستندات المرفقة به ويرسل السند والمست اصدر البضائع مصرفه ويحسم لديه هذويقصد م

 دفع قيمة المصرف بتسليم هذه المستندات للمستورد مقابلا مكلفا هذ ستيرادالاإلى مصرف عميل له في بلد 

 .4طلاع أو مقابل القبول بهذا السندالسحب فورا لدى الإ اهذ

إلى المستفيد ويتعهد فيه  الاعتمادهو الخطاب الذي يرسله البنك فاتح  :المستندي الاعتمادخطاب . جـ 

.فاء لصالح الأخير بالطريقة المتفق عليها عند التقيد بالشروط ويحكم العلاقة بين البنك والمستفيدوبال
5 

ولا   ا يحكم العلاقة فيما بين طرفيه،ستقلة بعضها عن بعض فكل واحد منههذه العقود الثلاثة مو      

 عتمادالايحكمه وهذا الأخير من مميزات يستطيع أي من أطراف العلاقة التمسك بعقد يختلف عن ذلك الذي 

     ثر من موضع ما نصت عليه الأعراف الموحدة في أك اإذ لا يمكن تحقيق آلية عمله، وهذالمستندي 

،  بنفس المحتوى 600من النشرة رقم  04التي أصبحت المادة  500من النشرة رقم  03مثالها المواد 

                                                            
  20فحة ص، 1999، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر"-دراسة مقارنة –الاعتمادات المستندية" حسن دياب 1
 35 فحةص، الأردن، 2001سعة، سبتمبر مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الثالث، السنة التا" بعض الجوانب القانونية: الاعتمادات المستندية" 2
 197 فحةص،  2003مصر،  طبعة دون،   للتجليد العصرية الشركة" تجارية أوراق و مصارف"بيطار وصفي محاميال  3
 .149 فحةص، 2011، دار الفكر الجامعي،الطبعة الأولى، مصر "الحماية الجنائية للأعمال البنكية" الغني إيهاب مصطفى عبد   4

5 Jean‐Louis rives‐ lange et Monique contamine – Raynaud , droit bancaire, Dalloz, 6 e édition , France 1995, page 707  
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الجديدة والتي تطرقت إلى مدة  06وعوضت بالمادة  600التي ألغيت بموجب النشرة رقم  06 المادةو

 .ومكان تقديم المستندات الاعتمادصلاحية 

إنما يتوقف على التقيد بالشروط من  عتمادالاأن وفاء المستفيد للبنك بقيمة ستقلالية يترتب على مبدأ الإ      

وبالتالي  ولا يتوقف على تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد الأساسي أو العقد فيما بين البنك والعميل ،قبل المستفيد

  . لمستق نهائي لتزاماشخصي مباشر كما أنه  التزامالمستفيد هو  اتجاهالبنك  التزام

 في العقد الأصلي للاعتمادأين يتدخل البنك المصدر  ستثناءات مقبولة عليهإظهرت على هذا المبدأ      

أو حالة " عدم المشروعية " كحالة النظام العام أي في حالة مخالفة العقد الأصلي للقانون أو النظام الداخلي 

  . 1الإحتيال والغش

  .أداة وفاء وضمان: ثانيالفرع ال

إلى البائع أو إلى البنك الذي قام بخصم  عتمادالاتمائه إلى المشتري ذلك أنه يوفي بقيمة ئايقدم البنك        

مقرر من لحظة تلقي البنك أمر  عتمادالان إ، بل الاعتمادية قبل أن يوفي للمشتري بمبلغ الكمبيالة المستند

  .اللحظة ه لتنفيذ العملية منذ هذهبفتحه فكأن البنك خصص قيمت 2 المشتري

 المبرم بين المشتري والبائع 3عتماد المستندي الأمان اللازم لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ العقديوفر الإ    

المستندي يحد من مخاطر  عتمادالابحيث أن  لتزامهباالآخر في الوفاء  يةإمكان إذ تساورهما الشكوك حول

البنك  باستلامللشروط عن طريق تسلمها الحكمي  ابقةالبضاعة مط ستلامهلافالمشتري يكون مطمئنا  ،4ذلك

المشتري تقديم وثيقة معاينة من  شترطاخاصة إذا  الاعتمادن مطابقتها لشروط المطلوبة وتأكده م المستندات

الثمن المتفق  لاستيفائه 5طمئنانبة للبائع الذي يتوفر له عنصر الإطرف ثالث مستقل عن البائع كذا الأمر بالنس

                                                            
 .275 فحةص،  2012، دار النهضة العربية، دون طبعة ، مصر "فيضمانات الائتمان المصر" تامر ريمون فهمي 1
 .240  فحةص ، المرجع السابق، دويدارمحمد  هاني 2
  .الاعتماد مبلغ داءأب المشتري قيام وتاريخ البائع إلى الوفاء تاريخ مابين المدة عن فائدة على الحصول لبنكا حقمن  3
 377 فحةص، 2012الطبعة الأولى، مصر  ، دار الفكر الجامعي،"ية الائتمانية في البنوك الإسلاميةالخدمات المصرف" رشاد نعمان شايع العامري 4
 .438 فحةص،  2008 لبنان الأولى ، الطبعة ، الحقوقية يبحلال منشورات "التجاري القانون " دويدارمحمد  هاني 5
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تفيد بالشروط المحددة في بالوفاء وبالطريقة المتفق عليها إذا ما تقيد المس البنك لالتزاميجة المتفق عليه نت

.عتمادالاخطاب 

  ، المشتري - المصدر - المصرف من لكل  ضمانات التقنيا أكثر المستندي الاعتماد يعتبرف        

 .والرهن الغطاء :نوعان :المصرف يقدمها التي لضماناتا: أولا

 تتم أن إلى بحيازته وتحتفظ أوعينا نقدا الآمر من البنك عليه تحصلي ضمان هو :المستندي الاعتماد اءغط  -1

  المستندات قيمة بدفع ملزما البنك كون هو هنا الضمان وسبب، للحصول على ما يدفعه للمستفيد  العملية

 يتعامل لاف عليها متفقا للوفاء لةمه لبنكا فيعطيه ،1الوفاء عن يعجز قدالذي  بدفعها الآمرللمستفيد والرجوع على 

 أن المصرف يخشى ولذلك المستندات في توصف لما مطابقتها على بالتحري مكلفا وليس البضاعة مع البنك

 . 2دفعها التي القيمة من قلأ البضاعة قيمة تكون

 كليا يكون وقد،  مغطى غير الباقي لويظ البضاعة قيمة من جزءا  الآمر يغطيف  جزئيا يكون قد الغطاء      

 من كان إذا أو الانفجار أو التلف أو للكسر قابلةالبضاعة  كانت إذا الاعتماد قيمة كلعلى  غطاء الآمر يقدم نبأ

 الوفاء على وحرصه فيه المصرف ثقةو ماليا الآمر مركز قوةوذلك حسب  ،المستورد  غير إلى بيعها الصعب

  . السابقة الناجحة المعاملاتمن خلال  بالتزاماته

 في يضعها أو الآمر حساب من البنك يخصمها 3وديعة شكل على نقدا إما والغطاء يكون على عدة أنواع       

 حسابه في يفعله كما المبلغ سحب الآمر يستطيع ولا المصرف أرباح في يدخل لا أنه على احتياطي حساب

 إيداعات" عليه يطلق ملف في لديه المصرف عهافيود الآمر يقدمها مالية أوراقا يكون أن يمكن كما،  الشخصي

 ." الضمان

                                                            
 .399 فحةص، ع العامري ، المرجع السابق رشاد نعمان شاي 1
 .280 فحةص، ، المرجع السابق ون فهميتامر ريم 2
الاعتماد  تعتبر الوديعة المصرفية لغرض معين تخصيص جزء من المال من حساب العميل لا يمكن لهذا الأخير التصرف فيها إلا بعد انتهاء عملية 3

 .27- 26 فحةص،  المستندي  أحمد بن حسن أحمد الحسني ، المرجع السابق
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 ويلجأ البضاعة قيمة للمستفيد يدفع بأن البنك يلتزم  :الحيازي على البضاعة التي تمثلها المستندات الرهن  -2

 مرالآ امتناع حالة في المصرف يواجهف لقيمتها كاملا اغطاء قدم قد الآمر هذا يكن لم وإذا قيمتها لتحصيل للآمر

 برهن يكتفي لا المصرف لكن التسديد عدم حالة في البضاعة رهن الآمر على يشترط لذلك لخسارةل قد يتعرض

  البضاعة، تلف أو الأسعار انخفاض حالة في ملااك حقه على يتحصل ألا يمكن فالمصرف فقط البضاعة

 نوعها كان مهما والقيم الأخرى الوالأمو التجارية والأوراق والبضائع المالية الأوراق تكون أن عليه فيشترط

 . 1على البضاعة محل المستندات التي يحوزها دائن مرتهنالمصرف، فالبنك يعد بمثابة  لدى باسمه موجودة

 :للبائع المصدر يقدمها التي الضمانات -أ

 طرف من مؤكدوال للإلغاء قابل غير المستندي الاعتماد أن نجد وهنا البيع عقدهو  يهمه ما المصدر إن         

 - :2مصرفين طرف من البضاعة مبلغ دفع يؤمن عتمادالإ  كون الضمان هذا له يوفر الذي هو الإشعار مصرف

 .للبضائع شحنه بمجرد المستفيد لصالح العملية مبلغ بتسديد المعزز مصرفال التزام

 .المستفيد بموافقة إلا الاعتماد إلغاء إمكانية بعدم الإصدار مصرف التزام  -

 :العميل الآمر للمشتري يقدمها التي الضمانات -ب

 من يطلب الاعتمادالبنك فاتح  من الاعتمادمع شروط  لمستنداتل التحقق من المطابقة الظاهرية عند     

 لديه السيولة لانعدام ذلك على قادرا زبونه يكون ألا يغلب ولكن المستفيد، مصرف أو للمستفيد دفعه بما زبونه

 الاعتماد قيمة وسداد وبيعها الناقل من البضاعة استلام من يتمكن حتى المستندات يسلمه أن فالمصر من طلبفي

 أن القول يمكن بالتالي المشتري، لصالح ضمانه عن تخلى المصرف أن نلاحظ الحالة هذه وفي،  3ثمنها من

 . الدفع تأجيل وضمان البضاعة على حصوله ضمان على تحصل المشتري

  .تعامل بالمستنداتال: ثالثالفرع ال

                                                            
  .404 - 403 فحةص، السابق المرجع ،رشاد نعمان شايع العامري 1
 .148 فحةصإيهاب مصطفى عبد الغني ، المرجع السابق،  2
 .285 فحةص، السابق المرجع  تامر ريمون فهمي ، 3
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ح وهذا مما يدخل في عملية الضمان لصال التعامل بالمستندات لا بالبضائع المستندي على عتمادالايقوم        

وبعده عن أي مؤثرات سواء تلك التي تطرأ على علاقة  ،البنك التزام استقرارالمستفيد في أن يستوفي حقه أو 

الأعراف الموحدة في نص المادة نصت عليه  ، وهذا ما1قد الأساسيالعميل بالبنك أو تلك التي تطرأ على الع

ومن هذه المستندات يمكن أن نذكر شهادة السحب، الفاتورة التجارية، العقد  500من النشرة رقم  04

الأساسي، شهادة المنشأ، بيان التعبئة وشهادة الوزن، شهادة المعاينة أو التفتيش، وثيقة الشحن، وثيقة التأمين، 

2ادة صحية أو بيطرية، شهادة تحليلشه
.  

المستندي  عتمادالااهرية للمستندات، أي أن تنفيذ ولتفعيل هذه الميزة لابد من أمر هام هو المطابقة الظ       

معلق على مطابقة المستندات للشروط المحددة من حيث الظاهر دون التمحيص والتدقيق في صحتها، وهذا ما 

  :هيوللمطابقة الظاهرية فوائد ، 600من النشرة رقم  من الأعراف الموحدة 17-16-15نصت عليه المواد 

 .هو مبدأ ضروري لإعمال مبدأ الاستقلالية: أولا 

أو عدم مطابقتها  لبنك من اتخاذ قراره بشأن مطابقة المستندات للشروطليمكن مبدأ المطابقة الظاهرية :  ثانيا

 .دارية قليلةإبنفقات  و بسرعة 

  .دأ المطابقة الظاهرية يحمي البنك ويجعل حقه في استيفاء ما دفع أكثر تأكيدامب:  ثالثا

  .عملية ثلاثية الأطراف غير مكلفة: رابعالفرع ال

" المشتري الآمر"أطراف تتمثل في الساحب  ةالمستندي ضرورة تدخل ثلاث الاعتمادتتطلب عملية        

 غالبا اعتمادمقابل عمولة يتلقاها البنك عن فتح كل  3" يهالمسحوب عل "والمستفيد " لبنكا "والمسحوب عليه 

 . محددة قانونية  علاقات  تربط بين هؤلاء الأطراف الثلاثة  تكون بسيطة، و

المستندي ذاتها إنما هي علاقة سابقة ومستقلة  عتمادالاليست ناشئة عن عملية  فعلاقة الآمر بالمستفيد       

 عتماد المستندي ذاته،لبنك فلا تنشأ إلا عن عقد فتح الإما علاقة الآمر باأ، 1هماتنشأ عن عقد البيع المبرم بين
                                                            

 .378 فحةص، نفسه  المرجع رشاد نعمان شايع العامري، 1
 .600في النشرة رقم  05والتي أصبحت المادة  500نشرة غرفة التجارة الدولية رقم  2
 .240 فحةص ،1994السابق ، طبعة  المرجع ،  دويدارمحمد  هاني 3
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 عتمادالام ذلك إلا بوصفه أثرا من آثار بينما تنشأ علاقة البنك بالمستفيد بتوجيه البنك خطابه إلى البائع ولا يت

  .2 المستندي

  .الصفة العقدية: خامسالفرع ال

 لتزاماتاملزم لجانبين يرتب و رضا الطرفينتوافر بيتم إبرامه  يائرض دالمستندي عق الاعتماد       

يلتزم العميل بأداء  و الاعتماد مر بفتحه بدفع جميع مبالغلتزام الآإمقابل  الاعتمادبفتح  بنك، فيلتزم ال3متقابلة

ية ي تنتفي فيها نودفع المستفيد مبلغه، كما أنه من عقود المعاوضة الت عتمادالابفتح  بنكام اليق بعدبالغ الم

  .لا يتم إلا مقابل عمولة يؤديها العميل عتمادالاالتبرع، فقيام المصرف بفتح 

  .التمويل: سادسالفرع ال

و المستفيد الحصول على بعض التسهيلات للتمويل، فلا المستندي كلا من العميل  الاعتماديمكن        

إلى الأجل  عتمادالاا لذلك يستفيد من مد فترة دة بيعهيستطيع العميل الوفاء بقيمة البضاعة حتى تسلمها وإعا

المستندي، كطلب  الاعتمادلى البضاعة أو إنتاجها بضمانة لحصول عا يتمكن من وكذلك المستفيد ، 4المطلوب

، كما يسمح 5البضاعة إلى العميلالمستندي الأصلي وقبول وصول  عتمادالاعتماد مقابل بضمانة إإصدار 

سعار أرخص نسبيا مقارنة بالأسعار التي كان يمكن دفعها في حالة الشراء لأجل، وأيضا الشراء بأللمشتري 

  .التجاري  الائتمانتفادي أو تخفيض مخاطر 

  :6عقود الاعتمادات المستندية فيوعموما يمكن إجمال هذه الخصاص في المبادئ الهامة        

  .دمات التي تتعلق بها هذه المستنداتمبدأ التعامل بالمستندات فقط دون البضائع أو الخ: أولا

                                                                                                                                                                                                     
  .439 فحةص ، 2008 ، المرجع السابق، طبعة دويدار محمد هاني 1
  .144 فحةصإيهاب مصطفى عبد الغني ، المرجع السابق،  2
 .129 فحةص ، المرجع السابق ،الجواري سلطان  3
 .43 فحةص،   السابق المرجع غازي عبد الرزاق النقاش ،  4
السابق  المرجع و غازي عبد الرزاق النقاش،  12 -11 فحةص،  2003الدار الجامعية، دون طبعة، مصر " عتمادات المستنديةالا" سعيد عبد العزيز. 5

 .205 فحةص، 
توزيع والطباعة ، الطبعة الأولى، الأردن ، دار المسيرة للنشر وال"الأوراق التجارية والعمليات المصرفية " بسام حمد الطراونة و باسم محمد ملحم   6

 .432 – 431 فحةص، 2010
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  .مبدأ ثبات تعليمات إصدار الاعتمادات المستندية وعدم تعديل شروطها: ثانيا

  .مبدأ إستقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي: ثالثا

  .مبدأ المطابقة الظاهرية أو السلامة الظاهرية للمستندات:رابعا

  الثاني بحثالم

  مستنديال عتمادالاأنواع 

فمنهم من يعرضها بناءا على  المستندي الاعتمادفي طريقة عرضهم لصور أو أنواع يختلف الفقهاء        

عتماد قطعي إلتزامات هناك فمثلا من ناحية قوة الإ 1المستندي عتمادالااوية التي ينظر من خلالها إلى الز

بدفع الذي يتم المستندي  عتمادالاء فهناك من ناحية طريقة الوفا أو ،وآخر غير قطعي أي قابل للرجوع فيه

عتماد يد، وهكذا فإنهم يقسمون أنواع الامبلغ نقدي أو بقبول سندات السحب أو خصمها لصالح المستف

  .المستندي بحسب الزاوية التي ينظرون من خلالها

ثقة بين كلاسيكية وأخرى خاصة حسب درجة ال ن يقسمونها من خلال نظرتهم إلى زاويتينووآخر       

للرجوع فيه عتماد المستندي القابل للرجوع فيه، وغير القابل الإ  فيها يضعونالأولى قانونية  ،2البنك والعميل

  . سائر التقسيمات الأخرىفيها يضعون  تجارية ثانيةوالمؤبد، وال" القطعي"

تندي وهي التصنيف الفني عتماد المسمات أو تصنيفات رئيسية لأنواع الاتجاه ثالث يضع ثلاثة تقسيا و       

، "الدوار"والمتجدد  والمؤبد" القطعي "عتماد المستندي القابل للرجوع فيه وغير القابل للرجوع فيه الا: ويضم

 ،"المستوردة وغير المضمون يضمن بقيمة البضائع "عتماد المستندي المضمون ئتماني ويضم الاوالتصنيف الا

                                                            
 .15 فحةص ، المرجع السابق، المحتسب عبد الحافظ سائد 1

2 Tahar Daoudi, op , cit,  page 187 . 
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بضائع، والتصنيف لأن السندات لا تمثل ملكية ال عتماد الخدماتا غير المضمون ببضائع مثل الاعتمادوهو 

  .1"التصديرية"والواردة  "ستيراديةالا"عتمادات المستندية الصادرة الإداري ويضم الا

عتمادات المستندية نذكر أهمها فيما يأتي  مع المختلفة في بيان أنواع وصور الا تجاهاتوبعد بيان الا       

  :ا حتى تتضح صورتها، وهي كما يليشرح بسيط لكل منه

  

  .عتمادات المستندية من حيث قوة التعهدنواع الاأ :الأول مطلبال

 عتمادالاو ،عتماد القابل للنقض أو الرجوع فيهالاعتمادات المستندية من حيث قوة التعهد إلى تنقسم الا       

  .القابل للنقض أو الرجوع فيه غير

  .ل للنقض أو الرجوع فيهعتماد القابالا: ولالفرع الأ 

على طلب فاتحه في أي وقت من  ن يلغيه أو يعدله بناءعتماد مستندي يستطيع البنك مصدره أاهو        

أين يكون ضمان  وذلك حتى لحظة قبول المستندات أو الوفاء الأوقات دون توجيه إنذار مسبق إلى المستفيد

  .2يمنح للمشتري مرونة كبيرة في العملفي المقابل البائع المستفيد ضعيفا غير معتد به 

عتماد غير قابل للنقض قيمتها يصبح الاقبض المستفيد  إلا أنه حال تقديم المستندات إلى البنك المبلغ و       

عتماد قبل أو بعد شحن البضاعة ستثناء، أما إذا ألغي الااوافقة جميع الأطراف المعنية دون أو التعديل إلا بم

 ،     أو بنكه أن يعترضاعتماد لاغيا ولا يجوز للمستفيد نك فيعتبر الاتفيد مستنداته إلى البوقبل تقديم المس

  .عتمادمصدر الاعتماد أو على فاتح الا 3لتزامات أو مسؤوليات على البنكاولا تتحقق أي 

                                                            
1 Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud , op- cit, page 711. 

  66 فحةص، السابق المرجعحسن النجفي،  و 131 فحةص لسابق،، المرجع ا الجواري سلطان  2
  .231 فحةص ، المرجع السابق، شكري ماهر  3
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ماد عتأن يذكر صراحة في الا 600من النشرة رقم  من الأعراف الموحدة 07ت المادة شترطاوقد        

عتماد المستندي يكون وأنه إذا ما أغفل ذلك فإن الا ،لا المستندي فيما إذا كان قابلا للرجوع فيه وإلغائه أم

1قابلا للإلغاء
.   

عتمادا مستنديا ولا قيمة قانونية له إعتمادات من الاولهذا نلاحظ أن بعض البنوك لا تعتبر هذا النوع        

 ر إلى أنه إشعار قابل للإلغاءيشي يدرج فيه نص" قابل للإلغاء "سم إليه ويطلق ع ،2إذ أنه غير ملزم للبنك

  البنك يعفي  سحوبات والمستندات التي يطلبها المستورد و بإعداد   يتعلق فيما   وجيه المصدرالغرض منه ت

  

 .3قد يترتب على إلغاء الإشعار أو تعديله ومراسله من أية مسؤوليةمصدر الإشعار نفسه  

عتماد هو مجرد عقد وكالة بين البنك والمستفيد الآمر بمقتضاه يتعهد البنك إن هذا النوع من الا        

ولكنه لا ينشئ أية علاقة قانونية  ،للمشتري الآمر بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه من البائع أو الوفاء بها

  .4نك قبل المستفيدلتزام على الباائع المستفيد ولا يترتب عليه أي مباشرة بين البنك والب

عتماد الذي يرسل إلى البائع يتضمن إخطارا من البنوك بأنه مجرد وكيل عن المشتري في خطاب الاو       

،    5بذلك عتماد إذا أمره الموكله وللبنك حق الرجوع في الامنالة الوفاء أو القبول وأنه يجوز سحب الكمبي

  .عدم تقديمه لمقابل الوفاء تري أوجدية تبرر ذلك كإفلاس المشأو إذا وجدت أسباب 

ويعزف المصدرون عن قبوله  هفي مصلحة المستورد فاتح عتماد هون هذا النوع من الابهذا نجد أ       

ما يقدم لتزام غير محدد علما بأنه يتضمن بعض الفوائد بالنسبة للمستفيد إذ أنه يستطيع القبض حالالأنه 

  . 6"عتماد قبل ذلكلم يتم إلغاء الا إذا"عتماد مستندات مطابقة لشروط الا

                                                            
 .17 فحةص ، المرجع السابق، المحتسب عبد الحافظ سائد  1
  .379 فحةص، المرجع السابق ،  البارودي علي 2

3 Tahar Daoudi, opt- cit, page 188. 
 .90 فحةص، ق طفى كمال طه ، المرجع السابمص  4
 .90 فحةص، نفسه  المرجعمصطفى كمال طه،   5

6 Didier-pierre Monod, »moyens et techniques de paiement internationaux import-export » éditions ESKA , 3 eme 
édition, France,  page 120.   
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نتظار لغاية قيام المسحوب عليه ندات برسم التحصيل يترتب عليه الاإلا أنه في حالة إرسال المست       

عتمادات يستلزم ثقة أكبر بين ستعمال هذا النوع من الاابالرجوع إلى عنصر الثقة فإن  و 1بتحويل القيمة

عتمادات المستندية إلا أنه قد يدل على ثقة أقل من تلك التي أنواع الارد والمصدر من بين بقية المستو

  .تستلزمها عمليات التحصيل المستندي

   .عتماد غير القابل للإلغاءالا: ثانيالفرع ال

عتماد مقابل بدفع قيمة الا عتماد يلتزم فيه البنك شخصيا وبطريقة مباشرة في مواجهة المستفيداهو        

 سريان مفعوله ذلك ضمن مدةعتماد بشروط الا ؤهوالتي تثبت ظاهريا وفا ،المطلوبةالمستندات  تقديم المستفيد

عتماد لتزامهما بالدفع بموجب شروط الإإالرجوع عن  عتماد ولا يجوز لفاتح الإ، 2مما يمنح ضمانا للبائع

حالما يتم دفع كامل قيمة تماد علتزام فاتح الإإمن شروطه، وينتهي  شرط ه أو تعديل أيسواء كان ذلك بإلغائ

لا يجوز  عتماد القطعي، النهائي أو البات والذيويسمى أيضا بالإ، أو حالما تنتهي مدته أيهما أسبق عتمادالا

  .4طمئنان الكاملمر الذي يسعى إليه البائع وهو الإهذا الأ 3تفاق جميع أطرافهإإلغاؤه أو تعديله إلا ب

بشكل يحد من حقوق المستفيد حيث تدرج  عتمادالابنك المصدر تعديل من ال الاعتمادفإذا طلب فاتح        

ل في صالح المستفيد مثل تمديد ، أما إذا كان التعدي5البنوك في هذه الحالة عبارة خاضع لموافقة المستفيد

  .عتمادالاو زيادة قيمته فيتم طلب التعديل بناءا على تعليمات فاتح أ عتمادالا

ط ذكر عبارة غير قابل شترولكن تلم تشترط موافقة العميل أنها عراف وص الأوما يلاحظ على نص       

جل الفقهاء يرون أن العميل لا يلزم بالتعديل دون موافقته ولا يتمكن  اء وإلا أمكن الرجوع فيه، إلا أنللإلغ

  .6عتمادالادم التقيد بالشروط الواردة في البنك من رفض الوفاء به إلا في حال ع

                                                            
1 George petit –dut taillis “ le crédit et les banques » éditions Sirey, France, page 153. 
 

 . 67-66 فحةصحسن الحنفي،المرجع السابق ، و  379ودي ، المرجع السابق، ص علي البار  2
  .440 فحةص،  2008طبعة   ،السابق المرجع ،  دويدارمحمد  هاني 2
 .144 فحةص ،السابق ، المرجعموسى حسن طالب  4
 .233 فحةص السابق، المرجع ،شكري ماهر  5

6 George  petit  du taillis, opt-cit, page153. 
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وشيوعا عن سابقه ذلك أنه يوفر ضمانة أكبر بالنسبة  نتشارااثر هو الأكمن الإعتمادات ا النوع وهذ       

يد بالشروط التي لتزام فاتحه والبنك المصدر بالدفع مقابل وفاء المستفإلمستفيد في مواجهة البنك، بميزة ل

 نمسؤولا ع ين فمن جهة نراهحد اتلتزامات ذإ الاعتماد، وهنا يتحمل البنك مصدر عتماديتضمنها كتاب الإ

وأعراف التعامل المصرفي مع المستفيد وبالعمل وفقا لأصول  تجاهاالمحافظة على تعهده بالدفع المشروط 

تقديم من حيث  عتمادالافاتح  هليعم اتجاهمسؤولا  ومن جهة أخرى نراه ملتزما و ،البنك المبلغ لارسإ

       ا مطابقة لبعضها المستندات عند ورودها والتأكد من أنهفي تدقيق ال و  عتمادالإرشاد والنصح قبل فتح الإ

  .1الاعتمادالمترتبة على حساب فاتح  عتماد قبل قيد قيمتها والمصاريفلشروط الإ و

ر وبناءا على طلبه إلى كما يريده من مراسله البنك المصد عتمادالاما البنك المبلغ فيقوم بتبليغ أ       

 اولأي سبب فإن هذ الاعتمادقيام البنك المبلغ بدفع قيمة  لبنك المصدر عن الدفع قبلا فإذا توقف، المستفيد 

لتزامه بتدقيق ا، مع إبقاء الاعتمادتقديم مستندات مطابقة لشروط يتم حتى  2ير ملزم بدفعهاغالأخير 

كامل مسؤولية عتماد وبالعمل لحساب مراسله، ويتحمل كد من مطابقتها ظاهريا ولشروط الاالمستندات والتأ

                                  . المبلغ عتمادالاهريا على مخالفات صريحة لشروط الدفع مقابل مستندات تشمل ظا

  ص عتماد خطابه مباشرة إلى الشخالبنك فاتح الا همل على أن لا يوجأنه جرى العبمعنى آخر        

جنبي، وذلك لسرعة تبادل المراسلات أ " بنك"  إنما يوجهه إلى فرع له في بلد المستفيد أو مراسل و المستفيد

غ يتولى الفرع في بلد المستفيد أو المراسل الأجنبي إبلابحيث  لبنوك المعروفة في مختلف الدول، بين ا

ني لخطاب البنك للمستفيد ولا في الأثر القانو ، إلا أن ذلك لا يغير منعتمادالاالمستفيد بخطاب البنك فاتح 

3عتمادتعدى الإبلاغ بخطاب الالا ي" البنك المبلغ "لتزام البنك المباشر نحوه، ودور المراسل الأجنبي ا
يتخذ   ، و

  :غير القابل للإلغاء إحدى الصورتين عتمادالا

 :عتماد المستندي غير القابل للإلغاء المعزز أو المؤيدالا: أولا 

                                                            
 .429 فحةصبسام حمد الطراونة و باسم محمد ملحم ، المرجع السابق ،    1

2 Didier  pierre  Monod, op-cit, page 123.  
 .380 فحةص، السابق علي البارودي ، المرجع 3
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أو تعزيزه، و بذلك يعتبر ملتزما عتماد مستندي يضيف إليه البنك الوسيط أو المراسل تأييده اهو        

القبول حال  ، بتعهده بالدفع أو1مباشرا أو نهائيا ،لتزام شخصياويكون هذا الاالمستفيد  تجاهالتزاما مستقلا ا

، فهذا 2للبنك مصدره و عتمادالاتزام البنك فاتح لاعتماد إضافة إلى مستفيد لمستندات مطابقة لشروط الاتقديم ال

  .3عتمادعزيز يعد ضمانة إضافية لتنفيذ الاالت

صالح البنك المصدر ل ائتمانياالمعزز قرارا  تخاذ البنكاوذلك ب طمئنان الكاملفالبائع يسعى إلى الا       

مقابل  عتمادالالصالح طالب فتح  الاعتمادئتماني الذي يتخذه البنك مصدر للقرار الا طالب التعزيز مماثلا

سليها ضمن حدود على طلب مرا بناء عتيادياعتمادات بشكل بتعزيز الا 4عمولة خاصة تتقاضاها البنوك

    .تفاقيات التعامل فيما بينهاإالمتبادلة بين البنوك عند إبرام عتمادات تسهيلات تعزيز الا

 عتمادالاى سبيل التضامن مع البنك فاتح المراسل عل لتزام بالنسبة للبنك الوسيط أوالا افيعبر هذ       

لتزاما جديدا ادين، بينما يلتزم البنك المراسل لتزام أو الأن فكرة التضامن تستوجب وحدة الا إلا 5المستندي

  .المستندي عتمادالالتزام البنك فاتح اومستقلا عن 

 :عتماد المستندي غير القابل للإلغاء و غير المعززالا: ثانيا 

إطار  فيان العمل قد جرى ك إذالكن  ، وعتمادالاعتماد من جانب المصرف فاتح الا ايصدر أساسا هذ       

عتمادات إلى المستفيد عن طريق المراسلين في الخارج، فيتعين على المصرف توضيح مطلبه هذه الا

ى المستفيدين مع تعزيزهم من عتماد إلت عميله من حيث قيامهم بإخطار الاللمراسلين في الخارج وفقا لتعليما

فإذا تم تبليغ الاعتماد عن طريق المراسل دون إضافة تعزيزه للاعتماد فإن على المستفيد إن يعتمد  ،6مهعد

                                                            
 .28 فحةص ، ، المرجع السابق المحتسب عبد الحافظ سائد  1
 .235 فحةصالسابق ،  المرجع ،شكري رماه 2

3 Didier pierre Monod, op-cit, page 124       
 .441 فحةص،  2008، المرجع السابق ، طبعة دويدارمحمد  هاني 4

5 Tahar Daoudi , op-cit, page 188. 
 .210 فحةص ،2004 رمص ،الأولى الطبعة، ربيعال الفكر دار، " معاصرة مصرفية قضايا" ييسالس حسن الدين صلاح 6
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على التزام المصرف فاتح الاعتماد ويعتبر المراسل بمثابة الوسيط دون أن يشكل في ذمته التزاما أو ارتباطا 

  .1التعهد يصدر مباشرة من مصرف المستورد إلى المستفيدبدفع أو تداول المستندات، أي أن 

، 2القيمة من المراسل بالخارج إذا طلب المصدر صرف قيمة مستندات الشحن وقت تقديمها قبل وصول      

  :يلي فنراعي في هذه الحالة ما

 .أن يكون العميل معروف وحسن النية وحسن السمعة - 1

 .أخذ موافقة الإدارة على الصرف - 2

 .المستندي الاعتمادد من مطابقة مستندات الشحن تماما لشروط التأك - 3

 .يجب أن يوقع المصدر على الإقرار المعد لهذا الغرض - 4

منها خصما من حساب مستندات خارجية مخصومة بعد خصم  ءلمصدر أو جزعتماد لالاصرف قيمة  - 5

 .المصاريف وعمولة البنك

 ثل هذه الحالات لا يحول البنك مقدمامتابعة ورود الحصيلة حيث أن الغطاء في م - 6

 .3تسوية الفوائد المستحقةصومة بسداد رصيد حساب مستندات خارجية مخ ىيراع بعد ورود الحصيلة - 7

  :أن يعدل فيه ما يأتي 4عتماديحق للمستفيد الأول الذي يحول الاإلا أنه        

 .الأصلي للمصدرين الفعليين تمادعالايضمن عدم معرفة فاتح ل باسمهعتماد سم فاتح الااستبدال ا .1

بحه المكون من الفرق بين قيمة عتماد وسعر الوحدة مما يتيح للمستفيد الأول تحقيق رتخفيض قيمة الا .2

 .عتماد المحولعتماد الأصلي والاالا

ه عتماد ليتمكن المستفيد الأول من تقديم المستندات التي يتسلمها البنك لصالحتقصير مدة سريان مفعول الا .3

 .عتماد الأصليةن المستفيد الثاني ضمن مدة الام

                                                            
1 Paer mat tout, droit bancaire international, dalloz , 2eme éditions, France, page 271,272 .  

 .148 فحةص ، 2003 بيروت ،02 طبعة للكتاب، العربية الدار" المصرفية الأعمال حول وجواب سؤال 300" حشاد المعطي عبد 2
3 Tahar Daoudi , op-cit, page188. 

 .281 فحةص ،1994، المرجع السابق، طبعة دويدارمحمد  هاني 4
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وسبب التحويل يتمثل في تزويد المستورد بالبضاعة المطلوبة عن طريق المستفيد الأول الذي له دور        

  .عتماد بقيمة البضاعةويحول إليه الا" المستفيد الثاني "الوسيط عن طريق شرائها من شخص آخر 

  .دات المستندية من حيث الشكل أو الصورةعتماأنواع الإ :الثاني مطلبال

ماد المستندي عتإلى عدة أنواع تتمثل في الا عتمادات المستندية من حيث الشكل أو الصورةالاتنقسم        

عتماد الدفعات ا و ،عتماد دائريد المستندي غير القابل للتحويل، اعتماد مقابل و اعتماالقابل للتحويل والا

  .طرق إليه من خلال هذا المطلب وذلك على التوالينتسالمقدمة، وهذا ما 

  

 .قابل للتحويلالمستندي العتماد لاا: ع الأولالفر

المستفيد "  سمىجزئيا إلى مستفيد آخر ي تحويل كليا أوالعتماد الذي يسمح فيه للمستفيد بحق الا هو       

ن يفتح يشترط أالبائع يكون المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد المصدر  ا، وغالبا م"الثاني

ستفادة من فرق الا أو مصدر الفعلي للبضاعة مقابل عمولةلصالحه حتى يقوم بدوره بتحويله إلى ال عتمادالا

2، ويصبح للغير بمقتضى هذا التحويل حق مباشر قبل البنك 1عتمادالسعر الوارد بالا
.  

فيما عدا حق تعديل  3المفتوح عتمادالال إجراء أية تعديلات على شروط إلا أنه لا يحق للمستفيد الأو       

 عتمادالا، كما أن تاريخ صلاحية الاعتمادتماد، تعديل سعر الوحدة ومبلغ عسم المستفيد الذي يحول إليه الاا

لمصرف يصدر د وصول طلب التحويل إلى اأيام، وبع 8الأصلي بعد  عتمادالانتهاء االمحول يكون عادة قبل 

  4عتماد مفتوح لحساب الوسيط المستفيد الجديد الذي لا يحق له إجراء التحويلعتماد جديد يذكر فيه أن الاإ

 .قابل للتحويلالمستندي غير العتماد الا: الفرع الثاني 

                                                            
  .117 فحةص، 2005 الأردن ،طبعة دون، الكويت الأردني، البنك" المصرفية الأعمال إلى القانونيين دليل" فرج ميلاد 1
 .401 فحةص ، المرجع السابق، القليوبي سميحة 2

3 William pissort- Patrick Saerens, « initiation au droit commercial international « , de Boeck , 2éme éditions, paris 
2010, page 293. 
4 Tahar Daoudi, op-cit, page 189. 
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ولا يسقط حق  ،1لأي مستفيد آخر بنفسه ولا يجوز تحويله عتمادالاستخدام ايتعين على المستفيد الأول        

  .وفقا لأحكام القوانين السارية 2في التصرف في الحصيلة عتمادالاالمستفيد من هذا 

 .خلفيالمقابل أو العتماد الا: الفرع الثالث 

عتماد آخر مفتوح لصالحه من االخارج بفتحه بضمان في اد المستندي الذي يقوم المستفيد عتمهو الا        

له أو يكون عم ير قادر على تجهيز البضاعة بنفسه، وذلك إذا كان المستفيد الأول غ3ل المستوردقبل العمي

               .وبةعتماد لصالح مصدر آخر قادر على تصدير البضاعة المطلاكوسيط يترتب عليه أن يفتح 

هي  راف والذي تكون شروطهثلاثية الأطعتمادات العمليات الثلاثة لأنها اوهذا النوع يطلق عليه أيضا        

دات الشحن مستن المصرف ستلاماغ، السعر، تاريخ الصلاحية، وعند الأول ماعدا المبل عتمادالاذات شروط 

تماد الأول وهو معطي الأمر عي يطلب المصرف من المستفيد في الاالخلف عتمادالامن مصدر البضاعة عن 

  .ر منهالفواتير بأخرى تصد ستبدالباعتماد الثاني في الا

  :عتمادات ما يليويشترط أيضا في هذا النوع من الا       

 .عتماد الأصلي غير قابل للإلغاءأن يكون الا - أ

 ."عدا المبلغ وسعر الوحدةما "الأصلي  عتمادالاالمقابل تتفق وشروط  الاعتمادأن تكون شروط  - ب

بوصول  الأصلي بفترة تسمح دعتماالانتهاء سريان االمقابل تنتهي قبل  الاعتمادتكون صلاحية  أن -جـ 

 .4الأصلي عتمادالانتهاء أجل االمستندات من بلد المصدر إلى بلد المستورد وتقديمها قبل 

 .عتماد الدائريالا: الفرع الرابع 

                                                            
 .212 ص ،السابق المرجع ، السيي الدين صلاح 1
 .127 فحةص، 2011ة ، سن 01ة الجزائر جامعوراه مقدمة بكلية الحقوق بأطروحة الدكت" الإئتمان المصرفي"  ليندة شامبي 2
 .281 فحةص،  1994طبعة   ،السابق المرجع ،دويدارمحمد  هاني 3
  .116 فحةص السابق، المرجع،  فرج ميلاد 4
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دون الحاجة لتعديل بقية شروطه من  عتماد الذي تسمح شروطه بتجديد أو تدوير قيمته تلقائياهو الا       

عتماد خلال الفترة الأولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح الا استعمالالفترات، فإذا تم ل عدد معين من خلا

  :وهو على شكلين، 1فعول خلال الفترة التالية وهكذاساري الم

عتماد أو الأرصدة غير المستعملة من خلال الفترة الأصلية أي أن مبلغ الا: مجمعالدائري العتماد الا  -1

 .، بمعنى يعلى رصيد شريحة معينة على الشريحة التالية2ها تلقائياتضم إلى القيمة التي يتجدد ب

عتماد تلقائيا بالقيمة الأصلية فقط في بداية كل فترة دون أن يجدد الا: مجمعالدائري غير العتماد الا  -2

 دون تعليته علىالسماح بتجميع الأرصدة غير المستعملة أي يلغى الرصيد غير المستخدم من الشريحة 

 .3ستعمال الأرصدة غير المستعملة من حصة كل فترةاالتالية فيسقط حق المستفيد في ة الشريح

 .عتماد الدفعات المقدمةإ: الفرع الخامس 

للمستفيد قبل تقديمه لمستندات دفع مبالغ معينة  عتمادالااد الذي يطلب فيه العميل فاتح عتمهو الا       

، وغالبا ما تكون شروط 4ن قيمة المستندات عند تقديمها للدفععتماد، بحيث تخصم هذه المبالغ فيما بعد مالا

  .عتمادالالتزام بشروط ضمن إعادة السلفة في حالة عدم الاالتسليف المدفوع مقدما مقابل تقديم كفالة بنكية ت

  .عتمادات المستندية من ناحية طريقة الشحنالا :الثالث مطلبال

عتماد إعادة إلى اعتمادات الشحن الجزئي وا ية طريقة الشحنالمستندية من ناحعتمادات تنقسم الا       

   .على التواليفي فرعين وهذا ما نتطرق إليه من خلال هذا المطلب ، الشحن 

 .عتماد الشحن الجزئيا: الفرع الأول 

ئع عتماد الشحن قابل للتجزئة بحيث يتفق المشتري المستورد والباا عتماد إلىالا ينقسم هذا النوع من       

عتماد المستندي على عدة دفعات أو شحنات خلال مدة صلاحية المصدر على إرسال البضاعة موضوع الا

                                                            
1 George-petit Duttaillis, op-cit, page 154 . 

 .39 فحةص، السابق المرجع س مصطفى المصري،عبا 2
 .428 فحةصابق، باسم محمد ملحم ، المرجع الس بسام حمد الطراونة و  3
 .282 فحةص،  2008طبعة  السابق ، المرجع ، دويدارمحمد  هاني 4



 
 

43 
 

للتجزئة إلا  عتماد قابلايكون الالا فمن حيث المبدأ ، عتماد شحن غير قابل للتجزئة اعتماد المستندي وإلى الا

عين على البائع المصدر شحن يت إذا تضمن شرطا صريحا بخلاف ذلك أي بعدم جواز تجزئة الشحنات، و

   .1البضاعة المتعاقد عليها دفعة واحدة

  : بدوره إلىعتماد المستندي لإعادة الشحن الاينقسم  : عتماد إعادة الشحنا: الفرع الثاني 

عتماد مستندي يسمح بإعادة الشحن وفيه يسمح بشحن البضاعة إلى بلد معين ثم يعاد شحنها إلى بلد ا:  أولا

يحدث ذلك غالبا بالنسبة للبلاد التي ليس لها منافذ بحرية ويقتضي الأمر مرور البضاعة عبر المستورد، و

  . أراضي دول مجاورة

  .2ير الشاحنة أو إعادة شحن البضاعةعتماد مستندي لا يسمح بإعادة الشحن بحيث لا يسمح بتغيا : ثانيا

  .عتمادات المستندية من ناحية التنفيذالا :الرابع مطلبال

  :أحد الصور التالية عتمادات المستندية من ناحية التنفيذالا تتخذ       

 .عتمادات بالإطلاعا: الفرع الأول

مطابقة للمستندات المنصوص عليها في  3يكون الدفع فيها بالإطلاع مقابل تقديم مستندات الشحن       

المستفيد عليه بمبالغ لا تزيد قيمتها كتاب اعتماد عادي يتعهد البنك المصدر بمقابلة سحوبات  هو الاعتماد، و

عن حد معين ضمن مدة محددة مقابل تقديم مستندات معينة، ويأخذ هذا الاعتماد صورة الكفالة غير 

  .4المشروطة

 .عتمادات القبول أو لأجلا: الفرع الثاني 

                                                            
 .217 فحةص السابق، المرجع ،فرج ميلاد 1
 78 فحةص ،1984،سنةكلية الحقوق جامعة القاهرةأطروحة  دكتوراه مقدمة ب، "الطبيعة القانونية لإلتزام البنكالإعتماد المستندي و"السيد محمد اليماني  2
 .214 فحةص ، السابق المرجع،  السييلاح الدين حسن ص 3
 .244 فحةص ،السابق المرجع ،شكري ماهر 4
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مستندات  هي التي ينص فيها على الدفع بموجب كمبيالات يسحبها المصدر ويشترط تقديمها وفق       

الشحن والسحوبات إما تكون على المستورد بعد توقيع المستورد على السحب بما يفيد السداد في التاريخ 

  .1المحدد بالسحب

 .ئتمانية خارجيةاعتمادات بموجب تسهيلات ا: الفرع الثالث 

ل بأسعار هي تسهيلات يمنحها المصرف إلى آخر لتمويل الواردات لفترة قصيرة، أو متوسطة لأج       

  :، وتتعدد أشكال هذه التسهيلات الائتمانية على حسب طبيعة العمليات2الفائدة السائدة في سوق المال العالمي

حصول البنك المحلي على تصريح من المصرف الأجنبي بكشف حسابه وذلك  ب : تسهيلات بريدية: أولا 

 .لتنفيذ أوامر الدفع على اعتمادات مفتوحة لديه

تطلب المصارف المحلية من مراسليها في الخارج إضافة لتعزيزهم للاعتمادات  : ت الإطلاعتسهيلا: ثانيا 

 .المفتوحة لصالح المصدرين بالخارج دون إيداع الغطاء بالنقد الأجنبي

 :السلفيات النقدية: ثالثا 

 أساسها علىنقدية من المراسل الخارجي يتم قد يلجأ المصرف المحلي إلى الحصول على مبالغ         

الخصم على حساب مدين  لدى المراسل مانح السلفة أو القرض مقابل تعهد المصرف المحلي بسداد القيمة 

3خلال فترة متفق عليها مضافا إليها الفائدة التي يتقاضاها عادة المراسل في سوق النقد الأجنبي
 . 

   :تسهيلات للتمويل قصير الأجل: رابعا 

محلية على تعزيز الاعتمادات المستندية المفتوحة للمستفيدين من مصارف تحصل فيها المصارف ال       

 . 4أجنبية للحصول على قيمة البضائع المصدرة فور تقديم مستندات الشحن مقابل فائدة خلال مدة قصيرة

 : "للموردين"تسهيلات تمويل متوسطة الأجل : خامسا 

                                                            
 .57-56فحة صالسيد محمد اليماني ، المرجع السابق ،  و 214 ص ،نفسه المرجع ، السيسيصلاح الدين حسن  1
 .215 فحةص ، السابق المرجع ، فرج ميلاد 2
 .215 فحةص ، السابق  المرجع ، السيسيصلاح الدين حسن   3
 .69 فحةصالسيد محمد اليماني ، المرجع السابق ،  4
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ن هيئات التأمين في بلد المصدر الأجنبي مقابل عمولة تتم هذه التسهيلات نظرا للفترة الطويلة بضما       

 ،1لخارجيبالإضافة إلى فائدة تكميلية عن سعر الفائدة المعلن عليها في البلد ا، إضافية عن تأمينها للعملية 

 ءافقته على تأجيل السداد وتحمل جزعتبار المورد الأجنبي هو مانح التسهيل مباشرة إلى المستورد بموباذلك 

  .مخاطر بتسليم مستندات الشحن مقابل توقيع الموردين على كمبيالات مصاحبةمن ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث بحثالم

  المستندي الاعتمادخطاب  تكييف

 الاعتمادهو موطن الصعوبة في عملية  لتزام البنك في مواجهة البائع المستفيد امن الواضح أن تفسير        

     ، ثم هو لا يستند إلى أي عقد السابقين عليه عتمادالايع وعن فتح لتزام مستقل عن البالمستندي، فهذا الا

  . 2تفاق سابق بين البنك وبين البائع المستفيداأو 

قطعيا قبل البائع على عاتق البنك  لتزاما شخصيا والبات ينشئ عتماد المستندي اعتبار أن الااإلا أنه ب       

قة القانونية بين البنك عتماد، وقد تعددت النظريات لتفسير العلار للبائع في الحصول على تنفيذ الاوحق مباش

                                                            
 .217 فحةص ، نفسه المرجع ، السيسيصلاح الدين حسن  1
 .390 فحةص، السابق المرجع على البارودي، 2
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 عتمادالا بفتح الآمرالعميل المشتري : عتماد المستندي تتم بين ثلاثة أشخاص هموالبائع فلما كانت عملية الا

أحد أنظمة  تجهت هذه النظريات إلى رد هذه العملية التجارية إلىافقد  ،عتماد والبائع المستفيدالا تحفاوالبنك 

وجود مدين أصلي ودائن وكفيل، وهي الكفالة إذ تفترض  1القانون المدني التي تفرض وجود ثلاثة أشخاص

شتراط لمصلحة الغير وهو يتطلب وجود مشترط ومتعهد ومنتفع، والإنابة وهي تفترض وجود منيب والا

  .مناب لديه ومناب و

تجه اه الفروض الثلاثة هو قاصر، لذلك ة القانونية إلى أحد هذإلا أنه من الناحية العملية إرجاع الطبيع       

  .عتماد المستنديى يمكن أن تستند عليها عمليات الاالفقه إلى محاولة إيجاد نظريات أخر

لزاما نتناول التكييف القانوني عتماد المستندي لالخطاب اأجل معرفة الطبيعة القانونية  لذلك ومن       

لتزام البنك فيه يكون نهائيا وباتا، مع اعتبار اعتماد المستندي القطعي بذلك أساسا الالتزام البنك ويخص لا

تناول الخلاف الفقهي الذي ثار حول هذا الموضوع بالتعرض لأهم النظريات ذات التكييفات العقدية 

  .امل اول التطرق إليها بشكل شنفرادي وهي ما نحالمبنية على التصرف الاوالنظريات ذات التكييفات 

  

  .النظريات ذات التكييفات العقدية :الأول مطلبال

عتماد المستندي مستندة إلى أحكام العقود المسماة الفقهية لمحاولة تفسير عملية الا ظهرت بعض الآراء       

  :على النحو التالي، 2أو إلى الأحكام العامة للعقود

  .نظرية الوكالة: ولالفرع الأ

أن العلاقة القانونية بين العميل المشتري والبنك تمثل وكالة مأجورة، ويتجسد  يذهب هذا الرأي إلى       

الإيجاب في الطلب الذي يقدمه المشتري وينعقد العقد بقبول الطلب من طرف البنك وبموجبه يقوم البنك 

                                                            
 .103 - 102 فحةص ،السابق المرجع كمال طه ، مصطفى 1
 المجلة. 01الجزائر ،خدة بن يوسف بن جامعة ،عكنون بنب محاضرة أستاذة" المستندي عتمادالا" عنوان تحت درياس زيدومة الأستاذة بقلم مقال 2

 .47 فحةص، 2011 جوان. 02العدد. الحقوق كلية الجزائر جامعة. والسياسية الاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية
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البنك من مبلغ  ما أنفقهالآمر الموكل بدفع العميل يلتزم  و 1عتماد للبائعوكيل لحساب المشتري بدفع قيمة الاال

  مصاريف وعمولة عتماد والا

نقسموا اعقد الوكالة أساس على  القائمةعتماد المستندي ذين قالوا بالطبيعة القانونية للاإلا أن الفقهاء ال       

  :إلى قسمين

  اد عتمع البنك لفتح الاتفاقه مإاد المستندي أساسه أن العميل في عتمالا: الشريعة العامةالوكالة في  -أولا

 .هو وكيل عن المستفيد

  ستقلالية عتماد المستندي يقضي بالافهوم فنجد النظرية تدمر مبدأ هام في الاإذا ما أخذ ضمن هذا الم: نقد

  .2عتماد المستندي والعقد الأساسيبين عقد الا

العميل في تنفيذ  فالبنك في تفسير تعامله مع المستفيد هو بمثابة وكيل عن :القانون المدني الوكالة في -ثانيا 

 .التزامه تجاه المستفيد بناءا على تعليمات العميل

ماد عتسم الموكل ولحسابه أما الاال نيابة عن الأصيل بحيث يتعامل بفي عقد الوكالة الوكيل يتعام :النقد

3تجاه المستفيدالتزاما شخصيا ومستقلا اسمه الشخصي ويلتزم االمستندي فإن البنك يتعامل ب
.  

عقد الوكالة  أساس لتزام البنك علىاتجاه يؤسسون ظاهر التي جعلت القائلين بهذا الا أنه من المإلا       

عتماد المستندي منها وجوب تقيد الوكيل بحدود الوكالة في جوانب عدة بين هذا العقد والا المتطابق الموجود

روط التي يحددها الآمر في عقد بالشلتزام البنك ايقابله  و 4من القانون المدني 575المادة "  وعدم تجاوزها

من القانون  586المادة "نتهاء الأجل المعين لها االة بإتمام العمل الموكل به أو بعتماد، أيضا تنتهي الوكالا

                                                            
 .19 فحةص،  السابق المرجع عباس مصطفى المصري ، 1
  405 فحةص ،1988، دار النهضة العربية، دون طبعة، مصر " البنوك اتلعملي القانونية سالأس"  القليوبي سميحة 2
  .47-46 فحةص ،المرجع السابق، المحتسبعبد الحافظ  سائد 3
يتضمن  1975سبتمير  26المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2007ماي  13المؤرخ في  05-07من الأمر رقم  575 المادة نص 4

بمعناه أنه على الوكيل الالتزام بحدود الوكالة، وفي حالة الضرورة عليه إخطار  2005 جوان  26الصادر في  44، جريدة رسمية العدد  المدني نونالقا

  .الموكل
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عتماد أو بقبول الكمبيالة لتزام البنك بدفع قيمة الااعتماد المستندي حيث ينقضي كذا الحال بالنسبة للا 1المدني

وهذا  3"ن القانون المدنيم582م "سرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة أن ي كما على الموكل 2ةمدالنتهاء اأو ب

  .عتماد حيث على المشتري رد المبالغ التي أنفقها البنكمتوافق مع الا

فسير عد معيبا لعدم إمكانيته تعتماد المستندي إلا أن هذا الرأي يبين عقد الوكالة والاالظاهر رغم التشابه  :نقد

عتماد الواقع على البنك في مواجهة المستفيد، في حين أن الوكيل الناشئ عن خطاب الالتزام الشخصي الا

  .يعمل لحساب الموكل ولا تنصرف آثار العقد إليه لأنه يقوم بالتصرف نيابة عن الأصيل 

تجاه المستفيد البنك ملزما عتماد يبقى الة تنتهي بوفاة الموكل أو إفلاسه لكن في عقد الاكما أن الوكا       

يستطيع الآمر  لافعتماد ار الشخصي للمشتري الآمر بفتح الاعتبعتماد ولا يعتد بالاتى وجه له خطاب الام

عكس ما هو عليه في بين العقدين،  ستقلاليةمبدأ الا على أساس 4عتماد بإرادته وحده إذا كان قطعياإلغاء الا

  .5 "القانون المدني 587م"عزل الوكيل

  .نظرية الكفالة: ثانيالفرع ال

الكفالة فيكون البنك  على عقد عتماد بناءتجاه المستفيد بدفع مبلغ الاامفاد هذا الرأي أن البنك ملزم        

ثمن البضاعة بمجرد توجيه خطاب عتمادا قطعيا في موقف الكفيل للمشتري المكفول في حدود االذي يصدر 

من  نصلالمشتري للت نه مأنه لا يجوز للبنك الدفع بعدم تلقيه الأجر المتفق علي كما 6" الدائن "عتماد للبائع الا

7عتباره المدين الأصلياتنفيذه له الرجوع على المشتري ب لتزامه قائما وبعداتجاه المستفيد فيبقى التزامه ا
.  

لتزام انقضاء االأصلي فب زاملتبين الكفيل والدائن هي تابعة للا العلاقة نأ لقد إنتقد هذا الرأي على أساس      

لتزام الكفيل كما للكفيل التمسك بكافة الدفوع التي يتمسك بها انقضى يدين المكفول في علاقة المديونية الم
                                                            

 .عدول الموكل أو وعزل الوكيل نتهاء الأجل، موت أحد الطرفين،الوكالة بإتمام العمل الموكل، االذي بمعناه تنتهي  مدني قانون 586 المادة نص 1
  .203.202 فحةص، مرجع السابق ال،  درياس  ومة زيد 2
  .بمعناه على الموكل رد ما أنفقه الوكيل لتنفيذ عقد الوكالة المدني القانون من 582 المادةنص  3
  .99 فحةص، 2008لبنان  طبعة، دون المؤسسة الحديثة للكتاب، الثالث، الجزء" -عمليات البنوك -الكامل في قانون التجارة" إلياس ناصيف،  4
 .بمعناه يجوز للموكل إنهاء الوكالة في أي وقت، وإذا كانت بأجل فعليه التعويض للوكيل المدني القانون 587 المادةنص  5
 .103 فحةص السابق، المرجع ،البنوك عمليات" طه كمال مصطفى 6

7  Didier pierre Monod, op .cit ,page 111. 
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ستقلالية تجاه المستفيد يتميز بالاالتزام البنك اأما ن القانون المدني ، م654ادة  مال"المدين في مواجهة الدائن 

أيضا  ،عتماد مازال في مدتهلتزام البنك طالما عقد الااالبيع أو تعديله لا يؤثر في  عقدفزوال  عن عقد البيع

ن م 660ادة مال"للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين  في عقد الكفالة لا يجوز

 "حسب هذا الرأي الكفيل "إلا أن في الاعتماد المستندي  للمستفيد الرجوع على البنك ،  1" القانون المدني

له الرجوع على المشتري استنادا إلى عقد الأساس لا على خطاب يحق أولا، وإذا لم يدفع لسبب معين 

2الاعتماد
.  

  .الإنابةنظرية  :ثالثالفرع ال

عتماد لتزام البنك بدفع قيمة الاالإنابة تصلح كأساس معقول لتبرير قال فريق من الفقهاء أن فكرة ا       

عتماد قد أناب البنك بدفع لبيع وهو العميل الآمر في عقد الالبيع، فالمدين ملزم بدفع الثمن في عقد اللبائع في ا

  .3ثمن البضاعة للبائع

فتتم الإنابة إذا  4إذا البنك هو المناب والبائع المستفيد هو المناب لديه والعميل المشتري هو المنيب       

ن القانون المدني م 294المادة"يلتزم بوفاء الدين مكان المدينحصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنبي 

على الوفاء بالدين من " الدائن"بناءا على رضا المناب لديه "المدين "فالإنابة تتم بين المنيب  5في فقرتها الأولى

  .من طرف شخص أجنبي عن علاقة المديونية وهو المناب

تجاه المستفيد المناب لديه متى اعلى البنك المناب ا جديدا لتزامائ شو مؤدى هذا الرأي أن الإنابة تن       

لتزام القديم الواقع على المشتري لتزام مستقل عن الاالا اعتماد وهذالأخير بذلك للوفاء بمبلغ الا اقبل هذأ

  .لتزام البنكالتزام إلى بطلان لا يؤدي بطلان هذا الاو 6المنيب في مواجهة البائع والذي أنشأه عقد البيع

                                                            
  .بمعناه ضرورة تجريد المدين من أمواله قبل الرجوع على الكفيل المدني القانون من 660 المادة نص 1
 .48 فحةصدرياس، المرجع السابق،  زيدومة 2
 .454 فحةصإلياس ناصيف، المرجع السابق،  3
 .99 فحةص، 1998لبنان، طبعة دون، للكتاب الحديثة المؤسسة ،، الجزء الأول "المالية والسوق المصرفية العمليات" مسعود ثلج نوال 4
 .بمعناه تتم الإنابة بموافقة الدائن من أجل الوفاء من طرف الأجنبي بدل المدين المدني القانون 01/ 294 المادةنص  5
 .49 فحةصالمرجع السابق ، ، درياس زيدومة 6
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لمشتري المنيب ويحل محل لتزام حيث تبرأ ذمة افقد تكون كاملة في حالة تجديد الا والإنابة صورتان      

لتزام التزام البنك إلى جانب اوقد تكون ناقصة أي يبقى " ب لديهالمنا"تجاه البائع التزام البنك المناب التزامه ا

  .1المشتري

حق الرجوع على المشتري بمبلغ  بة الكاملة لا يكون للمستفيدعلى أساس أن في الإنامنتقد هذا الرأي       

نقضى بالتجديد وفي ذلك إنقاص من الضمان التزام المشتري قد اد إذا تخلف البنك عن أدائه، لأن عتماالا

   .2للبائع فله أن يستوفي دينه من البنك مع بقاء العلاقة بين البائع والمشتري قائمة

الإنابة تقوم على وحدة الدين أي عتبار أن عتماد المستندي لااقصة فلا تعتبر أساسا للانابة النأما في الإ       

واحد يتمثل في علاقة المديونية بين المشتري والبائع  هستقلالها إلا أنارغم  هالتزامات العلاقات فيموضوع ا

   3" ون المدنيفي فقرتها الثانية  من  القان 294 المادة "والتي يمكن أن تكون لاحقة للإنابة 

تجاه البائع يتمثل في قبول الكمبيالة أو دفع مبلغ نقدي لا يحمل وصف الثمن في البيع التزام البنك اغير أن 

4تجاه البائعالتزام المشتري فيتمثل في دفع ثمن البضاعة اأما 
يونية بين البنك والمستفيد في كما أن علاقة المد ،

  .5بين العقود ستقلاليةن سابقة له وبالتالي هدم مبدأ الاتماد ولا تكوععتماد المستندي تنشأ عن خطاب الافي الا

  .5العقود

  .شتراط لمصلحة الغيرلاا: رابعالفرع ال

      لغير حيث يجوز للشخص شتراط لمصلحة اعتماد المستندي من قبيل الاعتبر بعض الفقهاء الاا       

         ه في تنفيذها مصلحة شخصية لتزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان لاسمه على اأن يتعاقد ب

                                                            
 ..105 فحةص السابق، المرجع ،طه كمال مصطفى 1
 113، 112فحة ص،  السابق مرجعال ،"البنكي الائتمان "حسين بئصا بختيار 2
 .من نفس القانون بمعناه أنه لا تنتهي الإنابة بوجود مديونية سابقة بين المدين والغير 294/02نص المادة  3
 .40 فحةص، ئد عبد الحافظ المحتسب ، المرجع السابقسا 4
  .204 فحةصالسابق ،  المرجع ، بيطار وصفي 5
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    سمه مع البنك ويورد اذا الرأي يمكن للآمر أن يتعاقد ب، فحسب ه 1"من القانون المدني 116/01 ادةمال "

لمصلحة الغير أي المستفيد فيصبح البنك تبعا لذلك ملزما بتنفيذ العقد الذي تم بينه وبين  اعتماد شروطفي الا

لتزام البنك مصلحة شخصية مادية اللمستفيد في مواجهته، وفي تنفيذ شأ حقا مباشرا المشترط والذي أن

  .2للمشتري تتمثل في تسوية العلاقة بينه وبين البائع من خلال الوفاء بدينه

      عتماد المستنديلمصلحة الغير تظهر معالمها في الاشتراط ويرى هؤلاء الفقهاء أن معايير الا       

  . شتراطلغاء فيعد هذا الأخير من قبيل الالإغير القابل ل

عتماد غير القابل شتراط لمصلحة الغير والالافرق جوهري بين ا إنتقد هذا الرأي على أساس وجود      

شتراط بين المشترط والمتعهد بتنفيذ الا لتزام عن العقد المبرماشتراط لمصلحة الغير لإلغاء بحيث ينشأ في الال

  .3"المشتري"لتزام المشترط ابتنفيذ " البنك"عهد لتزام المتاويرتبط 

 

كما أن  عتمادعتماد لا عن الالبنك عن خطاب الاتجاه ااعتماد المستندي ينشئ حق المستفيد غير أن الا       

التي  4شتراط لمصلحة الغيرمستفيد عكس القواعد العامة في الامستقلة عن علاقته بال عميلهالعلاقة بين البنك و

  .لاقة المتعهد بالمستفيد بعلاقته بالمشترطتتأثر ع

نظرية الإيجاب والقبول، الحوالة، تجديد الالتزام، نظريات البيع، الشراكة  منها تكييفات أخرىوهناك        

جميع هذه التكييفات ، ه العربيأمريكي دون الفق - أخذ بها الفكر المقارن الأنجلو هذه النظريات ،وسند السحب

وأخفقت في الوصول  عتماد المستندير أو تكييف الطبيعة القانونية للالم تجد الحل لمشكلة تفسيسالفة الذكر ال

  .5لإلى الحل المناسب لذلك يجب علينا التعرض لباقي النظريات التي حاولت إيجاد الح

                                                            
نتفع بما مبمعناه يكتسب الغير بموجب الإشتراط حقا في مواجهة المتعهد بالوفاء مع حق الإحتجاج ضد ال نيالمد القانون من 116/01 ادةمنص ال 1

  .يعارض مضمون العقد
  . 450 فحةص،  المرجع السابق، علي جمال الدين عوض ، و 99 فحةص ، المرجع السابق،مسعود ثلج نوال 2
 .49 فحةصدرياس، المرجع السابق،  زيدومة 3

  .106- 103 فحةص السابق، المرجع ،  حسين صابر بختيار 4
 .467 فحةصالسيد محمد اليماني ، المرجع السابق ،  2
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  :1معرفة أمرينفيجب ، نتميأي زمرة من العقود ي وإلىعتماد في عقد فتح الا ونيبحث بعض الفقهاء      

  :فنفرق بين أمرين  تبادلي؟ معتماد عقد وحيد الطرف أهل فتح الا: الأول

 لتزامات متبادلةاعاتق المعتمد له بدفع عمالة عنه فالعقد تبادلي لترتيبه  لتزام علىاعتماد ذا تضمن فتح الاإ-أ

 .عمولةالدفع فالمستفيد ، أما  عتماد مفتوحاتقديم هو بنك بالنسبة لل

 .ى  العمولة فالعقد يكون وحيد الطرفتفاق علعدم الإ-ب

  :ات منهاتجاها توجدفهنا عتماد عقد أم وعد بعقد؟ هل فتح الا: الثاني

  .الاعتماد عقد قرض لأن غاية العملية إقراض العميل-أ

 .قرض معلق على شرط واقف هو طلب المعتمد له تنفيذ العقد واستلام مبلغ الاعتماد -ب

  .وعد بقرض - جـ 

 .مى ذو طبيعة خاصةعقد غير مس - د

  .عتماد المستنديطبيعة الا و غير صالحة التطبيق  هذه النظريات كل       

  .نفراديالتكييفات المبنية على التصرف الإ :الثانيمطلب ال

  عتماد المستنديأجل تكييف الطبيعة القانونية للا نفرادي منعلى فكرة التصرف الإ تبنى هذه النظريات       

  .لتزام البنك اظرية الإرادة المنفردة أساس ن: ولالفرع الأ

لتزام في ذمة البنك اتصرف قانوني بإرادة منفردة يرتب عتماد المستندي أن الاالفقهاء  بعض عتبرا       

يضمن حقه ، و البنك  لعميلا طلببناءا على تحت تصرف المستفيد مبلغ نقدي بوضع وذلك عتماد ح الافات

  2المستوردةيرد على مستندات البضاعة الذي حيازي الرهن الحقه في بناء على يل سترداد المبلغ من العمافي 

                                                            
 260-258 فحةص. 1969 سوريا، طبعة دون العربي، الفكر دار، "المصرفية عتماداتالا الحسابات" الطاكي االله رزق 3

 . 85إلى  82 من فحةص ، المرجع السابق ، المحتسبعبد الحافظ  سائد 2
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لتزام الا تجاه المستفيد عن الإرادة المنفردة التي تعد من مصادرالتزام البنك افتقوم الفكرة على نشوء        

اد من البنك لدفع عتمذلك بإرسال خطاب الا و ،1"ن القانون المدنيممكرر  123 ادةمالفي القواعد العامة 

لتزام البنك عن أي من الطرفين فهذا يبعث استقلال اوعلى أساس  2المبلغ المتفق عليه دون رجعة في ذلك

   .3الثقة اللازمة لإبرام العقد بينهما

نك يؤدي إلى تجاهل وحدة عملية لتزام الباسير فكرة الإرادة المنفردة لتف أساس أن على إنتقد هذا الرأي       

  .عتمادن البنك ليس حرا في إنهاء عقد الاكما أ 4ماد المستندي، فهذه الإرادة ليست حرة في إنشاء الالتزامعتالا

  .القبول الصرفي: ثانيالفرع ال

عتماد يعد قبولا مسبقا من البنك ينصب في ورقة أو سند منفصل على حسب هذا الرأي خطاب الا       

   .5كمبيالة التي يسحبها البائع على البنك لتنفيذ عقد البيعالكمبيالة يتمثل في تعهد البنك بقبول ال

  عتماد يتم على الكمبيالة وليس لمستندي بكون القبول في عملية الاعتماد التفسير الالا يصلح هذا الرأي       

، كما أن القبول الصرفي عتماد عن طريق الدفع الفوريولا ينطبق مع حالات تنفيذ الا،قابورقة مستقلة مسب

  6المشتري وامرتوقف على تقديم البائع مستندات مطابقة لأيالبنك التزام نما تنفيذ إ ،قيد على شرطم يكون غير

عتماد المستندي تتمثل في نظرية إيجاب الانظريات أخرى كان الهدف منها إيجاد تفسير لطبيعة  نشأتو      

ات من وى هذا الإيجاب تسليم المستند، بحيث يكون المستفيد هو الموجب والبنك الموجب له وفح7البائع

عتماد المستندي كون النظرية لا يمكن تطبيقها على الا إلا أن هذه،  عتمادللاالمستفيد مقابل فتح البنك 

 أن البنك ممنوع فحواهاأما نظرية حظر الدفوع  ، عتماد لهستنداته بناءا على توجيه خطاب الاالمستفيد يقدم م

                                                            
المعدل للقانون المدني بمعناه أنه يأخذ العقد بإرادة منفردة ما يسري  2005جوان  20المؤرخ في  10-05رقم  القانون منمكرر  123 المادةنص  1

  .على العقود من أحكام
  .118،117 فحةص ، المرجع السابق، حسين ئبصا بختيار  2
 391،390 فحةص السابق، المرجع ،تجارية كبنو عمليات – عقود - التجاري لقانونا ،البارودي علي 3
 .48 صفحةالمرجع السابق،  درياس ، زيدومة 4
 .95 -93  فحةص ، نفسهالمرجع  ، المحتسب الحافظ عبد سائد 5
  .48 فحةصالمرجع السابق ، . درياس زيدومة 6
 .105،  100 فحةص ،، المرجع السابق المحتسبعبد الحافظ  سائد 7
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ل المستفيد لأن البنك تشكل أساسا لمقاضاة البنك من قب عتماد، هذه النظرية لااء بالامن إثارة الدفوع عند الوف

  .لا يلتزم إلا بعد تقديم الوثائق

عتماد المستندي في بعض مظاهره كانت تنطبق على الا إنتجاهات السابق شرحها وإن النظريات والا       

ولا يمكن إدراجه تحت أحد الأشكال القانونية المعروفة إلا أنها لا تفسر طبيعته القانونية، فله طبيعة خاصة 

فيطمئن البائع من ، تعاقدين في العقد التجاري الدوليالبنك للم وأساسه الثقة التي يوفرها،  1في القانون المدني

إلا إذا  2عتمادك مبلغ الايضمن المشتري عدم دفع البن و عتماد بحصوله على ثمن البضاعةخلال خطاب الا

  .ن المستندات التي يقدمها البائع ومطابقتها للشروط المتفق عليهاتحقق م

عتماد المستندي إصدار تشريع أو أحكام قانونية خاصة ينهي الخلاف القائم حول طبيعة الاولعل ما قد      

 ونيا ولا حاجة لنا بعد ذلكلتزاما قانالتزام البنك فيصبح بذلك االقانون الجزائري تمكن من توضيح به في 

       .3القانون المصري والقانون الكويتي كما فعل ،جوء إلى الآراء الفقهية لتحديد طبيعتهالل

                                                            
 .149 ،148 فحةص السابق، المرجع ،  اريالجو االله عبد سلطان.1

2  Didier pierre Monod, op.cit , page 110 
ي عتماد المستندفقد حدد بدقة أن الا 377ة المادة إلى غاي 367عتماد  المستندي  في إحدى عشر مادة من المادة ث نظم القانون البنكي الكويتي الابحي 3

بضمان مستندات تمثل بضاعة " المستفيد " لصالح شخص آخر " عتماد الآمر بفتح الا" عملائه  اء على طلب أحدعتماد بنعقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح ا

 .ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقدعتماد بسببه ندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد المستولة أو معدة للنقل،ويعتبر عقد الامنق
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  الثاني فصلال

  عتماد المستنديلاا إنشاء عقد
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عتماد المستندي من أهم وسائل تمويل التجارة الخارجية كأداة ضمان ووسيلة تنفيذ يوصف الا       

اعد التي تحكمه بحيث تحدد البيع الدولي والعلاقات الناشئة عنه ذات صفة دولية، لذا لزم توحيد القو

  . داخل الدول قوانين الوطنية ختلاف الالا يختلف الحل بحتى مقدما الشأن فيه لتزامات ذوي ا حقوق و

وذلك لتوحيد الحلول المقررة للمسائل التي تتفرع عن هذه العملية لتفادي المنازعات بين        

ية عتمادات المستندية كوسيلة لدفع الثمن في البيوع الدولستخدام الااتسع نطاق القوانين، وذلك بعد أن ا

  .ستيراد البضائع وتصديرها بين أطراف من دول مختلفةاالتي يتم بها 

د القواعد والعادات التي غرفة التجارة الدولية عدة مؤتمرات من أجل توحي ولهذا الغرض عقدت     

عتمادات المستندية بحيث أثمرت تنظيم مجموعة الأصول والأعراف الموحدة المتعلقة تحكم الا

 ،600بالنشرة رقم  2007تعديل سنة  وكآخر 5001رقم ي وتضمنت أحكامها نشرة الاعتماد المستندب

" حيث وضعت مبدأ يقضي 2006 -01-04وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في

يخضع العمل بصيغة تسليم المستندات للعادات والقواعد المألوفة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 

ا بل تستمد مفة إلزام لهإلا أنها لا ص 2"اء بالديون الناتجة عن المبادلات التجارية الدولية الخاصة بالوف

 اعتبارها قواعد مفسرة لإرادة المتعاقدين لا يستطيع البنك أن يجبر العميل بتفاق الطرفين اا من مقوته

 عتماد للقواعدالا البنك يجوز لهم التمسك بإخضاععملاء  عتماد على أنلتزام بها في خطاب الابالا

  .نضمامه إليها طالما أنها تلزم أصحاب المهنةاوالأعراف مادام البنك أعلن 

  :ما يأتي فصلراسة والتحليل من خلال هذا الوما نناقشه بالد       

  .عتماد المستنديأطراف الا: الأول مبحثال

  .عتماد المستنديالعلاقات التي تنشأ بين أطراف الا: الثاني بحثالم

  .عتماد المستنديراف الالتزامات أطا: الثالث بحثالم

                                                            
 .22 صفحةتامر ريمون فهيم ، المرجع السابق،  1
  .325 صفحة، 2006، السنة 2مجلة المحكمة العليا، العدد  2
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  الأول حثبالم

  عتماد المستنديأطراف الا

عتماد إلى المصرف ويسمى هذا الا الآمر بفتح "عادة ما يتم تقديم الإيجاب من المستورد        

 Demande d’ouverture de creditعتماد اب بالتعبير المصرفي بطلب فتح الاالإيج

documentaire   ،1وتوجد لدى المصارف نماذج مطبوعة لهذه الطلبات
فيختار الآمر إحداها ويملأ  

  .الفراغات ويوقعها

ستورد أن يحل محل المستورد في عتماد المستندي تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المفيعد الا       

    ستلام الوثائق اله مقابل عن طريق البنك الذي يمثلتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي الا

وبعد أن يوافق ،  2أو المستندات التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها

ليتولى " البنك المراسل " عتماد فإنه يرسل إلى بنك في دولة البائع يطلق عليه إسم الا البنك على فتح

لاعتماد ، والبنك المراسل قد تكون مهمته مجرد تبليغ المستفيد هذا البنك إبلاغ المستفيد البائع بفتح ا

لتزام بالدفع وفي هذه الحالة يسمى البنك م إلى البنك فاتح الاعتماد في الاالبائع بالاعتماد وقد ينض

  .3المعزز

أتى عتماد مستندي لصالح المستورد تربط بين أطراف إخلال العلاقة التي تنجم عن فتح  ومن        

  :تتمثل فيما يأتي 2007لسنة  600من النشرة رقم  02هم بحسب نص المادة ذكر

  

  

                                                            
 .246صفحة،  السابق  المرجع،  موسى حسن طالب 1
  .117صفحة،   2007الجزائر، 06 الطبعة، الجامعية المطبوعات ديوان"  البنوك تقنيات" لطرش الطاهر 2
دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين  ، أطروحة"لفة في الاعتماد المستنديموقف البنك من المستندات المخا" حسين شحادة الحسين  3

 .14 صفحةمصر، ، 2001-2000شمس،
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 .Applicant عتماد طالب فتح الا: الأول مطلبال

1هو الشخص العميل المشتري أو المستورد ويسمى كذلك الآمر أو مصدر الأمر       
الذي يوجه  

نفيذي لما تم الاتفاق عليه طلبا إلى المصرف يطلب فيه فتح اعتماد مستندي لمصلحة شخص آخر ت

عقد الاعتماد المستندي ويفتح  وهو في أغلب الأحيان يكون عقد بيع يسبق 2بينهما في عقد الأساس

  .3لتزامات الأطراف في هذا البيع اعتماد على أساسه لتسوية الا

ث لا عتماد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيمع تحديد طلب فتح الا       

تتعارض هذه الشروط مع مصالح المصرف والقوانين المعمول بها في الدولة ولا تكون مخالفة 

  . 4عتمادات المستنديةصول والأعراف الدولية الموحدة للاللأ

لتزام اسبة للعميل تسهيلات مصرفية فيقع عتمادات المستندية بالنبحيث يقدم البنك بخصوص الا       

 مادامت طبعا ضمن السقف الممنوح بغض النظر عن قدرة العميلعتماد الالمصرف بدفع قيمة على ا

عتبارات منها سمعة العميل اعلى عدة  بناء نحالتي تملتسهيلات ا بموجبيحدد  السقفهذا ،  5للعميل

وليس للعميل عتماد مانح التسهيلات أو البنك مصدر الامع البنك  المالية، والأدبية وعلاقة العميل تنشأ

ذن يتقدم لم يتأكد من شحن البضاعة فهو إ عتماد الأخرى، ولا يقوم بدفع الثمن ماقة بأطراف الاأية علا

6عتمادح الاعتماد المستندي ويكون ملتزما أمامه بكل ما طلب بكتاب فتإلى المصرف بطلب فتح الا
.  

الآمر لا  عتماد من المصرف بالعميلأن تسمية الشخص الذي يطلب فتح الاوفي الأخير نشير        

تعني أن المصرف يجب أن يوافق على طلبه في جميع الأحوال أي أن مصطلح الآمر لا تعني أن 

الطلب الذي يقدمه هذا الشخص إلى المصرف ملزم به لأنه في الواقع ليس كذلك بل أن المصرف له 
                                                            

 .365صفحة ، ، المرجع السابق العال عبد محمد عكاشة 1
 .31صفحة  ، ، المرجع السابق حسين ئبصا بختيار 2

3 Ghislaine le grand, op.cit, page 103. 
  .225 صفحة ،2010سوريا ،دمشق جامعة منشورات، "المصرفية المحاسبة" حمزة الدين محيو العربيد نضالو سماعيلا سماعيلإ 4
 .178 صفحة ، المرجع السابق،  الراوي وهيب خالد 5
 .103 صفحة  ،1998سوريا ، الداودي مطبعة ،دمشق جامعة منشورات" وخدمات تسهيلات -المصرفية العمليات" العرقوسي سليم محمد 6
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1القبول أو الرفضحرية 
إن وجد أي قبول الطلب يتوقف على رضاء المصرف وله أن يرفض الطلب ،  

أن هذا الشخص غير أهل للثقة لكي يحصل على هذا الائتمان من المصرف أو إذا لم يكن لدى 

عتماد إذا كان المبلغ كبيرا جدا، أما إذا وافق ك الحين السيولة اللازمة لفتح الاالمصرف في ذل

ي طلب الت عتماد كان عليه أن يتقيد بكل التعليمات والبياناتختار فتح الاا لمصرف على الطلب وا

لهذا سمي  عتمادالمصرف إلى الشخص المستفيد من الاعتماد الذي يبعثه العميل إدراجها في خطاب الا

  .2عميلا آمرا

  .عتمادالاالبنك فاتح : نيالثا مطلبال

البنك يسمى أيضا  من المشتري أو المستورد و عتمادالاالبنك الذي يقدم إليه طلب فتح هو        

المستندي حسب طلب وتعليمات من عميله  عتمادالاوالذي يقوم بفتح  3تريأو بنك المش المحلي

علومات الضرورية ستكمال كل المافي حالة  الاعتمادالبنك الذي يمثل المستورد فتح يقبل  و المشتري

  ليس فيها  غير ناقصة و و  محدودة ن هذه المعلومات واضحة ووبحيث تك  4عتماداللازمة لفتح الا

  . أي غموض

عتماد يخبره فيه افيد أو البائع وأن يبعث له خطاب عتماد لمصلحة المستافيصدر هذا الأخير        

بوجود اعتماد مستندي فتح لمصلحته ويبين له فيه المستند المطلوب تقديمها لكي يحصل على مبلغ 

  .5الاعتماد وذلك بحسب التعليمات التي تتلقاها من عميله الآمر

  

  

                                                            
 .31 صفحة السابق ، المرجع ،حسين ئبصا بختيار 1

2  Pear Mattout, op.cit, page  275-276. 
3 Ghislaine Le grand, op.cit, page 103. 

  .32 صفحة السابق، المرجع ،العال عبد محمد عكاشة 4
5 William Pissort-Patrick Saerens, op.cit, page 241. 
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  .عتمادستفيد من الاالم: لثالثا مطلبال

لمشتري على بيع الشخص الذي تعاقد معه المستورد ا أي 1وهو ما يسمى بالبائع أو المصدر       

ويجب عليه أن يقوم بإعداد  عتماد أي يفتح لمصلحتهوهو الذي يستفيد من الا ،البضاعة وتصديرها

عتماد في مدة م بتنفيذ شروط الافهو الذي يقو 2إليه عتماد المرسلالمستندات المطلوبة بحسب خطاب الا

لجميع الشروط الواردة في خطاب عتماد ملكا له إلا بعد تنفيذه بحيث لا يصبح مبلغ الا 3صلاحيته

  .عتماد وتقديم المستندات المطابقة لهذه الشروطالا

 .La banque notificatice البنك المبلغ  :الرابع مطلبال

فيقوم البنك المصدر  الذكر مستندي هم الأطراف الثلاثة السابقةعتماد العادة ما يكون أطراف الا       

غير أن الغالب من الناحية العملية أن  4للاعتماد بتبليغه مباشرة إلى المستفيد دون وسيط أيا كانت صفته

يختار البنك المصدر للاعتماد مراسلا له أو  بنكا سيقوم بتبليغ تفاصيل الاعتماد حال استلامه إشعار 

سواء  5غ من البنك الفاتح ذلك نظرا لكون المصرف المصدر عادة في بلد آخر بعيدا عن المستفيدالتبلي

كان إشعار التبليغ أو التلكس المختصر تضاف إليها التفاصيل والذي سيقوم بدفع قيمة المستندات 

  .6المقدمة من المستفيد طبقا لشروط الاعتماد

  

  

                                                            
 .17 صفحة ، المرجع السابق،حسين شحادة الحسين  1

2 William Pissort-Patrick Saerens, op.cit, page 241. 
 .181صفحة ، 2009 رياسو،  طبعة دون ، دمشق جامعة منشورات" المصرفية العمليات" قاسم الرزاق عبد 3
 
 .365صفحة ، المرجع نفسه،العال عبد محمد عكاشة 4
 33صفحةالسابق  المرجع ، حسين بئصا بختيار  5

6 Pear Mattout,op.cit, page 280. 
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د من قبل البنك فاتح الاعتماد يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد فعند تلقي البنك المراسل للاعتما       

  :1على أحد الأشكال التالية

الاعتماد إلى المستفيد وبدون أية  أن يكون البنك مبلغ الاعتماد مجرد واسطة لتمرير: الشكل الأول

عتماد التي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله فيكون المصرف المبلغ غير ملزم بشراء مستندات الا

  .سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لو كانت مطابقة للشروط المتفق عليها في الاعتماد

أن يبلغ البنك المراسل الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تأكيده أين يكلف في هذه :الشكل الثاني

  .الحالة بدفع القيمة للمصدر

  .عتمادالبنك المعزز للا: الخامس مطلبال

     بين  يكون البنك المبلغ هو نفسه البنك المعزز وذلك بموجب اتفاق مسبق بينه والممكن أن من        

2البنك فاتح الاعتماد
       ذلك و يكون في بلد المستفيد من الاعتمادكن أن يكون بنك آخر عادة من الممأو 

الذي سيفتح من قبل  عتمادأن يكون الا مستفيد والعميل الآمرتفاق بين البائع والمشتري أي البالا

 .3 دالمشتري لمصلحة البائع مضمون الدفع من أحد المصارف في بلد المستفي

        على طلب العميل الآمر يقوم البنك المصدر بالطلب من البنك المبلغ  وتنفيذا لهذا الاتفاق و بناء       

بلغ أو أي بنك آخر تعزيزه    عتماد وعليه إذا ما أضاف البنك الملاأي بنك آخر بإضافة تعزيزه لأو 

ضافة إلى تعهد المصرف مصدر لإعتماد فإنه يصبح بنكا معززا وهذا يشكل عليه تعهدا قاطعا باإلى الا

عتماد إلى المستفيد شرط تقديم المستندات المطلوبة من هذا الأخير وأن يتقيد لغ الاعتماد بدفع مبالا

  .4بجميع شروطه

                                                            
 .227صفحةالسابق ،  رجعمال،  " المصرفية المحاسبة"  حمزة الدين محي د. العربيد نظال.د. اسماعيل اسماعيل 1
 .179صفحة، المرجع السابق، الراوي وهيب خالد 2
 .35 صفحةبختيار صائب حسين، المرجع السابق ،  3

William Pissort –Patrick Saerens, op.cit, page 242. 4  
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  :أخرى غير أساسية في بعض الاعتمادات مثل ايمكن أن نلحظ أطراف و       

  .البنك المغطي: الفرع الأول

سيدفعه البنك المبلغ للمستفيد مقابل  هو البنك الذي يوجد للبنك الفاتح حساب لديه لتغطية ما       

له  عتماد والمبلغإتفاق مسبق بين البنك المصدر للا عتماد، وأحيانا بموجبالمستندات المقدمة على الا

بين البنك تفاق بشأنها طية بموجب ترتيبات مصرفية يتم الإتتم التغ و يصبح البنك المبلغ بنكا مغطياف

عتماد فيحتفظ البنك المغطي بحقه بمطالبة البنك المصدر بقيمة ما دفعه من المغطي والبنك مصدر الا

:        التي تتضمنعتماد ولقبول المطالبات على الا 1مبالغ مع ضرورة تزويده بالتعليمات اللازمة

  .2عتماد، قيمته، صلاحيته، وتعيين الجهة التي تتولى دفع عمولات البنك المراسل والمغطيرقم الا

  : 3وتظهر أهمية وضع قواعد خاصة بالتغطية لأسباب عديدة أهمها      

  عتماد لوجود عناصر ي عن عملية التغطية بموجب ذلك الاعتماد المستندضرورة فصل عملية الا -

  .لا يمكنها أن تتشابك فيما بينها

  .خاصة للتعامل بالتغطية تكون ملزمة للبنوك ضرورة إيجاد قواعد -

ستندي ولا بالقواعد التي عتماد المعلى أنها لا تتقيد حتما بمصير الابالتغطية  تحديد ماهية التعامل -

  .عتماد المستنديتنظم الا

تماد الذي يفوض بنكا آخر عالاعتماد إلى البنك المنفذ للا البنك مصدرالممنوح من " إذن التغطية" ن إ -

  .فقط بدور التغطية هو الذي يقومعتماد ومغطي للا

أن البنك الفاتح " تغطية بنصهامسألة إجراء ال 600من القواعد الموحدة رقم  07قد عالجت المادة       

و تداول مستندات مطابقة تزاماته ألالبنك المسمى الذي قام بالوفاء باعتماد ملزم بإجراء تغطية للا
                                                            

 .181 صفحة، المرجع السابق ،  الراوي وهيب خالد 1
دون طبعة،  ،"عتمادات المستندية والتحصيلاترف في الاللتغطية من مصرف إلى مص القواعد الدولية الجديدة" إتحاد المصارف العربية مجلة  2

 .35 – 34 صفحة، 1998لبنان 
 .20 صفحة لحسين ، المرجع السابق ،حسين شحادة ا 3
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مة المستندات ، فيلتزم البنك المصدر بتغطية قيعتمادعتماد وأرسلها إلى البنك مصدر الالشروط الا

و مؤجل، حتى لو قام البنك عتماد إذا كان متاحا بالدفع عند الإطلاع أستحقاق الاالمطابقة في تاريخ ا

عتماد تجاه البنك المسمى إن تعهد البنك مصدر الا، تحقاقالمسمى بالوفاء أو التداول قبل تاريخ الإس

  .1"بالتغطية يعد مستقلا عن تعهده بالدفع للمستفيد

ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى البنك المعزز في حالة ما إذا تم الوفاء أو التداول عن طريق بنك       

لمطابقة عند حلول أجل المستندات ا فللبنك المسمى حق المطالبة بقيمة مسمى آخر قبل تاريخ الإستحقاق

  .2اء في نص المادة الثامنةعتماد، وهو ما جإستحقاق الا

مسألة تعيين بنك آخر غير البنك المصدر للقيام بإجراء  133جهة أخرى عالجت المادة ومن       

ذ من عتماد على أن التغطية ستنفما إذا نص الاففي حال : التغطية ولقد ميزت المادة بين إجرائين

عتماد على خضوع إجراء التغطية لقواعد فوض بالتغطية فيجب أن ينص هذا الاطرف البنك الم

، أما 7254عتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية رقم نوك بمناسبة الاالتغطية بين الب

  :حترام ما يليب ايجللقواعد السابقة الذكر فعلى خضوع إجراء التغطية  عتمادفي حال ما إذا أغفل الا

ة الدفع المشار إليها لطريقعلى البنك المصدر تقديم تفويض بالتغطية للبنك الموكل بالتغطية مطابق  -

  .عتماد ،لا يحمل تفويض التغطية تاريخا لإنهاء مدة صلاحية التفويضفي خطاب الا

  بالتغطيةاد للبنك المفوض عتمبتقديم شهادة مطابقة لشروط الا المطالب بقيمة التغطية غير ملزم البنك -

يتحمل البنك المصدر المسؤولية في حال ما إذا سجلت خسائر في الفوائد أو مصاريف إضافية إذا لم  -

  .تتم التغطية من طرف البنك الموكل بالتغطية عند أول طلب

                                                            
 .عتمادات المستندية الصادر عن غرفة التجارة الدوليةمنظم للقواعد الموحدة للاال 600من المنشور رقم  07نص المادة  1
 .عن غرفة التجارة الدوليةعتمادات المستندية الصادر المنظم للقواعد الموحدة للا 600م ور رقمن المنش 08نص المادة  2
 .600عتمادات المستندية المنشور رقم من الأعراف والعادات الموحدة للا 13نص المادة  3
 .المتضمن قواعد إجراء التغطية بين البنوك بمناسبة الإعتمادات المستندية  725المنشور رقم  4
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  .1عتماد مصاريف البنك المغطييتحمل البنك مصدر الا -

  .وض على الشراءلمفاالبنك المشتري أو ا: الفرع الثاني

 يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مبلغ الاعتماد والذي

عتماد للمستفيد بتقديم المستفيد ، وأحيانا تسمح شروط الايشتري بدوره هذه المستندات ويدفع قيمتها إلى 

  . 2عتمادليغه الاغير المصرف الذي قام بتب المستندات إلى مصرف آخر

  .بل السحوباتالبنك الذي سيق: الفرع الثالث

  ستحقاق معين من الممكن أن يكون البنك المبلغ عتماد على الدفع في موعد إفي حالة نص الا       

  . 3بذلك  عتمادأو أي بنك آخر إذا سمحت شروط الا

 .Négociation Bank البنك الذي سيتداول المستندات : الفرع الرابع

ويتم تداول عتماد بذلك أو أي بنك آخر إذا سمحت شروط الا من الممكن أن يكون البنك المبلغ       

طلاع، ويقصد بالتداول هنا قيام البنك عتمادات العادية أي إعتمادات عند الإالمستندات في حالة الا

تدقيق  هذا وإن مجرد ،4مجموعة السحوبات والمستندات ،المفاوض بالتداول بإعطاء قيمة السحوبات

بناء على المستندات دون إعطاء قيمة لها لا يعتبر تداولا، ويتم تداول المستندات بإحدى طريقتين و

فالتداول قد يتم حصرا مع مصرف معين حيث لا يجوز لأي بنك آخر  عتمادتعليمات البنك مصدر الا

عتماد يد أو كان الاالمستف ي بنك يختارهتداول المستندات أو أن تعطي حرية تداول المستندات لدى أ

                                                            
  عتمادالإشارة إلى هذا الشرط في عقد الافي حال ما إذا كانت هذه المصاريف على حساب المستفيد فإنه من مسؤولية البنك المصدر  1

المستندي وفي تفويض التغطية، وتبعا لذلك تخصم مصاريف التغطية من المبلغ الواجب دفعه للبنك المطالب عند القيام بالتغطية، وتبقى 

 يمكن للبنك المصدر أن ة تحت مسؤولية البنك المصدر الذي يلتزم بدفعها إلى البنك المغطي إذا لم تتم عملية التغطية، ولاالتغطي مصاريف 

حسين شحادة  تقع عليه المسؤولية كاملة، أول طلب بللتزاماته بالتغطية عند طية في حال إخلال البنك المغطي بالتزامه بالتغيتصل عن ا

 .55 ,54 صفحة،  قالساب ، المرجعالحسين
 228 صفحةالسابق ،  رجع، الم حمزة الدين محي دو  العربيد نظال.دو  اسماعيل اسماعيل 2
 .181صفحة، 2008، المرجع السابق ، طبعة الراوي وهيب خالد 3
 35 صفحة، ، المرجع السابق"جمال الدين عوض  علي 4
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الرجوع إلى المستفيدين بقيمة  ه المصارف آنذاكالمستندي مع البنك المبلغ غير معزز فيحق لهذ

  .1السندات في حالة عدم دفع قيمتها

  .Transmettions Bank البنك الوسيط : الفرع الخامس 

على سطة بنك يحدده هو بناء بوا عتماد أن يبلغ المستفيدا يطلب المشتري من البنك فاتح الاأحيان      

2تفاق مسبق بينه وبين المستفيدإ
.  

  .عتماد المستنديوالمخطط أدناه يبين عملية فتح الا      

   

  

  

  

  

  تعليمات                                                                    الإخطار

  بالوصول                           بإصدار                                         

  عتمادالا

  

  عتماد إصدار الا                                 

  

  

  .عتماد المستندي من إعداد الطالبة الباحثةمخطط يبين عملية فتح الا
                                                            

 .114صفحة،  2005،  دون طبعة، الأردن" مصرفيةالدليل القانونيين إلى الأعمال " البنك الأردني الكويتي 1
 .181 صفحة، المرجع السابق ،  الراوي وهيب خالد 2

 -ر المصد -المستفيد

 البائع

 المستورد-المشتري 

 البنك مبلغ الاعتماد  البنك فاتح الاعتماد

 

عقد الأساس

 

  



65 
 

  الثاني حثبالم

  .عتماد المستنديالعلاقات التي تنشأ بين أطراف الا

ة الناشئة عنه فينجم ستنادا للروابط القانونينية بموجب انعقاده اقانو عتماد آثارايرتب عقد الا        

د عتمالتزامات بين أطرافه نتيجة علاقاتهم المتبادلة التي تربط كل متدخل فور فتح الاعنها حقوق وا

  .لمصدر والمصارف المتدخلةتمتد تدريجيا لتصل إلى ا و المستندي مبتدءا بالمصرف وعميله المستورد

  .عتمادالعلاقة بين العميل الآمر والبنك فاتح الا: ولالأالمطلب 

ة علاقة البائع والمشتري فإن علاق بخلافف العلاقة بين البنك وعميله المشتريوالتي يقصد بها       

عتماد المستندي الذي تستمد منه أحكامها ولا تتبع من عقد البيع المبرم المستورد الآمر والبنك فاتح الا

البنك  و ماد المستندي بين المستورد الآمرعتوهذه العلاقة الناشئة عن فتح الا،  1والبائع بين المستورد

يلتزم فيها البنك بتنفيذ تعليمات معطي الأمر من خلال المستندات التي  2عتماد هي علاقة وكالةفاتح الا

تندات هذه المسعتماد بعد فحص يمة البضائع تنفيذا لشروط عقد الايقدمها هذا الأخير مقابل دفع ق

  .عتمادوملاحظة مطابقتها لشروط الا

لتزام البنك لا يتعدى هذا الحد مع ضرورة إبلاغ المشتري لسحب المستندات وسحب قيمتها اف        

 "مع بقاء حقه في الرجوع  3عتمادالفوائد تنفيذا جزئيا أو كليا للامضافا إليها العمولات والمصاريف و

ويض عن الضرر الذي لحقه من جراء قبوله للمستندات في حالة عدم قيام على المصرف بالتع" العميل

                                                            
 .87 صفحة، المرجع السابق ، مد صبري مح 1
 .126 صفحةعبد المعطي محمد حشاد ، المرجع السابق ،  2
 . 70- 69 صفحةبق ، أحمد بن محمد العمري ، المرجع السا و 457 صفحةإلياس ناصيف ، المرجع السابق ،  3
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بيع البضاعة أو قبض تأمينها  بنكفمن ثمة يحق لل 1المصرف بفحصها أو عدم مراعاته لتعليماته

  .عتبارها تضمن له رهنا ممتازا على البضاعة التي يمثلهابالتزام العميل خلال هذه الفترة استيفاء لا

2له حق امتياز على البضاعةفتمثل        
أو المسحوبات ت ة حجز المستندات كتأمين للدفوعامع إمكاني 

  . 3التي تتم بموجب الاعتماد توطئه لاستيفاء حقه  في رهن البضاعة حيازيا

  ".البائع والمشتري "العلاقة بين المصدر والمستورد : الثاني المطلب

بينه وبين م تحمله المشتري بموجب عقد البيع الذي أبرم لتزايفتح الاعتماد المستندي تنفيذا لا       

لمشتري على تسوية الثمن بطريق الاعتماد المستندي ، إذ يتفق البائع وا4عتمادالبائع المستفيد من الا

عتباره الطريقة المتبعة في البيوع الدولية لدفع الثمن بسبب الظروف الخاصة التي تصاحب تنفيذها، با

 ،6يطبق على هذا العقد القواعد العامة القانونية و CIF 5 البيع عن طريق البحر بحيث عادة ما يكون

تفاق الطرفين ع تختلف في آثارها عن بعضها حسب إختلاف كل عقد إلا أنه كل عقد من عقود البيمع ا

  . 7على شروط العقد

                                                            
كلية الإقتصاد بجامعة دمشق ، أطروحة دكتوراه مقدمة ب"في الإقتصاد الوطني العمليات المصرفية الخارجية ودورها " محمد إبراهيم حمزة  1

 .30 صفحة،  2009-2008 بسوريا، 
 .104 صفحة السابق ، المرجع ، العرقسوسي محمد 2
 .131صفحة،  ليندة شامبي ، المرجع السابق 3
 .427صفحةعزيز العكيلي ، المرجع السابق،  4
   وهو بيع يتم فيه تسليم  CAF Cout assurance fret"بالفرنسية  و cost insuranceيستعمل بالانجليزية  و CIFصطلاح جاء ا 5

  ن عليها، ويتقاضى البائع مقابل البضاعة في ميناء الشحن فتكون مخاطر الطريق على المشتري، على أن يلتزم البائع بشحن البضاعة والتأمي

، أنظر في تفصيلات المصطلحات التجارية للبيوع الدولية في الفصل الثالث من هذا ذلك ثمنا إجماليا يشمل ثمن البيع، مبلغ التأمين، أجرة النقل

 .الباب من الأطروحة
 . 86 صفحةدات، المطبعة الوطنية، الطبعة الأولى، الأردن ، مدنية عند تجاوز أذون الاعتمامسؤولية البنك ال"الائتمان البنكي"محمد صبري  6
  2007الرياض   الطبعة الأولى، مؤسسة اليمامة الصحفية، ،"عتمادات المستنديةالمستندات في عقود الالتزام بفحص الا" أحمد بن محمد العمري7

 .59 صفحة
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عتماد عملية فتح الاة مستقلة سابقة على وعلى ذلك فإن العلاقة بين الآمر والمستفيد هي علاق       

عتماد المستندي وفقا جبه المشتري بدفع الثمن بطريق الايحكمها عقد البيع المبرم بينهما الذي تعهد بمو

عتماد لصالح البائع خلال المدة المتفق عليها بفتح الا ا بينهما، فيلزم المشتريللشروط المتفق عليه

اعة خلال المدة المحددة وفقا للشروط المتفق وبالشروط التي ينص عليها عقد البيع، مع تسليم البض

وفي البنك المتفق عليه إذا عين هذا البنك في عقد البيع، فلا يحق للمشتري فتح  ،1عليها مع المشتري

الاعتماد في غير البنك المتفق عليه ولو كان في نفس المركز المالي للبنك المتفق عليه، أما إذا لم يعين 

2ة في فتح الاعتماد في البنك الذي يختارهالبنك فإن للمشتري الحري
 .  

ع والمستفيد المصدر هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد البي" المستورد"فالعلاقة بين معطي الأمر        

، بحيث يفرض عقد البيع التزامات متبادلة على كل من  3تفاق عليهاالسابق وحسب الشروط التي تم الإ

رض على المشتري أن يقوم بفتح الاعتماد وفقا لشروط معينة وفي البائع والمشتري، فعقد البيع يف

  .4الميعاد المتفق عليه وأن يفتح لوقت مناسب يسمح للبائع الاستفادة منه

على أن هذه العلاقة بين البائع والمشتري والناجمة عن عقد البيع المبرم بينهما لا تؤثر على العلاقة  

ادات عتمي في الأصول والأعراف الموحدة للاا روعولهذ 5التي تربط معطي الأمر بالمصرف

عتمادات المستندية عملية مصرفية بحتة مستقلة تماما عن عقود البيع المستندية النص بوضوح أن الإ

  .المتعلقة بها وليس للمصارف أي شأن بها

عتمادات الا"  أ من القواعد الموحدة بقولها/03م - وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة الفقرة أ       

  ولا  إليها   تستند  يتقود البيع أو غيرها من العقود الع/ عمليات منفصلة عن عقد البيع هي   بطبيعتها

                                                            
  .104 صفحة،  السابق المرجع ، محمد العرقسوسي 1
  .455 صفحة، السابق المرجع إلياس ناصيف ، 2
  .125 صفحة، المرجع السابق ،  عبد المعطي محمد حشاد.3
 .427 صفحةعكيلي ، المرجع السابق ، عزيز ال 4
  .218ص صفحة،  السابق المرجع صلاح الدين حسن السيسي ، 5
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  عتمادلاا  تضمن  لو حتى و العقود / العقد هذا  بمثل   أو ملتزمة  معينة  حال بأي   تكون المصارف

  .الإشارةإليها مهما كانت هذه  إشارةأي 

ي التزام أسحوبات أو بالتداول أو بالوفاء بتعمد المصرف بالدفع أو بقبول ودفع الوعليه فإن        

آخر بموجب الاعتماد لا يكون خاضعا لأي إدعاءات أو حجج مقدمة من طالب فتح الاعتماد ناتجة عن 

  . 1"علاقاته بالمصرف مصدر الاعتماد أو المستفيد

  .والمستفيد العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد: الثالثالمطلب 

لتزام اعتماد ترتيبا على ستلام الأخير لخطاب الاابين المصرف والمستفيد لدى تنشأ العلاقة فيما        

مطابقة  المراسل بسداد قيمة البضائع المصدرة عند تقديم المستندات من طرف المستفيد كاملة و بنكال

عتماد والمستفيد المصدر وهي بنك فاتح الالتزام بين الافهذه العلاقة هي علاقة  ،2للتعليمات والشروط

ومن ثمة لا يحق للمصرف  3علاقة مستقلة تماما عن علاقة معطي الأمر المستورد بالمستفيد المصدر

الدفوع من حق  حتجاج على المستفيد بالدفوع التي قد تستمد من عقد البيع وأن هذه عتماد الإمصدر الا

  .4 معطي الأمر وحده

التي تقدم إليه  لتزاماته فعليه الوفاء بتعهده بدفع قيمة المستنداتالبنك أن يتحلل من فلا يمكن ل       

منه لتزم به قبل المستفيد حتى لو طلب اولا يجوز للمصرف الرجوع فيما  ،عتمادمطابقة لشروط الا

ا اعدا إذلتزاما مباشرا لصالح المستفيد في ذمة المصرف مإعتماد معطي الأمر ذلك، حيث يرتب الا

                                                            
 .المستندية عتماداتالمنظمة للأعراف الموحدة للا 600ا الثالثة من النشرة رقم في فقرته 03المادة   1
  .34 صفحة ،المرجع السابق  ،  حمزة براهيمإ محمد  2
  .126 صفحةالسابق ،  المرجع ،حشاد محمد المعطي عبد 3
 .71 صفحةأحمد بن محمد العمري، المرجع السابق ،  و  219 صفحة السابق، المرجع ، السيسي الدين صلاح 4
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عتماد أو إذا كانت المستندات الوارد ذكرها بخطاب الاأي إذا لم يقدم  1لتزاماتهاأخل المستفيد من جهته ب

غير مطابقة لشروط الخطاب فعلى المصرف إخطار المستفيد لإحاطته علما بها دون أن يرتب ذلك 

 .مسؤولية عليه

لبيانات الناقصة أو توضيح البيانات الغامضة عتماد قد تم تأييده إلا بعد إرسال افهنا لا يعتبر الا       

  .2وإبلاغها برقيا أو بالفاكس أو السويفت وبمطابقة المصرف للمستندات للتحقق من مطابقتها للتعليمات

عتماد دون أن تكون المستندات مطابقة لتعليمات الآمر فع مبلغ الاأما إذا أخطأ البنك وقام بد       

ئع المستفيد على وجه الخطأ سترجاع ما دفعه للباا، ومطالب ب3الآمر فيكون مسؤولا وملزما بتعويض

عتماد مادام أنه يعبر رسال خطاب الاإستندات معتمدا في ذلك على تاريخ رتكبه عند مراقبة الماالذي 

  .عتمادلتزام بتنفيذ أمر فتح الافي الا عن إرادة البنك

ستفيد أنها تظهر بشكل واضح في عتماد والملاى هذه العلاقة بين البنك فاتح اوما يلاحظ عل       

يمة البضاعة لدى عتماد المستندي القطعي البات، بحيث أن المصرف يتعهد قطعيا بأن يدفع له قالا

ت أوضاع هذا الأخير ستقلال عن المشتري المستورد ومهما كانعتماد كافة، وذلك بالاتنفيذه لشروط الا

   . 4عتمادلدى تنفيذ الا

عتماد الإلغاء لأن مثل هذا الا وأعتماد القابل للنقض التنفيذ في الا عنديختلف مركز البنك  نإلا أ       

، 5لتزامه مستقل عن عقد البيع المبرم مع المشتريالتزام المصرف لأن لا ينشئ حقا ولا محل له لا

   دون  حقه أن يرجع عنه في أي وقت يشاء عتماد ومنذي لا يلزمه على الإبقاء على الاالأمر ال

                                                            
 .89 فحةص السابق ، المرجع، " البنكي الائتمان"  صبري محمد 1
  .34 صفحة ،السابق، المرجع  حمزة ابراهيم محمد 2
 . 427 صفحةبسام حمد الطراونة و باسم محمد ملحم، المرجع السابق،  3
 .105 صفحة السابق،  المرجع ، العرقوسي محمد 4
 .447. 446 صفحة،  2008 طبعة ،  المرجع السابق ،  دويدار هاني محمد 5
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  طالما أن المستفيد لم يتقدم بالمستندات التي تدل على تنفيذه الاعتماد وهذا ما نصت عليه  1إشعار

  :من الأصول والأعراف الموحدة بنصها التالي 02المادة 

   عتماد القابل للنقض في أية لحظة دونما حاجة لإشعار المستفيد مسبقا إلا يمكن إلغاء أو تعديل الا "

  قام بها المصرف المراسل ويصبح أهلا للدفع أو القبول،   أو مصاريف  عملية  أية  بتغطية  مملز  أنه

     أو التداول، وفقا للشروط والقواعد الواردة فيه أو لأية تعديلات تتم حتى موعد الدفع، أو القبول، 

2"و التعديلأو التداول التي يكون قد أجراها المصرف المراسل قبل تسلمه لإشعار الإلغاء، أ
 .  

  عتمادعتماد والبنك الأجنبي مخطر الاالعلاقة بين البنك فاتح الا: رابعال المطلب

بين  عتماد المستندي أو بنك المستورد ون المصرف المحلي منشئ أو مصدر الاإن الصلة بي       

ومستقلة طبيعة خاصة  اتذ  -  كلها ذات معنى واحد –بنك المصدر أو بنك المراسل أو بنك المبلغ 

ي علاقة وساطة بين البنك فاتح التي أنشأها الاعتماد المستندي فهذه العلاقة ه 3عن الصلات الأخرى

فيعد بنك المصدر مجرد وسيط بين " بنك المصدر "عتماد والبنك المبلغ للا" بنك المستورد "عتماد الا

لمستورد والمصدر من خلال المستورد المشتري والمصدر البائع وذلك من أجل تنفيذ تعليمات كل من ا

  .لتزام عليه إذا لم يضف تعزيزه أو تأييدهادون أية مسؤولية أو  4بنك كل منهما

هذا عتماده القطعي وقام إمراسله بالخارج بتعزيز أو تأييد عتماد أما إذا كلف البنك مصدر الا       

فيه المراسل الأجنبي من تاريخ إضافته الأخير بتنفيذ ذلك فإن التعزيز أو التأييد يتضمن تعهدا باتا يلتزم 

                                                            
 .34 صفحة،  السابق ، المرجع حمزة إبراهيم محمد 1
  .الموحدة والأعراف الأصولتتعلق ب  الدولية التجارة غرفةالصادرة عن  500من النشرة رقم  الثانية المادة 2
 .105 صفحة السابق، المرجع ،العرقسوسي محمد 3
 .126 صفحة السابق،  المرجع ، حشاد محمد المعطي عبد 4
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يعتبر المصرف في هذه الحالة وكيلا عن المصرف المحلي، فينظر إلى هذه  و 1تأييده أو تعزيزه

2 العلاقة بين البنكين بصفتها مبنية على الوكالة
  .يها القواعد القانونية العامةلع تطبق  

  .المتدخلالعلاقة بين البائع المستفيد والبنك : الخامس المطلب

يتدخل عادة في عملية الاعتماد المستندي كما رأينا سابقا بنك يكون موجودا في بلد المستفيد،        

ختلاف نوع التدخل، فيمكن االعلاقة بين البائع وهذا البنك بتختلف  و 3ويكون في أغلب الحالات بنكه

  . 4عتمادة تعزيزه للامصدر دون قيامه بإضافأن يتدخل البنك لإبلاغ تعليمات المستورد لل

لتزام من جانب البنك سوى تبليغ المستفيد، كما يمكن أن يتدخل افي هذه الحالة لا يترتب أي         

عتماد وغالبا ما يتم ذلك بناءا على طلب البائع كي يضمن المتدخل الأجنبي ويضيف تعزيزه للاالبنك 

،  5النظر عن بنك المستورد المشتريقبض ثمن البضاعة من أحد المصارف العاملة في بلده بغض 

       يقبض قيمتها فورا دون حاجة إلى عتمادم مستندات البضاعة وفقا لشروط الافهو عندما يقد

ة تحويل قيمتها إليه عن طريق معتماد وفحصها ومن ثول المستندات إلى المصرف فاتح الانتظار وصإ

  .بنك المصدر

   لتزام البنك فاتح اثابتا لصالح المستفيد يضاف إلى  لتزامااأو التعزيز يشكل  فهذا التأكيد       

إذا  وباتحسالدفع لديه مباشرة أو أن يقبل العتماد إذا كان واجب ، وذلك بأن يدفع مبلغ الا 6عتمادالا

  .عتماد ينص على قبولها من قبل البنك المعززكان الا

                                                            
  .219 صفحة السابق ، المرجع ،  السيسي الدين صلاح 1
 .91 صفحة السابق، المرجع ، صبري محمد 2
 .90 صفحة ،نفسه المرجع ،صبري محمد 3
 .126 صفحة ، السابق المرجع د،حشا محمد المعطي عبد 4
 .105 صفحة ، السابق المرجع ، العرقسوسي 5
 .90 صفحة ،نفسه المرجع،  صبري محمد 6
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  .علاقة البنوك المتدخلة فيما بينها: السادس المطلب

عتماد من شروط ن مكان التنفيذ رغم ما يتضمنه الاتخضع العلاقة بين البنوك المتدخلة لقانو       

لتزامات المستفيد والبنك فإذا كان التنفيذ بطريق السحب أي الكمبيالة فإن القانون المطبق يعتبر اتحدد 

تنفيذ يخضع لقانون المكان عتماد منعقدا بالدفع الفوري فإن الإذا كان التنفيذ للا و قانون مكان سحبها،

1يه أو الفرع القائم على تنفيذهف الذي بوشر
 .  

عتماد بنك المشتري وقام بتنفيذه بنك البائع بواسطة فرعه أو مراسله فيختلف أما إذا كان فاتح الا       

التنفيذ  القانون الذي يحكم العلاقة فيطبق بلد الفرع أو البنك المراسل علما أنه لا يجوز للبنك بأي حال

ستلم البنك استحقاق صراحة في العقد، ومتى ه مستحقا مع ضرورة توضيح موعد الإإلا إذا كان حق

سترداد ما دفعه يستحق باستلامها منه فإن حقه اائع وقام بإخطار المشتري بضرورة المستندات من الب

  .بمجرد إرساله للإخطار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .35 صفحة السابق، ، المرجعمحمد إبراهيم حمزة  1
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  ثالثال حثبالم

  مستنديعتماد اللتزامات أطراف الاا

عتبارها اعتماد المستندي بالتي تربط أطراف الإتلاف العلاقة خاب هشرح على ما تقدم ءبنا       

 لتزام الأطراف بتنفيذ الشروط المتفق عليها، لذا يتوجب الرجوع إليها لتحديد الأساس الجوهري لا

لاعتماد لذا من لتزام كل منهم بصفتها الأداة التي تربط العلاقة بين طرف وآخر من أطراف اا

  :يمكن ذلك فيما يلي لتزامات كل طرف، واالضروري إيضاح 

  .عتمادلتزامات العميل الآمر بفتح الإا: الأول المطلب

الوفاء  1يتعين على المستورد الذي عادة ما يكون زبونا لهذا البنك مفتوح له حساب جاري به       

  :ه الالتزامات فيما يلي، وتتمثل هذالتي تقع على عاتقه لتزاماتوتنفيذ الا

  .الإبقاء على أوامره: ولالفرع الأ

على العميل الآمر أو المشتري المستورد ضرورة طلب الاعتماد الذي يقوم على أساس عقد        

يح والتعليمات اللازمة لإنشاء مع تقديم  كافة التصار 2البيع الذي سبقه بين الطرفين البائع والمشتري

البنوك ستقرار المعاملات فيما بين لتزام بها وأن لا ينقضها ذلك لالى أوامره والاوالإبقاء ع عتمادالا

يتذرع بهذا التغيير ليتحلل ستطاع تغيير أوامره التي أصدرها للبنك، فسوف اوعملائهم لأن العميل إذا 

  .3تجاه البنكالتزامات المادية على عاتقه من الا

  
                                                            

 .87 صفحة السابق ، المرجع ، صبري دمحم 1
 138 صفحة ، المرجع السابق،  الجواري االله عبد سلطان 2
 .77 صفحةأحمد بن محمد العمري ، المرجع السابق ،  3
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  .دفع العمولة: ثانيالفرع ال

عتماد المستندي مولة التي يتقاضاها جراء فتحه الاب على عاتق العميل أن يدفع للبنك العيترت       

       وتستحق لصالح البنك قبل وعادة ما تكون بسيطة  على أوامر العميل ولصالح المستفيد، بناء

إلى خطأ يرجع ذلك لا سبب دام أو لم يستخدم ما بصفة نهائية سواء استخدم الاعتماد ،1عتمادتنفيذ الا

عتماد أن يدفع إلى البنك جميع المبالغ التي دفعها ع على عاتق العميل الآمر بفتح الاكما يق،  2المصرف

والمصاريف التي أنفقها في تنفيذ الاعتماد، ودفع الفوائد المتفق عليها مع مراعاة الحد الأقصى لسعر 

  .الفائدة المعلن من البنك المركزي

ف تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك بموجب عمليات التجارة ى أنه قد تم تسقيعل       

فيما يخص  11في مادته  3 01-13الخارجية عند الإستيراد وتحويل المداخيل بموجب النظام رقم 

  :4عتماد المستندي الا

  دج 3000: التوطين -

  .دج 2500د ج تضاف إليها مصاريف سويفت  3000: الفتح  -

  ".د ج 2500:  الحد الأدنى " لكل ثلاثي غير قابلة للتقسيم 0,25: تشكيل مؤونةب -  1 :لتزامالا -

  "د ج 2500:  الحد الأدنى " تقسيملكل ثلاثي غير قابلة لل 0,65: بدون تشكيل مؤونة -  2         

  .دج 2500د ج تضاف إليها مصاريف سويفت 2500مع حد أدنى  0,25: عمولة الصرف والتسوية -

   .دج 3000: لتغييرعمولة ا -

                                                            
  .382 صفحة ،، المرجع السابق البارودي علي 1
 للنشر الثقافة دار،  الثاني الجزء "الدولية للأعراف المصرفية والعمليات الموحدة جنيف لإتفاقيات وفقا التجارية الأوراق" ياملكي أكرم 2

  .343 صفحة ، 1999 الأردن ، الأولى الطبعة،  والتوزيع
نكية، سبق ذكره، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات الب 2013أفريل  08المؤرخ في  01-13النظام رقم  3

 .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم ... 73 إلى 66- 64-62ويتعلق بالمواد 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنكية المطبقة على  26/5/2009المؤرخ في  03- 09رقم أحكام النظام  01-13ام رقم يلغي النظ 4

 .ةالعمليات المصرفي
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  .تلقي المستندات ودفع قيمتها: ثالثالفرع ال

   لتزام آخر بأن يتلقى المستندات من البنك وأن لا يرفضها إذا كانت ايترتب على العميل        

    عتماد ينص على مثل هذا الشرط في فتح الامطابقة للشروط المحددة في أوامره للبنك وعادة ما 

فعه البنك حتى يتلقى العميل المستندات المطلوبة يلتزم بتسديد ما قد د و 1البنكفيما بين العميل و

     ذلك إما نقدا وأما عن طريق قيد هذه المبالغ في حسابه الجاري، عتماد، وللمستفيد بعد تنفيذ الا

 المستندي عتمادتنتهي عملية الا و ،2وهذا هو الغالب مقابل هذا التسديد يسلم البنك للمستورد المستندات

  .عند هذا الحد

متناع عن تسليم المستندات عتماد فيستطيع البنك الإمتنع المشتري عن الوفاء بقيمة الإاأما إذا        

، ويترتب على هذه الصفة أن البنك يستطيع 3يكون في مركز الدائن المرتهن لهذه المستندات إليه و

ذان القضاء في بيعها ليحصل على حقه من ثمن بيع ستئإمكانية إم البضاعة من الناقل البحري مع ستلاإ

  .البضاعة بالأولوية على دائني المشتري العاديين

 كما يستطيع البنك التوجه إلى شركة التأمين البحري لتحصيل قيمة التعويض في حالة هلاك      

4قيمة التعويض بالأولوية على الدائنين الآخرين منالبضاعة أو تلفها فيستوفي حقه 
 .  

 ،       أعباء مالية أخرى ةالوفاء بأيك لما سبق على العميل الآمر إضافةالتزامات أخرى تقع        

أيضا الوفاء بقيمة العملات والرسوم الخاصة بفتح الاعتماد  ،قد يتحملها البنك في سبيل تنفيذ تعليماته

والعادات الأجنبية في بلد  وتعويض البنك عن كافة النتائج المترتبة عن التزامات البنك بالقوانين

  . 5المستفيد

                                                            
 . 78 صفحة،  السابق المرجعأحمد بن محمد العمري ،  1
 .88 صفحة ، السابق لمرجعا ،صبري محمد 2
  .83 – 82 صفحة،  السابق المرجع حسن دياب ، 3
 .95 صفحة ،السابقالمرجع  ، طه كمال مصطفى 4
  .50 صفحة، المرجع السابق ، ي عباس مصطفى المصر 5
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  .لتزامات المترتبة على عاتق البنكالإ: الثاني  مطلبال

لتزامات على عاتقه إاء قبوله فتح الاعتماد المستندي عتماد من جرتترتب في ذمة البنك فاتح الا      

يقابلها التزاماته اتجاه المستفيد،  عتماد اتجاه العميل الآمرلتزامات على عاتق البنك فاتح الاإشقين، ذات 

  .وهذا ما نناقشه في هذه النقطة

  .لبنك فاتح الاعتماد اتجاه العميللتزامات اا: ولالفرع الأ

  :فيما يأتيتجاه العميل نحاول حصرها التزامات اعتماد عدة تقع على البك فاتح الا      

  .عتماد المستنديالإلتزام بفتح الا : أولا

على عقد فتح  عتماد وتبليغه للمستفيد بناءالا لتزام يقع على عاتق البنك هو قيامه بفتحاأول  إن      

وإلا كان مسؤولا أمام المستفيد ويلزمه  لتزام بتعليماته، مع الاعتماد بينه وبين العميل الآمرالا

الناشئة عن  عقديةعتماد بالمسؤولية اللعميل بالرجوع على البنك فاتح الابالتعويض، مما يكون سببا ل

فيه  عتماد المستندي القطعي الذي يكونيمكن التحدث عنه خاصة في عقد الا وهذا ،1عتمادعقد فتح الا

  . 2عن الخسائر التي تلحق العميل ميل بفتح العقد وإلا دفع التعويضتجاه الععتماد ملزما االبنك فاتح الا

عنه كالقوة القاهرة هذا حسب نص المادة  لتزامه  يعود لسبب خارجيإلا إذا كان سبب إخلاله با       

مسؤولية عن النتائج الناجمة عن  فلا تتحمل البنوك أي: من الأعراف الدولية في فقرتها الأولى  36

         نقطاع أعمالها بسبب القضاء والقدر، أعمال الشغب، إضراب، إغلاق قصري، أعمال تمرد ا

  .3أو حروب، والأعمال الإرهابية

                                                                                                                                                                                          
 
 .434 صفحةبسام حمد الطراونة و باسم محمد ملحم ، المرجع السابق،  1
، منشورات الحلبي "المستندي والتجارة الإلكترونية في ظل القواعد والأعراف الدولية والتشريع الداخليالإعتماد " مازن عبد العزيز فاعور 2

 .143 صفحة، 2006الحقوقية، الطبعة الأولى، مصر 
 .الصادر عن غرفة التجارة العالمية 600المنشور رقم  3
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 .تزام الحرفي بتعليمات العميللالإ:  ثانيا

ك في كافة ذل تجاه عميله بضرورة الالتزام الحرفي بتعليماته وأوامره والتقيد بها، وايلتزم البنك        

عتماد المستندي لصالح الاقيمة ، فيلتزم بدفع 1بموجب عقد فتح الاعتماد المستندي الأعمال التي يقوم بها

البنك بموجب ذلك أن  عتماد المستندي ويترتب علىه بموجب خطاب الاالأخير بهذا إبلاغ  و المستفيد

  .2عتماد المستندي من لحظة وصوله إلى يد المستفيدتجاه المستفيد بما جاء في الاايصبح ملزما 

 .تلقي المستندات وفحصها:  ثالثا

  وفحصها للتأكد  تجاه عميله الآمر هو تلقي المستندات من المستفيدالتزامات البنك امن أهم         

     يطابق كل مستند مقدم مع الشروط الواردة عتماد، فعلى البنك أن يقابل ومن مطابقتها لشروط الا

جتهاد لتجنب المشاكل والخسارة في حالة الفحص غير امع بعده تماما عن كل   ،3عتمادفي خطاب الا

إن كافة التعليمات  " 500م رق من القواعد والأعراف الدولية 14الجدي، وهذا حسب نص المادة 

الدفع أو القبول  اعتماد يجب أن تحدد المستندات التي سيتم لقائهليغ الاصدار أو تعزيز أو تبإالمتعلقة ب

فعلى البنك  مع عدم تحمل المسؤولية عن شكل المستندات أو دقتها أو صحتها مع البضاعة، "أو الشراء

  .العميل فقطمن صحة مطابقة المستندات لتعليمات  التأكد 

عتماد شروطا من غير أن يبين المستندات الواجب تقديمها وفقا لهذه الشروط من وإذا تضمن الا       

   ، أو إذا بدت في ظاهرها غير مطابقة لشروط الاعتماد يجوز للبنك رفض قبولها  4حق البنك إغفالها

  فإن تعهد البنك فاتح الاعتماد لا  في غير ما ذكر  5أو قبولها مع تنازل العميل عن حقه في الاعتراض

                                                            
 .  84 صفحةحسن دياب ، المرجع السابق ،  1
  .82صفحةرجع السابق، علي جمال الدين عوض، الم 2
 .92-  91 صفحةالسيد محمد اليماني ، المرجع السابق ،  ، و 88 ص السابق ، المرجع ، صبري محمد 3

، أطروحة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مصر  "مسؤولية البنك في فحص المستندات في الاعتماد المستندي" عصام فايد محمد  4

 .132 صفحة، 2007
، دون الأردن الثانية ، الطبعة ، الكويتي الأردني البنك ، "قوانين من معرفته المصرفين يلزم ما "،  الدين عز بسمة ،هنية ليلى،  كشت راهيمبإ 5

 .75 صفحة سنة ،
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يكون خاضعا لأي ادعاءات أو حجج مقدمة من طالب فتح الاعتماد ناتجة عن علاقته بالبنك فاتح 

       الاعتماد أو بالمستفيد طالما أن البنك لا يلتزم بفحص مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها

  :ة قواعد متعارف عليها دوليا نحاول حصرها فيما يأتييلتزم البنك عند تسلمه المستندات بعد و

واطن الأمور بحيث تكون مظاهريا فهو غير ملزم بالبحث في  عتمادمطابقة المستندات لشروط الا - 1

عتماد، إلا أنه ملزم برفض سند الشحن الذي يتضمن صحيحة ومطابقة لبيانات الا المستندات كاملة و

أما إذا كان البنك على علم بوقائع الغش فيكون  ، 1لى ورقة عاديةتوقيعا غير مقروء وغير مكتوب ع

 . 2ملزما بآثاره وتعويض الطرف المتضرر تطبيقا لمبدأ حسن النية في التنفيذ

على تعليمات  عتماد بناءتفيد التي يتحدد عادة في خطاب الاالمستندات الواجب تقديمها من المسأـ 

وثيقة التأمين والفاتورة التي يجب أن تشتمل على أوصاف  ن والعميل الآمر والمتمثلة في سند الشح

 .لخإ... خرى كشهادة المنشأ، النوعية،عتماد تقديم مستندات أالاقد يشترط في  و 3البضاعة وثمنها

 500المنشور رقم من  42عتماد فلقد جاء في المادة يم المستندات خلال مدة صلاحية الاتقدب ـ 

عتمادات على مكان تقديم أنه يجب أن تنص جميع الا 1993سنة الموحدة للقواعد والأعراف المنظم ل

 ،     4يعتبر حد أقصى لتقديمها للحصول على القيمة أو القبول أو التداولو هاالمستندات وعلى تاريخ

أ فيجب التقديم قبل حلول آخر ميعاد يحدد الفقرة  44 ادةمو ال بالفقرة  42المادة  حسب مقتضيات و

المستندات رفاق المستندات بشهادة تنفيذ أي أن إطلة فيؤجل إلى اليوم الموالي مع ذا كان يوم عله إلا إ

وإذا قدمت خارج مدة الصلاحية فعلى البنك واجب   جالفقرة  44ادة مال و متداد المواعيدإقدمت خلال 

                                                            
  .252 صفحة السابق،  المرجع ، موسى حسن طالب 1
 .124 صفحة السابق،  المرجع ، الجواري االله عبد سلطان 2
 .434صفحةالسابق ،   المرجع ،يالعكيل عزيز 3
  . المستندية الاعتمادت على المطبقة والأصول لأعرافالمنظمة ل 1993لسنة   500النشرة رقم  من 42المادة  4
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ارجة عن إرادة ، حتى ولو كانت الأسباب خ...الشهرأو بباليوم  دون ذكر كيفية احتساب المدة رفضها

 .1البنك كالحروب والقوة القاهرة

عتبارها غير افليس له أن يتساهل في بعضها على عتماد تزام المصرف حرفيا بشروط الالا - جـ

عتماد التي أن تكون تستجيب لشروط الا و 2جوهرية والتأكد من أن كل المستندات المطلوبة مقدمة

مثلا إذا كان الميناء الذي شحنت منه البضاعة  ،العميلعتماد وفقا لتعليمات الآمر تضمنها خطاب الا

 .عتماد أو وثيقة الشحنالميناء المنصوص عليه في كتاب الاكما هو مبين في سند الشحن هو غير 

على البنوك رفض  3من القواعد والأعراف 15تطابق المستندات فيما بينها بحيث جاء في المادة - 2

عتماد دون أن نميز بين ما إذا ا وتعتبر غير مطابقة لشروط الاهريالمستندات التي تناقض بعضها ظا

 .كانت مشترطة أم لا

عتماد التأكد من السلامة الذاتية تزام الذي يقع على البنك فاتح الالكما يتطلب لصحة الا       

قتصادية أو القانونية دون أن يكون مشكوكا في كل يجعل كل مستند يؤدي وظيفته الاللمستندات بش

مع ضرورة تقيد البنك بالممارسات البنكية الدولية وفي الأخير تقديم تقريره خلال مدة محددة  4تهصح

تعطي  1993بقبول المستندات أو رفضها، فحسب مقتضيات تعديلات القواعد والأعراف الموحدة لسنة 

 05ت إلى والتي قلصب /13في المادة  أيام على الأكثر لقبول المستندات أو رفضها 07البنوك أجل 

، وهذا دون أن يدخل في الحسبان أيام العطلات  02/  14في المادة  600أيام حسب النشرة رقم 

  .5الأسبوعية والأيام الرسمية

                                                            
 .135 صفحةعصام فايد محمد ، المرجع السابق،  1
 .254 صفحة ،السابق المرجع ، موسى حسن طالب 2
   المستندية عتماداتلاعلى ا المطبقة والأصول لأعرافلالمنظمة   2007 لسنة 600من النشرة رقم  15المادة  3

4Jean‐Louis rives‐ lange et Monique contamine – Raynaud , op. cit , page 717.  
 .139 صفحةعصام فايد محمد ، المرجع نفسه ،  5
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عتماد ليتمكن المشتري من بعد دفع قيمتها للمستفيد من الا و ذلك:  الآمر تسليم المستندات للعميل - 3

     لتزامات ن من مراقبة مدى تنفيذ البائع للاليتمك تسلم البضاعة عند وصولها في الوقت المناسب

يام العميل لتزام البنك هذا يتوقف على قابين المشتري إلا أن  التي فرضها عليه عقد البيع المبرم بينه و

، 1عتماد، العمولة والمصاريفه المستندات مضافا إليها مبلغ الالتزامه بدفع قيمة هذاالآمر بتنفيذ 

  .عتمادعتبارها ضمانا للوفاء بقيمة الالحين دفع قيمتها من قبل الآمر لا ب المستنداتوالأحق للبنك حس

  . تجاه المستفيداعتماد لتزامات فاتح الإإ: ثانيالفرع ال

  :لتزامات رئيسة هي إتجاه المستفيد بثلاثة ايلتزم البنك        

ا طيلة المدة عتماد المستندي مفتوحأي البنك يلتزم بإبقاء الا: فتوحاعتماد مالإبقاء على الإ: أولا 

لتفات والا ،عهد قطعي لا يجوز الرجوع فيهتجاه المستفيد هو تاعتماد فتعهد البنك المحددة في خطاب الا

طالما تم إخطار المستفيد به أو عن طريق بنك  ،2عتمادح الاإلى أي معارضة قد يبديها العميل فات

 . 3مع بقاء هذا الالتزام مستقلا على عقد الأساس، في بلد المستفيد وفحص المستندات مراسل 

           ،يترتب على ذلك أن يتلقى البنك المستندات من قبل المستفيد خلال المدة المحددة و       

ومن ثمة يفحصها بدقة وفق التطابق الظاهري وفي مدة معقولة حتى يقرر فيما إذا كانت مطابقة 

  :ترتبة على الفحصومن النتائج الم  ،4للشروط أم لا

  .قبول المستندات وتسديد قيمتها للمستفيد -

  .عتمادت المستندات غير مطابقة لشروط الارفض المستندات متى كان -

                                                            
 .435،436 صفحة، المرجع السابق،  عزيز العكيلي 1
 90 صفحةحسن دياب ، المرجع السابق، . ، ود 76 ص السابق، جعالمر ،الكويتي الأردني البنك 2
دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق ، أطروحة "والاعتمادات المستنديةمدى إستقلال التزام البنك في خطابات الضمان " عادل إبراهيم السيد مصطفى  3

 .203 صفحة، 1996، سنة ، مصر بجامعة عين شمس
 .24 صفحة ،مرجع السابق، الالمحتسب فظاالح عبد سائد 4
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 بعد أن يتأكد البنك من مطابقة المستندات المقدمة من قبل المستفيد :  دفع قيمة المستندات:  ثانيا

دفع  ،  1عتماد بالطريقة المتفق عليهاوفاء قيمة الا ا وعتماد يقوم بقبولهللشروط المحددة في خطاب الا

إلا أنه  ،2من قبل المستفيد إلا في حالات القوة القاهرة ول أو خصم سندات سحب تسحب عليهمبلغ أو قب

م عتماد وتقديفإنه يجوز للبنك تجزئة الا ،عتمادد المستندات التي تخص جزءا من الاإذا قدم المستفي

عتماد المستندي قابل نه وبين العميل على غير ذلك، فالاتفاق بيما لم يقض الإ ،جزء منه للمستفيد

للتجزئة بحسب الأصل كما يجوز للبنك الدفع بالمقاصة في مواجهة المستفيد لدين على هذا الأخير قبل 

   .3البنك طالما توافرت شروط المقاصة القانونية

المستندات  مواجهة المستفيد في حالة عدم مطابقةلتزام آخر يقع على عاتق البنك في اهناك :   ثالثا

وللبنك أن    عتماد فيجب على البنك تقرير رفضها لأنها لا تطابق الشروطللشروط الواردة في الا

تح مع ضرورة إخطار العميل الآمر بف 4" ز" في الفقرة  14يعيدها إلى المستفيد طبقا لنص المادة 

تجاه ا أوجدتها القواعد والأعراف الدولية أنه يوجد طرقا مصرفيةإلا  5عتماد مع بيان أسباب الرفضالا

وذلك طبعا حسب وهذا تخفيفا من قسوة قاعدة التنفيذ الحرفي عتماد لابول المستندات المخالفة لشروط اق

  :يتتمثل فطبيعة المخالفة 

رسال إشعار يبين من القواعد والأعراف الموحدة يقوم البنك بإ 16تطبيقا للمادة : تصحيح المستندات -

 .من المستفيد تصحيحها من تاريخ التسليم يطلب فيه المخالفات الواردة في المستندات خلال خمسة أيام

إعلام البنك  ختلاف غير جوهري في المستندات مع ضرورةإذا كان الإ: نية الدفع مع التحفظإمكا -

ذلك بعد تقديم  و ،عدم الرد قبولا في حالة ستلام جوابه خلال مدة يحددها له واالوسيط بالتحفظ مع 

                                                            
  .342 صفحة ،السابق المرجع ،ياملكي أكرم 1
 .76 صفحة ،السابق المرجع ،الكويتي الأردني البنك 2
 .420. 419 صفحة ،السابق المرجع ،القليوبي سميحة 3
 .ة الدوليةعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارراف والقواعد الدولية المنظمة للامن الأع 600المنشور رقم  4
 .342 صفحة، نفسه المرجع ، ياملكي أكرم 5
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عتماد لها في شكل خطاب ضمان لمواجهته حالة رفض الآمر بفتح الاالمستفيد ضمان لصالح البنك 

  . 1يصدره البنك لصالح المستفيد

للاعتمادات من القواعد والأعراف الموحدة  16يحق للبنك إعمالا بموجب نص المادة : تنازل العميل -

عتراض على المخالفة خلال خمسة أيام يتنازل على حقه في الابعميله من أجل أن  الإتصالالمستندية 

ون التحفظ بحيث يعد الممنوحة له لفحص المستندات وتبليغ المستفيد بموقفه، وهذا ما يسمى بالدفع د

 .2عتماد قطعيا نهائيا لا يمكن الرجوع فيه على المستفيددفعه قيمة الا

عتماد تندات مخالفة لشروط الاوذلك في حالة رفض الوفاء لوجود مس :إرسال المستندات للتحصيل -

فيحق للبنك المكلف بالتنفيذ بالتشاور مع المستفيد إرسال المستندات موضوع المخالفة إلى المشتري 

  . 3بغرض التحصيل فقط فلا يدفع البنك القيمة للمستفيد إلا إذا قبل المشتري المستندات 

 : ، تتمثل فيلتزامات أخرىيقع على عاتق البنك فاتح الاعتماد ا لى جانب ما سبقإ       

 .لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حالة عدم تنفيذ مراسليه للتعليمات عمليه الآمر بالاعتماد  -

    شكل المستندات أو دقتها أو صحتها أو تزويرها أو الشروط العامة  لىيتحمل أية مسؤولية ع لا -

 .ة في المستندات أو المضافة إليهاأو الخاصة المشترط

لخطابات أو المستندات أثناء نتائج التأخير أو ضياع الرسائل أو ا تتحمل البنوك أية مسؤولية عن لا -

ختيار وسيلة الإرسال أما في حالة ما إذا قام البنك با من الأعراف الموحدة 35ا بحسب نص المادة نقله

  .رسال والترجمةلبنوك غير مسؤولة عن الإيأتي فيها نص، فعموما اوالتبليغ فلم 

  

 

                                                            
  .140صفحة، السابق ليندة شامبي، المرجع 1
 .180صفحة العزيز فاعور ، المرجع السابق،مازن عبد  2

3 Jean Deveze, Alain Couret, Gérard Hirigoyen, droit de financement, édition Lamy, paris, 1997, page 1711. 
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  . لتزامات المستفيدإ: الثالث مطلبال

عتماد مع ضرورة تنفيذ المستفيد مباشرا للمستفيد بموجب خطاب الا يكون البنك مدينا شخصيا و      

  :لتزامات فيما يأتيالخطاب، ونحاول حصر مجمل هذه الا للشروط الواردة في هذا

يقع على عاتق المستفيد عند استلام الاعتماد من البنك المبلغ يتعين عليه مراجعة لتزام اأول :  أولا

 . الشروط الواردة في خطاب الاعتماد للوقوف على مدى إمكانية الالتزام بها وتنفيذها

عداد المستندات المطلوبة الدالة على تنفيذ التزاماته كبائع في عقد إلتزام الصدق والأمانة في ا:  ثانيا

1يع المبرم بينه وبين المشتري الآمر بفتح الاعتمادالب
 . 

         الاعتماد المستندي عن طريق خطاب الضمان مباشرة  خطاره بفتحإعلى المستفيد بعد :  ثالثا

أو بواسطة البنك المبلغ تقديم جميع المستندات المطلوبة والمطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك خلال 

على البنك قبول  يجب ين يثبت حقه في مواجهة البنك بصفة نهائية بحيث أ 2المدة المحددة لذلك

  .المستندات وتنفيذ التزامه بالدفع أو القبول في مواجهة المستفيد دون تأخير

  : عتماد نجد ن المستندات المطلوبة في خطاب الاوفي العموم م       

عتماد، وثيقة ذي بسببه أمر بفتح الاالمشتري ال سند أو وثيقة شحن البضاعة المباعة من قبله إلى

وهي المستندات الثلاثة الواجب تقديمها في جميع " الفاتورة"التأمين عليها، القائمة التجارية " بوليصة"

 أا كشهادة منشعتماد قد أوجب أيضا تقديمهأخرى يكون خطاب الا تيضاف إلى ذلك مستندا ،الأحوال

 .3البضاعة والشهادة الصحية

المستندات إذا كانت غير كاملة أو غير سليمة فإن البنك ملزم بعدم قبولها لكن لا  يلاحظ أن    

يرفضها نهائيا ، بل جرت العادة على أن يخطر البنك العميل الآمر بتلك المخالفة فقد يقبلها أين يكون 

                                                            
 .440صفحة، السابق  المرجع كيلي ،عزيز الع 1
 .342 صفحة،   السابق المرجع ، ياملكي أكرم 2
 .416إلى  411من  صفحةالسابق،   المرجع سميحة القليوبي ، 3
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عتماد لم البنك ملزما بقبولها، على اعتبار أن رفض المستندات لا يخلي مسؤولية البنك طالما مدة الا

عتماد إلى أن رفض البنك مطابقة لشروط خطاب الا ةجديد تيجوز للمستفيد تقديم مستنداف ،1تنته

  .للمستندات غير الكاملة يجب أن يكون مسببا للمستفيد طالما مدة الخطاب لم تنته

 .داء الخدمات التي تمثل مستندات الشحن الخاصة بالاعتمادأشحن البضائع أو  - رابعا

  .لتزامات البنك المبلغإ: رابعالمطلب ال

يستعين  عتماد لكن غالبا مايقوم بإخطار المستفيد مباشرة بالاعتماد تناولنا سابقا أن البنك فاتح الا       

عتماد ببنك آخر في بلد البائع المستفيد، وقد يكون هذا البنك الوسيط فرعا في إخطار البائع بفتح الا

  :غيره فيكون دور البنك الوسيط إما اتفيد وقد يكون بنكا آخرعتماد في بلد المسللبنك فاتح الا

 .مجرد إخطار المستفيد أين لا يترتب في مواجهته بأي التزام إلا إذا أخطأ في التبليغ -

عتماد أين تضاف الذمة المالية للبنك الوسيط إلى ذمة البنك لمستفيد مع إضافة تأييده لفتح الاإخطار ا -

 :لتزامات على عاتق البنك المبلغ نحاول حصرها فيما يأتية اعلى هذا عد عتماد، ويقومتح الافا

بعد إخطار المستفيد بوجود خطاب  عتماديمة المستندات المطابقة لشروط الالتزام بدفع قالا:  أولا

 .عتمادلدقة في تبليغه بتفاصيل وشروط الامع مراعاة السرعة وا 2عتماد لصالحها

عتماد الذي يقوم بالإخطار به ، مع بذل عناية معقولة في الظاهرية للامن السلامة التحقق :  ثانيا

عتماد وإرسالها على وجه أنها مطابقة في ظاهرها لشروط الا فحص مستندات الشحن للتأكد من

 .السرعة إلى البنك المنشئ

ن مطلوبة تكو تقديم النصح والمساعدة الممكنة للمستفيد، وذلك بمناقشة أية شروط أو مستندات:  ثالثا

 .عتمادبموجب الا

                                                            
 .442 صفحة السابق، المرجع ،  العكيلي عزيز 1
 .344 صفحة، السابق المرجع ،ياملكي أكرم 2
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عتماد مدينا متضامنا مع البنك فاتح الا عتماد من قبل البنك الوسيط يصبح هذا البنكبتأييد الا و       

  :يلي ويترتب على هذا التضامن ما 1في مواجهة المستفيد

 .أن كلا منهما يصير ملزما بوفاء قيمة الاعتماد بالكامل .1

 .تقسيم الدين بينه وبين البنك الآخر أن أيا منهما لا يستطيع أن يطلب .2

 .الب البنك المؤيدر عليه أن يطسيلب أيهما شاء بالدين وان كان الأأن المستفيد يستطيع أن يطا .3

إليها  بما دفع على البنك المنشئ مضافا أن البنك المؤيد إذا دفع قيمة الاعتماد كان له أن يرجع .4

 .عتماد ة الامما يزيد من تكلف 2عمولة التأييد

 .إذا كان الوفاء الحاصل من أحد البنكين يبرئ ذمة البنك الآخر قبل المستفيد .5

3ب/09 ةعتماد المستندي المؤيد أو المعزز في المادوقد جاء تنظيم الا       
إن تعزيز  "بقولها  

       عل تفويض  بناء  confuming bank" البنك المعزز"عتماد القطعي من قبل مصرف آخر الا

    عتماد يشكل تعهدا قاطعا من البنك المعزز إضافة إلى تعهد المصرفبنك فاتح الان الأو طلب م

  .مى آخرعتماد شرط أن تقدم المستندات المطلوبة إلى البنك المعزز أو إلى أي مصرف مسفاتح الا

  :على النحو التالي 4يكون التعهد عتماد ووأن يتم التقيد بشروط الا       

 .على الدفع عند الاطلاع يتعهد البنك بالدفع لدى الاطلاع  عتمادإذا نص الا - 1

 .عتمادي تاريخ الاستحقاق وفقا لبنود الاعتماد على الدفع المؤجل يتعهد البنك بالدفع فإذا نص الا - 2

  :عتماد على القبول إذا نص الا - 3

  

 
                                                            

 .91 صفحة السابق، المرجع ،  طه كمال مصطفى 1
  .81. 80 صفحة السابق، المرجع ،حسين ئبصا بختيار 2
 . 08و 07 وادمخاصة في ال  المستندي للاعتناد الموحدة والأعراف لقواعدل المنظمة 2007 سنةل  600النشرة رقم  3
 .143إلى  142من  صفحة، السابق  ليندة شامبي، المرجع 4
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 .لاستحقاقالتعهد بقبول السحب من المستفيد ودفعها عند ا: من قبل البنك المعزز -  أ   

يتعهد البنك بقبولها وسحبها من المستفيد ودفعها عند : من قبل بنك آخر مسحوب عليه - ب   

 .الاستحقاق عند رفض المسحوب عليه المسمى في الاعتماد قبول السحب

يتعهد البنك بدفع قيمة السحب المسحوبة من المستفيد : ه تداولإمكانية إذا نص الاعتماد على  - 4

لمقدمة بموجب الاعتماد دون حق الرجوع على الساحبين أو الحاملين حسني النية، ولا والمستندات ا

ينبغي إصدار أي اعتماد على أساس تقديم سحب على طالب فتح الاعتماد، ولكن إذا نص الاعتماد على 

  ". ذلك فتعتبر البنوك هذا السحب مستندات إضافية

إذا لم يقم بأحد ة التي تقوم على عاتق البنك المبلغ و التساؤل الذي يطرح نفسه حول المسؤولي       

عتماد للقيام بالوفاء بقيمة المستندات التي يقدمها له المستفيد، اته خاصة إذا فوضه البنك فاتح الالتزاما

أن البنك الذي يلجأ إلى خدمات  600من القواعد والأعراف الدولية الموحدة رقم  37فيعتبر نص المادة 

وعلى مسؤولية طالب فتح  هعتماد تفعل ذلك لحسابتنفيذ تعليمات طالب فتح الابغرض  بنك آخر

عتماد أو البنك المبلغ ملزما أو مسؤولا إذا لم يتم تنفيذ التعليمات يكون البنك المصدر للا عتماد، ولاالا

  .1إختيار مثل هذا البنكبالمبادرة إلى عتماد لمرسلة حتى لو قام البنك فاتح الاا

بلغ مجرد وسيط وأن البنك الأعراف الدولية تعتبر البنك المبين من خلال هذا النص أن يت وما       

الآمر حتى عتماد لا يتحمل أية مسؤولية عن أعماله، بل أن المسؤولية تقع على عاتق العميل فاتح الا

عتماد لب فتح الالحماية التي يتوخاها طاعتماد قد كلف البنك المبلغ بنفسه فأين اولو كان البنك فاتح الا

  .عتماد؟لتزام فتح وتبليغ الاه بامن البنك الفاتح عند قيام

  

                                                            
 . المتعلق بالإعتمادات المستندية ارة العالميةالصادر عن غرفة التج 600المنشور رقم  من  37المادة  1
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در اصالحكم الفي  راف الدولية رغم صراحتهالأعلقضائي الفرنسي مخالفا لتجاه الإجتهاد افجاء ا      

مسؤولا عن أعمال البنك  عتماد يعدأن البنك فاتح الا 1988جانفي  08 عن المحكمة التجارية بتاريخ

من القانون المدني  1382عتبار أنه يعمل كنائب وكيل وأن مسؤوليته تستند إلى المادة المبلغ با

عتماد من عراف الدولية تعفي البنك فاتح الاالأغم من هذا الإختلاف فإن إلا أنه على الر، 1الفرنسي

ارتكابه خطأ في حال عتماد يبقى مسؤولا أن البنك فاتح الابشكل تام بينما الإجتهاد يعتبر ب المسؤولية

 .2ختياره للبنك المبلغ أو إهماله مراقبتهشخصيا ناتجا عن سوء ا

 

 

 

   

                                                            
1  Jean Deveze, Alain Couret, Gérard Hirigoyen op. cit , page 1720. 

  .50  صفحة، لحسين، المرجع السابقحسين شحادة ا 2
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   الثالثفصل ال

  المستندي عتمادالا تسوية
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 يقوم بحيث مضمونة تمويل وسيلة وأصبح الدولية التجارة دعم في دور المستندي عتمادللا إن        

 التطور عتباربا 1الدولية التجارة عمليات في المدفوعات لتغطية الوسائل أهم من وأصبح ئتمان،الا على

 بوسيلة البنوك بين التعامل طريقة في الكبير الأثر له فكان تصالاتوالا النقل وسائل في الحاصل الكبير

  .ديةنالمست عتماداتالا

 مع ينسجم بشكل تصميمها يتم ،خاصة نماذج شكل على المستندية عتماداتهاا كتب البنوك تصدر      

 إصدار يستلزمها التي ماتوالتعلي بالبيانات عتمادالا فاتح يملؤه الذي عتمادالا فتح طلب نموذج تصميم

   لتصميم اللازمة العملية الخطوات تشمل موحدة تعليمات الدولية التجارة غرفة أصدرت وقد عتماد،الا

 ستعمالاب و ،2المستندية عتماداتبالا المتعاملة البنوك جميع بين موحد نموذج ستعمالا و طباعة و

 هذه ستخداماب تتم جميعا البنوك تصدرها التي عتماداتالا أصبحت  swift3 سويفت لنظام البنوك

  .برقيا أو بريديا المبلغ للبنك ترسل التي عتماداتالا إصدار قل بالتالي و النماذج

                                                            
 .169 صفحة،  السابق المرجع ، الراوي وهيب خالد  1
 .251 صفحة ، السابق المرجع ، شكري ماهر 2
 swift "society سويفتشبكة إن  3 for world wide  Interbank Financial  télécommunication  "ل هي جمعية إتصالات التراس

 فعالمالي بين البنوك في العالم ، فهي تعاونية غير ربحية مسجلة كشركة مساهمة محدودة المسؤولية وتساهم البنوك الأعضاء في رأسمالها وتد

: دولة 15بنك ينتمون إلى  239من طرف  1973تأسست في الثالث من ماي إلى جمعية دوريا على أساس شهري ،  رسوم تراسلها فيما بينها

  :كما تم الإتفاق على عنصرين هامين  -جتماع الإداري الذي حدد فيه أهم مسيرين للشبكةالاأمريكا الشمالية بعد  أوربا ،

  .المعلوماتي للشبكة عن طريق توظيف تقنيين مصممون كمبيوتر من أجل حسن التنسيق بين مختلف أجهزتها الإنشاء المادي و -

  .لرسالة المنقولة عبر الشبكة أن تكون ملخصة في لغة عالمية ومفهومة من قبل كل الدول التعريف بالمواصفات والشفرات التي تسمح ل -

فيها وحقيقة بدء العمل ونقل المعلومات عن طريق هذه الشبكة   كان الإفتتاح الرسمي لتحويل الرسائل بين بنوك الدول العضوة 1977وفي سنة 

  :حيث تعتبر

  .ن أجل إشباع حاجات البنوكتصال مؤطرة بمحددات موسيلة حديثة للا -

  ".الشفرات" لغة مشتركة وقواعد موحدة تتعلق بمواصفات الرسائل  -

  .نظام تسيير الشبكة والمعلومات يسمح بالربط وتركيز العلاقات ما بين البنوك  -

 7/7وبتكاليفها المخفظة ، كما تعمل تتميز هذه الشبكة بالسرعة والدقة مع القدرة على تخزين المعلومات حتى في حالة إنشغال خط المراسلات 

  :ساعة، ويوجد أربع مراكز إتصالات لشبكة سويفت 24/24أيام، 

  .النمسا ، المجر وألمانيا: و يجمع" أمستردام" المركز الأول -

ين، المكسيك، الإكوادور، و يجمع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرازيل ، أستراليا، اليابان، فلسط": كولبر" المركز الثاني  -

  .الأورغواي، الأرجنتين، هونغ كونغ، سنغفورة

  .إيرلندا ، السويد زيلندا الجديدة،: و يجمع" ستوكهولم" المركز الثالث  -
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 قسم كل ينفرد أساسيين قسمين إلى التجارية بالبنوك المستندية عتماداتالا إدارة في العمل فينقسم       

1والتصدير ستيرادالا عمليات وهما ألا الدولية التجارة لعمليات نينالمكو الشقين حدأب منهما
،  

 التصدير عتماداتا نفسها هي الصادرة المستندية ستيرادالإ عتماداتا بها تطلب التي جراءاتفالإ

  .2 الواردة المستندية

 جراءاتإب يقوم الذي هو عتمادالا فتح طالب العميل يكون الأولى في أن بينهما الوحيد الفرق       

 البنك من هي التي تطلب الخارج في بنوكال فإن التصدير عتماداتافي  أما المحلي، بنكه في الطلب

  .3الخارج في المستورد طلب على بناء ذلك و"  محليين مصدرين " المستفيدين لصالح فتحها المحلي

 ستيرادلإل المستندية عتماداتالا قسم يإدار عتبارا على التقسيم هذا يعتمدون الذين الفقهاء وجل       

 الأمر وهذا ، مختلفة محاسبتها طريقة و إدارتها أمور تكون بحيث للتصدير المستندية عتماداتالا و

  .الموضوع في القانونية النواحي على تنصب التي دراستنا نطاق عن ويخرج قتصادالا رجال يخص

  :يلي ما إلى فصلال هذا خلال من سنتطرق و      

  المستندي عتمادالاة جراءات تسويإ:  الأول حثبالم

  .المستندي عتمادالا تنفيذ: الثاني حثبالم

  .المستندي عتمادالا على التطبيق واجب القانون: الثالث حثبلما

  

  

  

                                                                                                                                                                                          
،  سابقال المرجع ر شكري ، ماهوناكو، إيطاليا، الدانمارك،  إسبانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، م :ويجمع " بروكسل" المركز الرابع  -

 .34صفحة
 .223 صفحة السابق، المرجع ،السيسي حسن الدين صلاح  1
دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن  ،"والدوليةادارة العمليات المصرفية المحلية " ،الطراد إبراهيم إسماعيل و االله عبد أمين خالد 2

  .306. 306 صفحة ، 2006
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  الأول حثبالم

  المستندي عتمادالا جراءات تسويةإ

     ضمان أداة بوصفه الخارجية التجارة تمويل وسائلوسيلة من  أهم المستندي عتمادالا مادام       

 تحكمه التي القواعد توحيد لزم لذا دولية، صفة ذات عنه الناشئة العلاقة وأن الدولي البيع تنفيذ وسيلةو 

  . 1 الوطنية القوانين ختلافاب الحل يختلف لكيلا مقدما فيه الشأن ذوي لتزاماتا و حقوق تحدد بحيث

 ختلافهااو القواعد تنوع لأن لعملية،ا هذه عن تتفرع التي للمسائل المقررة الحلول بتوحيد وذلك       

 دعت لذلك و والمنازعات الصعوبات من الكثير سبب و التجارة إعاقة شأنه من أخرى إلى دولة من

 وعقدت المستندي عتمادالا تحكم التي والعادات القواعد توحيد إلى 1926 سنة الدولية تجارةلا غرفة

 عتماداتالا أحكام نظمت التي والعادات دالقواع صياغة في أثمرت مؤتمرات عدة الغرض لهذا

 الأصول مجموعة وضع المؤتمر هذا في تم إذ 1933 لسنة فينا مؤتمر في وأقرت المستندية،

 والتي 1993 سنة حتى مرات عدة عدلت والتي المستندية، عتماداتبالا المتعلقة الموحدة والأعراف

والتي ، 1993 أكتوبر من اعتبارا افذةن أصبحت التي 500 رقم التجارة غرفة نشرة أحكام تظمنت

  .2007عتبارا من سنة التي أصبحت نافذة ا 600تجارة رقم أحكام نشرة غرفة العدلت ب

 الأخذ على الطرفين تفاقا من قوتها وتستمد لزامالا صفة لها ليست الموحدة القواعد هذه أن إلا       

 ليس والعادات القواعد هذه إلى البنك نضماما نأ على ،المتعاقدين لإرادة مفسرة قواعد عتبارهالا بها

 ذوي بين عليها يتفق ولم المستندي  ئتمانالا  عمليات عن الناشئة  العلاقات على  تطبيقها معناه

  .2الشأن

                                                            
1 Luc Bernard – Rolland * opérations de banque et de bourse * éditions banque , 6eme éditions, paris 2004,       
page 93. 

 .418 صفحة السابق ، المرجع ي،العكيل عزيز 2
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 خطاب وفي العميل مع البنك عقد في إليها أشير إذا إلا العملية ذهبه التمسك البنك يستطيع ولا       

 للقواعد عتمادالا بإخضاع التمسك البنك لعملاء يجوز حين في المستفيد إلى يرسل الذي عتمادالا

 لم ما المهنة، أصحاب بها يلتزم القواعد هذه أن باعتبار إليها، نضمامها أعلن البنك مادام والأعراف

 القواعد تطبق البعض ببعضها البنوك علاقة وفي العميل، مع تعاقده عند بها لتزامها بعدم البنك يصرح

   .1أحكامها يستبعد ولم إليها نضماا قد بينهما العلاقة تقوم اللذان البنكان مادام الموحدة والأعراف

  .المستندي عتمادالا لفتح العامة الشروط: الأول لمطلبا

 عتماد كفرع أوللإجراءات التي تسبق عملية فتح الاسوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى ا      

  .عتماد كفرع ثانيلفتح الا وإلى الإجراءات اللازمة

   ."الإجراءات" عتمادالا فتح قبل ما مرحلة:  ولالفرع الأ

 إلى يلجأ أن بد لا بضاعة لشراء مصدر مع تفاقا عقد أو بضاعة ستيرادا يريد شخص لجوء عند      

 البنك يضعها شروط و عامة مبادئ وفق الفتح هذا يكون و ، مستندي عتمادا فتح لطلب المحلي بنكه

 إصدار قبل معينة إجراءات البنك نفس يتخذ ذلك إلى إضافة ، قبولها العميل على عتمادالا فاتح

 : نجد من هذه الشروط  و، عتمادالا

 وجميع ،عتماداتالا قيم حسابهم على يدهايبتق عملائها طلب على بناء المستندية عتماداتالا تفتح:  أولا

عمل بنكي تلي يوم تقديم المستندات  2مدة خمسة أيام في بموجبها تجري التي والسحوبات الدفوعات

 المصاريف جميع إلى إضافة 600من الأصول والأعراف الدولية الموحدة رقم  14حسب المادة 

 للتسديد كضمانة تصرفه تحت والبضاعة المستندات بقاء مع عتماد،الا فاتح البنك قبل من المتكبدة

  .3كالبن قبل من البضاعة بيع تم  إلا و عتمادالا فاتح عاتق على المستحقة

                                                            
 . 50 صفحةالسابق،  المرجع ، العكيلي عزيز 1

2  Philippe Neau – Leduc , op.cit, page 255. 
 .257 ةصفح السابق،  المرجع ،  شكري ماهر 3
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 غرفة أقرتها كما الموحدة والأعراف للأصول البنوك تفتحها التي الاعتمادات جميع خضوع:  ثانيا

  سنة التطبيق موضع وضعت والتي 1993 عام) 500( رقم منشورها في وعدلتها الدولية التجارة

 . 2007لعام  600رة رقم والنش 1الأصول لنفس تخضع والالتزامات العلاقات حتى 1994

  البائع أوصاف في يلحق محرف أو مزور مستند أي عن عتمادالا فاتح البنك مسؤولية عدم:  ثالثا

 ،....الحالة و النوع الكمية، ، الوزن يخص فيما عتمادالا مستندات في المبينة وصافالأ عن  للبضاعة

 البرقيات رتأخ أو ضياع عن مادعتالا فتح طالب تلحق قد التي الأضرار عن المسؤولية وعدم

 .2الحرب حالة في الالتزامات كافة من والإعفاء البريد، سلطات لخطأ والذي يعود والمستندات

 خطاب في جاء لما ومطابقتهاعتماد خلال مدة صلاحية الا المستندات جميع بتسليم التقيد:  رابعا

عند فحص البنك لهذه المستندات تطبيقا  كتفاء بمجرد التطابق الظاهري للمستندات، أي الا3الاعتماد

 البضائع، لقيمة المساوية البضائع على التأمين بوليصة بدفع من القواعد الموحدة 14لنص المادة 

 ...الشحن بوليصة

 المحاكم أو المحكمة فتكون عتمادالا فاتح والبنك الاعتماد فتح طالب بين نزاع وقع حالة في:  خامسا 

 حالة ماعدا" التطبيق الواجب القانون" الخلاف في للفصل المطلقة الصلاحية مكان أي في المختارة

 فتح طالب قبل من المفوض الشخص لغير المستندية عتماداتالا بعمليات تتعلق معلومة أي فشاءإ

  .4الاعتماد

 

  

 

                                                                                                                                                                                          
 
 . 119 و 118 صفحة السابق ، المرجع ، الأردني الكويتي البنك 1
 .259 و 258 صفحة السابق،  المرجع ، شكري ماهر 2
 .115 صفحةسميحة القليوبي، المرجع السابق،  3
  .119 صفحة ،  نفسه المرجع،  الأردني الكويتي البنك 4
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  .المستندية عتماداتالا لفتح اللازمة الإجراءات: ثانيالفرع ال

 وينتج المصدر والبائع المستورد المشتري بين اتصالات عادة مستنديةال عتماداتالا فتح يسبق       

 ويتسلم وتاريخه، الشحن وكيفية بها المتعلقة والأسعار البضاعة نوعية فيه يذكر مبدئي اتفاق عنها

 حصوله بعد مستندي اعتماد لفتح المصرف إلى به يأتي و ،1المبدئي الاتفاق هذا من نسخة المشتري

  .المستندي الاعتماد فتح لإكمال معينة خطوات اتخاذ بعد الاعتماد، لبضاعة اداستير رخصة على

 الخاصة الشروط تحديد مع لذلك معد خاص نموذج بتعبئة بنكه إلى الاعتماد فتح طالب يتقدم أن:  أولا

 تبتسهيلا تمتعه باعتبار المستندية للاعتمادات الدولية والأعراف القواعد مع متوافقة الاعتماد بفتح

 مع قيمتها ودفع الوثائق بسحب فيه يتعهد المستندي، الاعتماد لفتح اتفاق عقد عامة عقدا ويوقع بنكية

 بسحب تأخر إذا البضاعة بيع حق تخويله مع ، 2عنها الناجمة والفوائد والعملات المصاريف سائر

 . 3العقد في المحددة المدة خلال الوثائق

 فقتهاومو المطلوبة والبيانات الشروط لجميع استيفائه من تأكدلل الطلب بدراسة البنك يقوم: ثانيا 

 فتح طلب معلومات بتفريغ البنك فيقوم ،المستندية للاعتمادات الدولية والأعراف الشرعية للأنظمة

 من المفوضين قبل من عليه التوقيع ويتم البنك من المعتمد المستندي الاعتماد كتاب على الاعتماد

 يغطي كاف رصيد وجود من التأكد بعد المصدر بلد في المراسل البنك إلى إرساله ويتم. البنك

 .4المستورد العميل بحساب والمصاريف والعمولة النقدية التأمينات

إلى  الوثائق بتسليم عتمادالا شروط تنفيذ عليه الذي المصدر المستفيد إلى عتمادالا خطاب تبليغ:  ثالثا

 وشروط بقتهاامط من التأكد 5المراسل البنكعلى و بفحصها البنك يقومف عتماد،الا فاتح أو المبلغ البنك

                                                            
 .276 صفحة ،السابق  المرجع ،حمزة الدين محي و العربيد نضال ،سماعيلإ سماعيلإ 1
 .118 ص ، السابق المرجع ،العرقسوسي محمد 2

3 Luc Bernard rollande  , op. cit, page 95. 
  .237 صفحة،  نفسه المرجع ، حمزة الدين محي ونضال العربيد و  سماعيلإ سماعيلإ 4
 .137 , 136 صفحة، السابق المرجع حسن دياب ، 5
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جل الحريص ببذله عناية الر الشحن تاريخو والكميات الوصف حيث من تعارض وجود وعدم عتمادالا

 المستندات تسليم تلي بنكي عمل أيام )07( خلالمتخصصا في المجال المصرفي عتباره شخصا با

، 500 نشرة المستندي للاعتماد الموحدة الدولية والأعراف الأصول من ب/13 المادة حسب للفحص

 .الصادرة عن غرفة التجارة 600من النشرة رقم إلى خمسة أيام  14والتي قلصت بموجب نص المادة 

 العميل حساب من المستندي عتمادالا ومصاريف والعمولة النقدية التأمينات قتطاعا يجري: رابعا 

  البيانات أهم على يحتوي خاص سجل في عتمادبالا المتعلقة المعلومات يلتسج يتم أين المستورد،

 . 1عتمادالا فتح تاريخ المستفيد، سما عتماد،الا فاتح العميل سما والأجنبية، المحلية بالعملة المبلغ رقمه،

 عتمادالا قيمة دفع وطلب المستفيد من المستندات بوصول خطيا المشتري المستورد تبليغ:  خامسا

  عتمادالا لقفل 2المصدر من الصادرة الوثائق سائر وتسليمه لأمره الشحن وثائق تظهير من البنك ليتمكن

 يسبق كل راء ضروريإجإستلزم   01-07أن النظام رقم  والجدير بالذكر في هذا الموطن       

 3 2009ي لسنة من قانون المالية التكميل 67و  36 وهذا ما أكدته 29المادةعملية تجارية خارجية في 

ة الإستيراد أو سم البنك الذي سيتولى السير الحسن لعمليذكر ا بهفيقصد  4ألا وهو التوطين البنكي

نك المستورد يقوم بعملية التوطين للمستورد، وبنك الإشعار يقوم بعملية التوطين التصدير بحيث أن ب

ة الصرف الموضوعة من طرف لمراقبللمصدر وكذا رقم حساب الزبون وقيمة البضاعة، وهو معيار 

من نفس النظام بحيث يجب على المصدر أن يرحل  61قد تم تعديل نص المادة ، و5بنك الجزائر

                                                            
  .238. 237  صفحة السابق ،  المرجع ، حمزة الدين محي و العربيد نضال و سماعيلإ سماعيلإ 1
  .120  صفحة السابق ، المرجع ، العرقسوسيمحمد  2
  .المرجع السابق،  2009تضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية سنة  22المؤرخ في  09/01قانون رقم  3
 2007فبراير سنة " المؤرخ في  01- 07من النظام رقم  29الخارج بموجب نص المادة جاء النص على ضرورة توطين العمليات البنكية مع  4

 2007/  05/  31المؤرخ في  31عدد ال جريدة رسميةيتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، 
ولم يتعرض لأي تعديل وحتى بفسح المجال من أجل التعامل بوسائل  ه وما يليها من 29في المادة  01-07النظام رقم وهذا الإجراء إستلزمه  5

والتي أتت آثارها على العالم . الأ.الم.من نفس القانون والسبب يرجع إلى الأزمة المالية الطاحنة التي عرفتها الو 69دفع أخرى بعد تعديل المادة 

بعد إرتفاع قيمة العقار مما أدى إلى عجز المستفيدين من دفع قيمة الأقساط والفوائد مما  بسبب الرهونات العقارية ورفع البنوك لقيمة الفائدة

سمير عبد  ة الموارد الماليةستعملت التوريق كأسلوب لإدارعلى رأسها البنوك الفرنسية التي اتتطلب من بنوك العالم من مواجهة المشكلة و
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يوم إعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع  أو  360الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل محدد 

مكن أن يمنحه المصدر لزبونه غير يوم أقصى حد ي 360و يشكل أجل  تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات

المقيم ، ويجب تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري، وفي كل الأحوال يجب أن يتم 

 .1 ترحيل ناتج التصدير في يوم السديد

المعمرة أو سلع التجهيز التي يكون تسديد تصديرها  الاستهلاكيةعندما يتعلق الأمر بالسلع       

الممنوح من طرف المتعامل  يوم مع مراعاة عندما يكون أجل التسديد 360ل يتجاوز مستحقا في أج

يوما أو أكثر يجب أن تكون  360و يوم 180للزبون غير المقيم يتراوح بين " المصدر" الاقتصادي

 .2عملية التصدير مدعومة مسبقا بتأمين على القرض لعملية التصدير

ختيار البنك قبل إنجاز أو جمركة يقوم المستورد با نلهدف من التوطين البنكي يكمن في أا و

 بفتح فيقوم ، أما بالنسبة للبنك الموطنالعملية والبنك يلتزم بالقيام بكل العمليات والإجراءات البنكية 

التي تسمح بضمان الدخول الفعلي للسلعة " تجارية، جمركية، مالية ملف التوظيف وجمع الوثائق

  .وأن تسديدها منتظم حسب قرارات المصرف المعمول بهاوالخدمات لبلد المستورد 

ستيراد والتصدير لذلك تتطلب ليات الاالتوطين على التسجيل والموافقة القانونية لعم تساعد عملية       

  :3وجود وثائق خاصة، فقبل الشروع في عملية التوطين يجب التأكد من أن المستورد

  .يئمتلك سجلا تجاريا و رقم تعريف جباي -

  .إلغاء التوطين على كل عمليات التجارة الخارجية أن لا تكون صادرة في حقه إجراء -

  .ستحقاق محمي بإذن سماح أو تأشيرة معطاة من طرف السلطات الكفيلة بهذه الموادأن يكون يوم الا -

                                                                                                                                                                                          
" وما يليها، ومقال مقدم من سقلاب فريدة  175، ص 2009ر للجامعات، دون طبعة، مصر دار النش" أسواق الأوراق المالية" الحميد رضوان 

، الجزائر، صفحة 2012، بجاية  01القانوني، العدد ، المجلة الأكاديمية للبحث "حوالة الحق كآلية لنقل الأصول في عمليات التوريق المصرفي

33. 
و الحسابات بالعملة الصعبة  ق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارجالمتعل  04-16من النظام رقم  2 /61/1نص المادة  1

 2007/  05/  31المؤرخ في  31عدد ال سميةر ريدةج 01- 07المعدل والمتمم للنظام رقم  13/12/2016المؤرخ في  72جريدة رسمية العدد 
 .السابق الذكر  04 -16من النظام رقم   61/3/4نص المادة  2
 .السابق الذكر   01 - 07من النظام رقم  35ص المادة ن 3
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لبنك بفتح اكما تتطلب عملية التوطين أطرافا لإتمام العملية فيكون بأمر من الزبون حيث يقوم        

ستيراد أو التصدير، ودور هذا البنك هو الوساطة ذا الزبون حتى يسمح له بعملية الاتوطين خاص له

  :بين المورد والزبون، وهذه العملية بدورها تتطلب شروطا خاصة

  .إرفاق الملف بفاتورة نموذجية أو نهائية فتح حساب على مستوى البنك و -

  .ظيفلبنك تغطية مصاريف التوتى يتسنى لدج ح 1000.00الحد الأدنى لرصيد الحساب هو  -

  .طلب خطي للتوطين من أجل القيام بعملية نحو الخارج مرفوقة بتعريفة جبائية -

مة له من طرف الزبون، وذلك الخاصة التي يقوم بها البنك فيراجع الوثائق المقدأما العمليات        

يضع د كافي مع وضع الختم المناسب له بحيث يمن خلال التحقق من صحة الإمضاء ومن وجود رص

الموظف ختم الطلب في الفاتورة ويقوم بإدخال كل المعلومات المتعلقة بالصفقة التجارية إلى حاسوبه  

 18أين يقوم بنسخ ورقة عليها المعلومات التي ذكرناها ورقم التوطين التسلسلي للملف الذي يتكون من 

  :يبين ذلك 1ل التاليرقما وثلاث حروف لاتينية والمثا

  وكالة بوفاريك

430  

  البنك الوطني الجزائري

  توطين خاص بعملية إستيراد

EUR 00125  10  2  2014  090401  

  .ختم طلب التوطين ، مع2014أوت  18: بوفاريك في 

  الممنوح من قبل بنك الجزائر،  هو رمز التصريح للقيام بعمليات التجارة الخارجية: 090401فالرمز 

يمثل : 2014الرمز هو رمز الوكالة التجارية ،  01رمز هو رمز البنك و ال 04هو رمز الولاية،  09

يرمز إلى طبيعة : 10الرمزيمثل الثلاثي الثاني من السنة ، : 2الرمز ،  سنة فتح العملية التجارية

                                                            
  . جدول من إعداد الطالبة الباحثة من خلال الدراسة الميدانية في وكالة بوفاريك للبنك الوطني الجزائري 1
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  EUR الرمزارية و لرقم التسلسلي للعملية التجهو ا: 00125الرمز ، " اد سلعةإستير" العملية التجارية 

  .هو رمز العملة التي عقدت بها الصفقة

بنك الجزائر الذي يتضمن يحات الشهرية المقدمة لورمز التوطين البنكي يستعمل لاحقا للتصر       

، "430وكالة بوفاريك " عتمادها البنك الوطني الجزائري، اسم الوكالة التجارية للبنك ورقم ا سمأيضا ا

  .ستيراد سلعة وتاريخ فتح العمليةكان في مثالنا خاص بالتوطين الذي نوع ا

 LA FICHE " وثيقة متابعة" على البنك متابعة ملف التوطين بعد فتح الملف عن طريق وضع        

DE CONTROLE  من تسوية العمليةثلاثة أشهر بعد توظيف التوطين و : ومراقبة ومتابعة الملف.  

  .عتمادالا إصدار:  الثاني مطلبال

 البنكي بالتعبير هذا يسمى و البنك إلى عتمادالا بفتح الآمر المستورد من عادة يجابالإ تقديم يتم       

 لهذه مطبوعة نماذج البنوك لدى توجد و demande d'ouverture de crédit  عتمادالا فتح بطلب

 بموجبه 2تجاريا عقدا انويوقع الأجنبي مورده مع المستورد بين التجاري الاتفاق بعد وذلك ، 1الطلبات

 الفراغات ويملأ الطلبات هذه إحدى الآمر فيختار ،3دفع كوسيلة المستندي الاعتماد استعمال يتم

 نماذج تصميم في النظر إعادة عند الموحد النموذج استعمال نحو عام بشكل البنوك تتجه حيث ويوقعها،

 نموذج وتدقيق الواردة الاعتمادات تدقيق لىع البنوك بين النماذج توحيد ويساعد ،الصادرة اعتماداتها

 إلى المرسلة تعليماته مطابقة من ويتأكد ،البنك يضمن بحيث فتحه طلب نموذج مع الاعتماد إصدار

 على تترتب قد خلافات أية تلافي على يساعد مما ،4عتمادالا فتح طالب عميله تعليمات مع المبلغ البنك

  .عتمادمع تحديد نوع الا  البنك إلى المقدمة العميل تعليمات تفسير أو ترجمة سوء

  .عتمادالواجب تحديدها في نص الا البيانات: ولالفرع الأ

                                                            
  .246  صفحة ،السابق المرجع ، موسى حسن البظ 1

2 Philippe Neau- Leduc , op .cit, page 256  
3  Ligia Maura Costa « le crédit documentaire «  , études  comparatives, Quincy, France 1998,page 175. 
4  Tahar Daoudi, op، cit , page 191. 
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 البياناتب البنك عن الصادر إصداره نموذج وبالتالي عتمادالا فتح طلب نموذج ويتضمن      

  :التالية الأساسية والتعليمات

 :بالكامل المستفيد وعنوان سما -أولا 

 طالب وبين بينه الموقع العقد إلى بالرجوع المستفيد وعنوان اسم صحةفي  يدقق أن نكالب على يجب

 وضوح بكل البيان يكتب بحيث 1تفاقيةا أو بيع عرض أو شراء أمر العقد ذلك كان سواء الاعتماد فتح

 في الأسماء تشابه جراء من آخر شخص إلى مبلغه صرف في والأخطار الأخطاء لتحاشي سليمة وبلغة

  . 2والغش التحايل لباب وسدا خارجال

  :المستندي عتمادالا مبلغ -ثانيا 

 3النقصان أو للزيادة تخضع لا بالأحرف والأرقام ثابتة الاعتماد قيمة أن من التأكد البنك على       

       والمستفيد، الآمر بين بيع عقد تمثل التي التجارية القائمة في سيجئ لما مساوية تكون بحيث

 متفقة الاعتماد قيمة تكون أن يجب كما مثلا، FOB أو CIF كان إذا فيما البيع نوع حسب تتحدد والتي

 سلطة تمنح جازةالإ هذه على فبناء licence d'importation الاستيراد جازةإ في الوارد الرقم مع

   المطلوبة الأجنبية العملة إلى اللازم المبلغ بتحويل البنك قيام على للمستورد موافقتها الخارجي التحويل

 بكلمة مصحوبا رقما يوضع كأن التقريب وجه على محددة القيمة هذه تكون أن ويمكن الاعتماد، لتنفيذ

    زيادة% 10 نسبة يتجاوز لا بفرق بالسماح تفسرها الموحدة الدولية القواعد وأن،  environ حوالي

  ).600( نشرة من 30/01 ادةمو ال 500 نشرة من 39 للمادة ستناداا 4نقصانا أو

 .ِِالمستندي الاعتماد نمط: ثالثا 

                                                            
 .251  صفحة السابق، المرجع ، شكري ماهر 1
 .246  صفحة السابق ، المرجع،  موسى حسن طالب 2

3  Stéphane piédélièvre, Emmanuel Putman «  Droit bancaire », éditions corpus, 4 éme éditions, paris 
,2000, page 574 . 

 .247  صفحة ،نفسه المرجع ،موسى حسن طالب 4
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 البنك قبل من تعزيزه كان و  1للإلغاء قابل غير أو للإلغاء قابلا كان إذا يبين أن البنك على       

 وقد ذلك، يحدد الذي هو والمستفيد الاعتماد فاتح بين المبرم العقد في تبين ما حسب لا أم مطلوبا

  . للتحويل قابلا الاعتماد كان إذا يبين أن يجب كما. معين مصرف اسم أيضا عليه يشترط

 .عملائه أحد باعتباره البنك لدى موجود وهذا: وعنوانه المستورد سما: رابعا 

 كمية ذلك في بما للبضاعة موجزا وصفا الإصدار نموذج يشمل أن يجب :البضاعة وصف: خامسا

 الاعتماد لعقد موضوعا أو محلا البضاعة تعتبر فلا" وجد إن" الوحدة وسعر المطلوبة البضاعة

 البيع وهذا" المصدر" المستفيد وبين" المستورد" الآمر بين قبله المبرم البيع عقد موضوع فهي المستندي

 البيع، عقد موضوع بحديد العناية المستورد مصلحة ومن المستندي الاعتماد عقد عن تماما مستقل

 فالمواصفات ، 2الاعتماد فتح طلب في التعقيد عن البعيدة العامة تالمواصفا بتثبيت الاكتفاء وعليه

 إيجاد إلى يؤدي قد هنا إيرادها وإن الاعتماد فاتح البنك والتزامات لها علاقة لا للبضاعة التفصيلية

 الأعراف ونصحت ،3إيجابه رفض في سببا تكون وقد المخاطر زيادة إلى تؤدي البنك أمام صعوبات

  .الفهم وسوء الالتباس تجنب أجل من زائدة تعد تفاصيل إدراج عدمب البنوك الموحدة

  .انتهائه وتاريخ الاعتماد سريان مدة: سادسا

         بالدفع البنك تعهد لانتهاء الزمني الحد وهو المستندات، لتقديم النفاذ بمدة يعرف ما أو        

 المدة تحديد أو للشحن موعد آخر حديدت ضرورة الاعتماد سريان موعد تحديد يصاحب و القبول، أو

 تقادمها عدم ليضمن للبنك تقديمها وموعد المستندات وبقية الشحن بوالص إصدار تاريخ بين القصوى

  . 4الاعتماد سريان مدة ضمن المصدر حوزة في وهي

                                                            
1 Philippe Neau –Leduc , op،cit, page 257. 

  .247  صفحة ، السابق المرجع ى ،موس حسن طالب 2
 .253 صفحة، ، المرجع السابق شكري ماهر 3
 .254  صفحة ع نفسه ،، المرج شكري ماهر 4
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 لآخر اعتماد من تختلف بيانات تضاف قد اعتماد نوع كل حسبإضافة إلى بيانات أخرى        

1لتتمث
  :في،  

 .المستفيد إلى الاعتماد تبليغ لطريقة المشتري تحديد -

  الاستيراد رخصة مع تفويض مقابل المستندات باسمه ستأتي التي للشركة المشتري تحديد -

 مسبقا، مدفوعة الشحن أجور من البيع شروط تمديد، له موعد وآخر الشحن وسيلة أو الشحن مركز -

 . 2مقدما مدفوعا التأمين قسط لها مضافا شحنال أجور الوصول، بلد في تدفع

 .العملة تصريح ورقم الاستيراد رخصة رقم -

  .الاعتماد إصدار خطوات : ثانيالفرع ال

 أجل من الاعتماد لتبليغ له مراسل بنك بواسطة نفسه للاعتماد الاعتماد فاتح البنك إصدار بعد       

  :التالية الخطوات صدارلإا فيتضمن المستندات تقديم عند بالقبول تفويضه

3أسس على بناءا الاعتماد وقبول لتبليغ المستفيد بلد في: المبلغ البنك ختيارإ: أولا
 .  

  .العملية لتنفيذ  واتفاقيات تعامل علاقة وجود -1

 للتلكسات سرية أرقام اتفاقية مثل والمبلغ المصدر البنك بين موثقة رسائل لتبادل اتفاقيات وجود -2

 .المتبادلة SWIFT سويفت لرسائل Bilatéral Key Excloge BKE اتفاقية أو المتبادلة

 مناسبة ودفع تبليغ عمولات يحتسب مبلغا بنكا عتمادالامصدر البنك يختارل للمعلومات شروط وجود-3

 .ذلك منه طلب إذا الاعتماد تعزيز على المبلغ البنك ليوافق التعامل في ثقة وجود -4

 :غطيالم البنك ختيارإ: ثانيا

                                                            
 .172 – 170 صفحة السابق المرجع ،الراوي وهيب خالد 1

2  Stéphane piédélièvre, Emmanuel Putman , op. cit, page 575 . 
 .197 صفحة،  2009 سوريا ، طبعة دون ،دمشق جامعة منشورات ،"المصرفية العمليات" قاسم الرزاق عبد 3
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 يقبل بنكا يختار المصدر البنك فإن المبلغ البنك مع المصدر للبنك حساب وجود عدم حالة في       

 طريق عن المستندات تقديم مقابل 1Reinbusing bankمغطيا بنكا ويسمى الدافع المبلغ البنك سحب

 ومسؤوليات تغطيةال عمليات وتخضع الدافع البنك سحب وقبول الاعتماد قيمة بتغطية لتفويضه رسالة

 525 منشور باريس الدولية التجارة غرفة قبل من الموحدة للأعراف المعنية الأطراف والتزامات

           .01/07/19962 في تطبيقه بدأ والذي

 التغطية قيمة -الاعتماد رقم :التالية المعلومات د/06المادة نص حسب التغطية رسالة فتتضمن       

 – البنك عمولات تتحمل التي الأطراف - بالدفع المطالب البنك اسم – ضافيإ غمبل أي – العملة ونوع

 في الدفع تعليمات نصت حالة في معلومات هـ/06المادة أضافت كما، 3بالدفع المطالب والبنك المغطي

 الجهة -الساحب -السحب استحقاق :في تتمثل السحب، ويدفع يقبل المغطي البنك بأن التغطية رسالة

 SWIFT بواسطة أو بالتلكس إما يكون الرسالة وتبليغ الخصم مصاريف وعن القبول عن المسؤولة

  .لتعديلها) MT7407( رسالة أو تغطية رسالة لإصدار) MT740( رقم رسالة باستعمال شيوعا الأكثر

  

  :يتم إصدار الاعتماد وفق طريقين :الاعتماد إصدار كيفية: ثالثالفرع ال

 والمستندات والمعلومات الشروط جميع متضمنا التلكس بواسطة يصدر: التلكس بواسطة: أولا

 فالأرقام المصدر، البنك التزام وتؤكد ةموثق التلكس رسالة لتصبح السري الرقم حمل مع المطلوبة

 .الاستعمال نادر أصبح أنه إلا مسبقا، متبادلة اتفاقيات بموجب تتم السرية

                                                            
 18 صفحة سابق،ال المرجع ،الراوي وهيب خالد 1
   31إتحاد المصارف العربية ، المرجع السابق، صفحة  2
ا وتشبه عملية التغطية إلى حد كبير عملية توطين السندات التجارية المسحوبة على بنك ما من طرف أحد زبائنه لصالح مستفيدين ما يجعل لهذ 3

  .الاعتماد المستندي عن عملية التغطية  ضرورة فصل عملية -: الموضوع أهمية بالغة نظرا لعدة أسباب تتمثل في

  .ضرورة إيجاد قواعد خاصة للتعامل بالتغطية تكون ملزمة للبنوك صادرة من هيئة تعنى بالتجارة الدولية -

 .33 -  32 صفحةالتعامل بالتغطية لا تتقيد بمصير الاعتماد المستندي ولا بالقواعد التي تنظمه، إتحاد المصارف العربية، المرجع نفسه ،  -
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 بين للاتصال عالمية مؤسسة باعتبارها شيوعا كثرالأ الوسيلة وهي: SWIFT سويفت بواسطة: ثانيا

 على ةمعتمد المصرفية والعمليات المالية التحويلات نجازإ على تعملو الربح إلى تهدف لا،  البنوك

 . 1والأمان والخصوصية السرية لتحقيق كترونيلالإ تشفيرال نظام

 جميع لتتضمن تعبئتها يتم الحقول من عبارة وهي الاعتماد، لإصدار 700 رقم الرسالة فتستعمل      

  . 2الاعتماد فاتح من المطلوبة والمعلومات الشروط

 يذكر المستندية الاعتمادات لفتح العامة الشروط يتضمن والذي الزبون قبل من العقد توقيع وبعد       

 هذه على طلاعبالا قام الزبون وأن وتعديلاته الدولية التجارة غرفة كتيب وبنود لأحكام وفقا يتم أنه به

  . 3العقد من يتجزأ لا جزءا تشكل والتي مسبقا الأحكام

 الاعتماد لفتح اللازمة المستندات: الثالثالمطلب 

من مصلحة الآمر العناية بهذا البيان، فيحدد المستندات المطلوبة وكتابة أسمائها بكل وضوح        

     ستندات الضرورية أو المستندات المعتادة ، مثل كافة الم 4وعدم الاكتفاء بدرج العبارات العمومية

  .5عتبارها أساس التمويل التجاري الدوليلا أو مجموعة كاملة من المستندات

  وتحتم الأصول والأعراف الدولية بشأن الاعتمادات المستندية عدم استعمال مثل هذه العبارات         

إلا إذا قبلتها البنوك مادامت مطابقة " رسمي"، " مشهور""درجة أولى "أو تحديدها بأوصاف عامة مثل 

  ).600(من النشرة  03لشروط الاعتماد الأخرى حسب المادة 

ويلاحظ أن المستندات التي تعبر عن جميع مراحل تنفيذ العقد بين المستورد والمصدر تعكس نية         

في التسوية المالية قبل الاستلام  الطرفين في تنفيذ العقد كما أنها تشكل الأساس الذي يتم الاستناد إليه

                                                            
 .450 صفحة السابق، المرجع ،الراوي وهيب خالد 1
 .198 صفحة السابق، المرجع ،قاسم الرزاق عبد 2
 .45 صفحة ، المرجع  السابق ، حمزة ابراهيم محمد 3
 .248 صفحة،  السابق المرجع طالب حسن موسى ، 4

5    Didier  pierre  Monod, op،cit, page 197. 
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، وتتمثل جل هذه المستندات لاعتبار الاعتماد المستندي يقوم بالدرجة الأولى على بيع 1 الفعلي للبضاعة

  :ه العملية تصنف إلى أربع فئاتلهذا فإن الوثائق التي عادة ما ترافق هذ ، و2االبضائع التي تشحن بحر

 Draft  Billet deلسحوبات ضمن مستندات الاعتماد المطلوبة تستخدم ا:  السحوبات: الفرع الأول

changes  إذا كان الدفع بموجب الاعتماد مؤجلا أو في حالة إرسال مستندات الاعتماد من البنك

وأدلة 3اعتبار سند السحب مستندا قانونياالمراسل برسم التحصيل وذلك لإثبات وجود المطالبة بالمبلغ و

لإجراء عملية الاحتجاج وملاحقة المسحوب عليه قانونا في حالة 4 ة نزاعاتإثبات في حالة نشوب أي

  .رفضه أو عجزه عن الدفع 

وتلعب السحوبات دورا مماثلا في عمليات الاعتمادات المستندية خاصة فيما يتعلق بالقبول إلا         

ت مطابقة لبعضها ولشروط بالدفع بالاطلاع أي حال تقديم مستندا باعتبار الاعتماد المستندي تعهد أنه

فإن بعض البنوك لا ترى داع لطلب سحوبات ضمن المستندات المطلوبة وتكتفي بإعلام  5الاعتماد

ستفيد مع البنوك المبلغة بتعهدها كبنوك مصدرة والتزامها بدفع قيمة أي سحوبات بالاطلاع يقدمها الم

  .عتمادت مطابقة لشروط الامستندا

     

ز الاعتماد من قبل البنك المبلغ المعزز يقدم المستفيد سحبا زمنيا مسحوبا على وفي حالة تعزي        

ن خاصة اللغة التي يجب أالبنك المعزز الذي يقبله حالما يتأكد من مطابقة المستندات لشروط الاعتماد 

قيام لاع قد يخدم كما أن تقديم السحب مع المستندات بموجب اعتماد يتضمن الدفع بالاط ،6تكون مطابقة

رسال المستندات برسم التحصيل في حال مخالفتها لشروط الاعتماد، على أن السحب قيام البنك المبلغ بإ

                                                            
 .117 صفحة السابق ،الطاهر لطرش ، المرجع  1
 .107.صصفحة،  السابق المرجع سوسي ،محمد العرق 2

3 Eric Acaprioli, op.cit, page 367. 
 292صفحة صفحة،  السابق المرجع، خالد أمين عبد االله و اسماعيل ابراهيم الطراد  4
 . 118 – 117، ص  السابق المرجع السابق،  ص ، و حسن النجفي ، المرجع ماهر شكري ، 5

6  Didier- pierre  Monod, op.cit, page 201. 
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، "المستفيد"اسم الساحب  1الذي يتم الدفع به بعد قيام المستفيد بتقديم المستندات المطلوبة يجب أن يوضح

كان سحبا بالاطلاع، رقم سحبا زمنيا أو بالاطلاع إذا كان المسحوب عليه، تاريخ الاستحقاق إذا 

قيمة السحب المساوي لقيمة المستندات كتابة ورقما وصادر أو مجير لأمر  الاعتماد، توقيع الساحب ،

  .البنك الفاتح

  :الفاتورة التجارية: الفرع الثاني

 والتي تبين تفاصيل البضاعة عتمادا يقدمه المستفيد عند فتح الامستندة تعتبر الفاتورة التجاري       

  .بلد المستفيدمصدقا من الغرفة التجارية في يجب أن يكون الأصل منها  و 2المتفق على شرائها

والغرض من الفاتورة هي وثيقة إثبات بالبضاعة ومطالبة البائع للمشتري بدفع قيمة ومصاريف        

تشمل عدة  تفاصيلها والسلطات الجمركية، والتية بعد تمكنه من معرفة المشتري لالبضاعة المشحون

التاريخ، نوع البضاعة ووصف موجز لها ، خصائصها، تعبئتها، سعرها، شروط : منها  3بيانات

عتماد، اسم مصاريف، علامات الصناديق ورقم الاالشحن والتسليم، شروط الدفع وسعر الوحدة وال

 وعدد محتويات كلوقيمة الفاتورة النهائية، إضافة إلى قوائم تعبئة تبين رقم " المشتري"المشحون إليه 

  . 4التعرف عليهامن ن صندوق أو حاوية مع الترقيم للتمك

  :الشحن وثائق: الفرع الثالث

هي عبارة عن مستند يعترف فيه قائد الباخرة بأنه شحن البضاعة من أجل نقلها وتسليمها إلى        

 5النقل المستعملة صاحبها، وإذا كانت وسيلة النقل غير الباخرة فيتطلب إصدار وثيقة حسب وسيلة

صادرة من  6بحيث تعد وثيقة الشحن أو بوليصة الشحن بمثابة إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية

                                                            
1 Françoise Dekeuwer – Défossez , droit bancaire, 9e édition , Dalloz, France 2007, page 119 . 

 .292ص اسماعيل ابراهيم الطراد، المرجع السابق ، . اللهخالد أمين عبد ا 2
3 Didier- pierre Monod, op.cit, page 201. 
4 Pear Mattout, op. cit, page 284 

 .118 صفحة،  السابق المرجع، " تقنيات البنوك" طاهر لطرش، ال 5
 .229 صفحة،  السابق المرجع ن حمزة ،سماعيل اسماعيل  و نضال العربيد و محي الديا 6
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شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، 

  .بحيث لا يمكن تفريغ البضاعة المشحونة إلا في ميناء الوصول

  :وظائف وثيقة الشحن: أولا

  :تقوم وثيقة الشحن بالوظائف التالية      

إنها وثيقة النقل الجاري بين مرسل البضاعة والمصدِر والناقل ربان السفينة : عقد نقل البضاعة -1

 .1التي تشحن البضاعة عليها من مرفأ الشحن إلى مرفأ الوصول متضمنة الشروط المتفق عليها

إنها وثيقة تثبت استلام الناقل للبضاعة وشحنها على السفينة، فهي وثيقة : بضاعةوصل استلام ال-2

 . 2استلام خطية للبضاعة المنوى نقلها وتعتبر بمثابة وصل باستلام البضاعة

هي وثيقة للتملك تصلح لأن تستعمل كضمانة للقروض شرط أن يكون مضمونها : وثيقة التملك-3

 . 3لبضاعة الخاصة بهاونصها يعطي حاملها حقوق تملك ا

  : بيانات وثيقة الشحن: ثانيا

     –عبارة تفيد أن البوليصة أصلية  - : بحيث تحتوي بوليصة الشحن على عدة بيانات مثل       

   ‐ العلم الذي تحمله السفينة -فينةاسم الس -عدد بوالص الشحن الأصلية الصادرة - اسم الشركة الناقلة

سم ا -اسم الشاحن -رقم البوليصة - لأمر من صادرة البوليصة -ميناء الوصول-ميناء الشحن

صدار مكان وتاريخ إ - ومكان دفعهاأجور الشحن  -شعارهالشخص المطلوب إ -المشحون إليه

  4الجيدة للبضاعة المشحونة الحالة -وصف مختصر للبضاعة -علامات البضاعة المشحونة - البوليصة

  4المشحونة

                                                            
 .122 صفحة،  السابق المرجع البنك الأردني الكويتي  ، 1
 .107 فحةص، السابق المرجع العرقسوسي ،محمد  2
 139-  138 صفحة، السابق المرجع ، و حسن دياب،293 صفحةالسابق،  خالد أمين عبد االله و اسماعيل ابراهيم الطراد ، المرجع 3

4 Luc bernait – Rolland , op. cit , p 96, et jean Stoufflet, crédit documentaire, JCP banque et crédit, 
T2,FAS1080 ,1990 ,page 12 
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صة الشحن الصادرة إذ أنها وثيقة تملك تتيح النسخة الأصلية مع ذكر عدد النسخ الأصلية لبولي       

منها نقل ملكية البضاعة إلى حامل البضاعة المظهرة لأمره أو على بياض، فإن المشحون إليه يجب أن 

يعرف عدد النسخ الأصلية لبوليصة الشحن ويستلمها جميعا حتى يتأكد من عدم مطالبة أشخاص آخرين 

  :وك تمنح القروض بضمانة هذه البوالص، كما يجب أن تبين هذه البوالصبالبضاعة، كما أن البن

أن البضاعة المتفق على شحنها قد حملت وشحنت على وسيلة النقل بالاسم وتاريخ البوليصة هو  -2

 .تاريخ تحميل وشحن البضاعة 

لص أن يجب أن تشير البوا CRFدفع أجور الشحن وفقا لشروط التسليم، مثلا إذا كان شرط التسليم  -3

 أما إذا كان شحن البضاعة على أساس  1أجور الشحن دفعت مقدما أو تحوي إيصالا بدفع الأجور

FOB  أوFAS 2فيكون دفع أجور الشحن في ميناء الوصول . 

  :تداول وثيقة الشحن: ثالثا 

تمثل وثيقة الشحن البضاعة نفسها ومن يمتلك هذه الوثيقة على وجه قانوني أصبح مالكا لها، 

، فإذا كانت الوثيقة محررة باسم شخص معين دون عبارة لأمر 3كالسند التجاري يمكن تداولهافهي 

ملزم بتسليمها إلى الشخص الوارد فيمكن تداولها ضمن شروط حوالة الحق المدني ، فناقل البضاعة 

  .حق المدنيةسمه ما لم يكن قد عين وكيلا قانونيا له أو أن يكون قد نقلها إلى الغير عن طريق حوالة الا

                                                            
 .294 صفحةاسماعيل ابراهيم الطراد، المرجع السابق ، . بد االلهالد أمين عخ 1
 .105 صفحةشاكر القزويني ، المرجع السابق،  2
 59-75الأمر رقم بالمعدل والمتمم   2005فيفري  06المؤرخ في  02- 05القانون رقم  في فقرتها الثانية من 10مكرر  543تنص المادة  3

غير أن سند :" على ما يلي 2005فيفري  29، الصادر في 15يتضمن القانون التجاري ، جريدة رسمية العدد   1975سبتمبر  26المؤرخ في 

:" من نفس القانون تنص على  11، ونفس المادة مكرر "النقل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير،حتى وإن كان له شكل سند إذني

سند :" على 12مكرر  543، وتنص المادة "صدر لأمره تحويل عن طريق التظهير من الشخص الذيقابل لل" الأمر" سند النقل المتضمن شرط 

 ..."قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض" للحامل"النقل الصادر 
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شرط تأريخه أما الوثيقة  1أما الوثيقة المحررة لأمر سابقة اسم المستفيد، فتنقل بالتظهير

المحررة لحامل فهي الأقل استعمالا فتنتقل بالتسليم، إلا أن البنك فاتح الاعتماد يحرص على تحرير 

  .هلى استيفاء مبلغ الاعتماد الذي فتحثيقة لأمره لضمان حيازة البضاعة عالو

  .وهو على أنواع إما بحرا، أو جوا أو برا :أنواع بوالص الشحن: رابعا

 :بوليصة الشحن البحري -1

هي وثيقة تصدرها شركة مخصصة لممارسة أعمال الشحن البحري، ويشترط في بوليصة        

   الشحن أن تكون مجموعة كاملة صادرة لأمر البنك فاتح الاعتماد، وتبين أن البضاعة محملة على

،  3وأن أجور الشحن قد دفعت مقدما أو ستدفع في ميناء الوصول وفقا لشروط التسليم،  2ظهر الباخرة

          كما يشترط في البوليصة نظيفة لا يوجد عليها تحفظات تشير إلى وجود عيب في البضاعة 

  .أو في طريقة التعبئة

  :ومن أنواع بوالص الشحن البحري نجد        

 :لة للتداولالبوليصة القاب - أ

قابلة للتداول  د تحديد المشحون إليه، وهيعن" الأمر"صة غير المباشرة التي تتضمنوهي البولي        

       للبوليصة، بحيث شركة الشحن تسلم البضاعة مقابل استلام نسخة أصلية  4بالتظهير إلى الغير

  البنك فاتح الاعتماد لأمر تماد، أو ي، لأمر البنك مبلغ الاعالشاحن، لأمر المشتروهي تكون إما لأمر 

ستلمت البضاعة أو بشهادة منفصلة أو ااخرة للتحميل على البوليصة نفسها تكون على ظهر الب و

  . 5للشحن

                                                            
1 Pear Mattout, op.cit, page  285-286. 

 .108 صفحةمحمد العرقسوسي ، المرجع السابق ،  2
 .67 – 66صفحةو مازن عبد العزيز فاعور ، المرجع السابق،  122 صفحةلمرجع السابق، البنك الأردني الكويتي، ا 3
 294 صفحةخالد أمين عبد االله و إسماعيل إبراهيم الطراد، المرجع السابق،  4

5 Eric A .Caprioli,, p399 "le crédit documentaire – évolution et perspective-  "litec ,paris, 1992,page 403. 
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 :البوليصة النظيفة -ب

التي استلمتها السفينة، لذلك إذا إن شركة الشحن مسؤولة عن تسليم البضاعة بنفس الحالة        

فهي تضع نصا أو ملاحظة بهذا العيب أو تغليفها في البضاعة أو في طريقة تعبئتها وجدت عيبا ظاهرا 

أما إذا اشتملت هذه   1إذا لم تحمل البوليصة أية ملاحظات فهي نظيفة حتى لا تتحمل المسؤولية و

  .التحفظات فهي غير نظيفة

 :  البوليصة المباشرة -جـ 

إليه يظهر أن البضاعة مشحونة له دون إدراج  تعتبر كذلك إذا كان نصها المتعلق بالمشحون  

 .2وهنا تكون البوليصة وسيلة للتملك وليست قابلة للتداول. كلمة لأمر فيها

 : بوالص شحن شاملة - د

إذا صدرت بوليصة شحن تغطي النقل بواسطة ناقلتين مختلفتين للشحن كباخرتين منفصلتين،         

3قل واحدةوتسمى شاملة لأنها تغطي أكثر من وسيلة ن
وتكون البوليصة صادرة عن شركة الشحن التي  ،

تحمل باخرتها البضاعة خلال جزء من الرحلة ولكنها تتعهد بتكملة الرحلة على سفينة أخرى بموجب 

نص البوليصة وإذا ما تطلب اعتماد ما تقديم بوليصة شحن شاملة وجب عليه السماح بشرط تغيير 

 .واسطة الشحن

 :المزدوجة أو المختلطةبوليصة الشحن   -هـ 

إذا كان الاعتماد نص صراحة على هذا النوع فإن وثائق الشحن الصادرة يجب أن تنص على         

من مكان تأخذ منه البضاعة إلى مكان آخر  4أن شحن البضاعة تم بطريقتين على الأقل من طرق النقل

ل هذه البوالص بالشكل الذي تقوم عليه يحدد لتسليم تلك البضاعة ، ويجب على البنك فاتح الاعتماد قبو

                                                            
1 Eric A .Caprioli, op.cit, page 399. 

 .70 - 69 صفحة، السابق المرجع ، و مازن عبد العزيز فاعور ، 150 – 149 صفحة،  السابق المرجع حسن دياب ، 2
 .270. 269 صفحة،   ماهر شكري ، المرجع السابق 3
 .295 صفحة،  السابق خالد أمين عبد االله و إسماعيل إبراهيم الطراد، المرجع 4
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طريق دون تحديد لشكل الوثيقة أو الجهة الصادرة لها، بحيث تكون هذه البوالص قابلة للتداول عن 

 .التظهير موقعة من شركة الشحن

 :ويكون هذا النوع من الشحن على عدة طرق: الشحن الجوي  -2

ن شركة الطيران الشاحنة أو أحد وكلائها البوليصة ع هتصدر هذ air way bills:  الشحن بالطائرة - أ

     كإيصال باستلام البضاعة و نقلها وهي تشبه بوالص الشحن البحري من حيث البيانات  1المعتمدين

و الأغراض فيتم الشحن لأمر المشحون إليه و تسلم إليه في المطار بموجب إذن تسليم صادر عن 

 .2عتماد فيقوم بتظهير لأمر العميلشركة الطيران أو وكلائها إلى البنك فاتح الا

     تسمى وثيقة الشحن في هذه الحالة الوصل البريد الجوي و : الشحن بواسطة البريد الجوي - ب

air mail Reccipt.  

    وصل البريديسمى وثيقة الشحن في هذه الحالة والت : الشحن بواسطة الطرود البريدية -جـ

Postal    Reccipt. 

 .ا النوع أيضا يكون على عدة طرقو هذ :الشحن البري -3

ن تكون عن سلطات السكك الحديدية و يجب أ وهي وثائق شحن تصدر: الشحن بالسكك الحديدية - أ

وتعتبر هذه الوثيقة وصلا باستلام البضاعة وعقدا لنقلها وهي  3البوالص موقعة من قبل هده السلطة

 .النسخ الأصلية الصادرة عنهاوثيقة تملك قابلة للتداول بالتظهير لذلك يجب أن تحدد عدد 

ما ورد من حيث وصولات الشحن  وينطبق عليه ل بهوهو نوع متعام :الشحن بواسطة الشاحنات - ب

  4بالقطار بحيث لا تقوم الشركة بتسليم البضاعة للمشحون إليه دون تقديم وصل الشحن الأصلي لأمرها

                                                            
1   - pear Mattout, op. cit, page 288,289. 

 .73 – 72 صفحة، السابق المرجع سعيد عبد العزيز، 2
 295 صفحةاسماعيل ابراهيم الطرااد، المرجع السابق ،-االله خالد امين عبد 3

3  George   petit Dutaillis , op. cit, page 152.  
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دة شاحنات و تكون السحوبات يقصد به السماح للمستفيد بشحن البضاعة على ع :الشحن الجزئي -4

الجزئية مسموحا بها في الاعتماد ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك و إذا لم يشترط الاعتماد على 

ضرورة تنفيذ الشحن على عدد معين من الشاحنات أو ضمن مواعيد محددة فيحق للمصدر شحن 

 .  1على دفعات جزئية البضاعة دفعة واحدة أو

 .ئق التأمينوثا: الفرع الرابع 

مين كما هي محددة في الاعتماد صادرة أو توقع من قبل شركات يجب أن تكون وثائق التأ        

التامين أو من وكلائها أو من قبل المؤمنين المفوضين و يطلب البنك أن تصدر بوليصة التامين بكامل 

مضافا إليها نسبة مئوية دني أو تغطي كامل قيمة البضاعة كحد أ  (cif)   قيمة البضاعة على أساس

، وبطبيعة الحال وثيقة التأمين تكون صادرة 2قصد تعويض المؤمن بتغطية بعض مصاريف العملية

بنفس العملة التي فتح بها الاعتماد ولأمر البنك فاتح الاعتماد فهي بمثابة عقد تتعهد فيه شركة التأمين 

من الخسارة التي قد تلحق بالبضاعة المؤمن  بدفع مبلغ كتعويض مقابل كامل أو جزء ،"المؤمن" لطالبه

وتتضمن قيام  ،3تفاق عليهاناء شحنها ضمن شروط معينة يتم الإعليها نتيجة حدوث ضرر أو خطر أث

  .المؤمن بدفع رسوم تأمين محددة

ا التخريب ضافية ماعدن المطلوب والمخاطر الإويجب أن يذكر في كتاب الاعتماد نوع التأمي       

مال الشغب أع الشحنة مواد غذائية قابلة للتلف، تعفن وسيلة النقل خاصة إدا كانتالداخلي ك

  4.(FC& S) والحروب  (SR& CC)ضطرابات والا

                                                            
 202صفحةلمرجع السابق ، العمليات الخارجية المصرفية ، ا"خالد الراوي 1
 .247، 244 صفحة،  السابق المرجع ض ،و علي جمال الدين عو 125صفحةالبنك الاردني الكويتي، المرجع السابق،  2

3Françoise Dekeuwer – Défossez .op. cit, Page 120 
4   George petit Dutaillis, op. cit, page 152. 
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شترط في الاعتماد أن يكون التأمين ضد كافة الأخطار فإن البنك يقبل بوثيقة الا تم وفي حالة       

ذلك ولا يتحمل البنك أية مسؤولية إذا كان التأمين التأمين التي تتضمن أية ملاحظة أو عبارة تشير إلى 

  :وبشكل عام يجب أن تتضمن بوالص التأمين البيانات التالية   ، 1لا يغطي خطرا معينا

 .أن تكون تفاصيل وثيقة التأمين مطابقة تماما لتفاصيل خطاب الاعتماد:  أولا

 .ط الشحن ووصف البضاعةأن تكون متجانسة مع بقية المستندات فيما يتعلق بشرو:  ثانيا

 .أن يكون تاريخ البوليصة سابقا لتاريخ الشحن أو استلام البضاعة:  ثالثا

ستيراد البضاعة خلال مدة يصة تأمين مفتوحة لتغطية عمليات اإذا قدم العميل المستورد بول:  رابعا

 .2كالتي يقبلها البنحدى تشمل نفس البيانات  ستيراد علىأن يقدم شهادة تأمين لكل عملية ا معينة يجب

 .ومحددة بعملة الاعتماد  CIFأن تكون قيمة البوليصة مساوية لقيمة البضاعة على أساس :  خامسا

يتطلب في الشحن البحري التأمين على البضاعة من المستودع إلى المستودع لعدم إمكانية :  سادسا

            . يغ الحمولة في أي ميناء تحديد الخسارة لمواجهة حالات أوضاع الحرب والتي تلزم السفن تفر

تبقى البضاعة مؤمنة بغض النظر عن مدة تخزينها " شرط تمديد الشحن البحري"كما يجب أن تتضمن 

 .في أي ميناء لظروف الحرب

 .أن تغطي كافة الأخطار والمخاطر الإضافية إن استدعى الأمر ذلك حسب نوع البضاعة:  سابعا

 3.وليصة خسارة معينة بشرط دفع التعويض إذا تجاوزت نسبة معينةيحدث أن تغطي الب:  ثامنا

 .شهادة المنشأ: الفرع الخامس 

البضاعة في الأصل،  تتضمن تحديد البلد التي صدرت منههي شهادة تصدرها الغرفة التجارية         

البضائع وفي بعض الدول تصدر هذه الشهادة من قبل السلطات الجمركية التي قد تفرض غرامة على 

                                                            
 .300 صفحةماهر شكري، المرجع السابق ،  1
 .105 صفحة ي ، المرجع السابق،شاكر القزوين 2
 .298صفحةاالله و  اسماعيل ابراهيم الطرااد، المرجع السابق ، خالد امين عبد  3
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  ، وقد يطلب تصديق هذه الشهادة من إحدى قنصليات البلد المستورد 1المستوردة من غير بلد المنشأ

  في حالة ظهور قوانين أو أنظمة أو تعليمات تحظر الاستيراد من دول معينة ويجب أن تتطابق 

      أخرى تفاصيل هذه الشهادة مع تفاصيل بقية المستندات من جهة وشروط الاعتماد من جهة 

  .ليتمكن البنك المبلغ من الدفع

 .certificate of weightشهادة الوزن : الفرع السادس 

تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المستندية التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر        

، وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في ...والشاي، الأرز

يقبل المشتري أن تصدر شهادة الوزن عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن  و ،2الوزن

  .المذكور لشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة

 .شهادة المعاينة والتحليل: الفرع السابع 

بضاعة المستوردة ومطابقتها لمواصفات الغرض من هذه الشهادة هو بيان مدى صحة ال       

والمدرجة في خطاب الاعتماد وتطلب هذه الشهادة خاصة  ،مع البائع 3البضاعة المحددة المتفق عليها

والتي تصدر بعد أخذ عينات منها وتحليلها من قبل مختبرات  ،الدجاج -في السلع الاستهلاكية كاللحوم

  .متخصصة في الكشف والتحليل

 بيان التعبئة والمواصفات: الفرع الثامن 

يطلب بيان التعبئة عادة في البضاعة غير المتجانسة لمعرفة محتويات كل طرد كالأدوات        

المنزلية ، الأحذية فتعطى الطرود أرقاما متسلسلة يذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها 

                                                            
 .289 صفحة،  السابق المرجع ،"يات المصرفية الخارجيةالعمل. "ماهر شكري 1
 .230 صفحة،  بقالسا المرجع العربيد و محي الدين حمزة  ، اسماعيل اسماعيل و نضال 2
 . 124 صفحة،  السابق المرجع البنك الاردني الكويتي ، 3
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أما بيان المواصفات فيكون  خاصة في ،  1صادر عن المستفيد ليودع في مخازن وفق طبيعة السلعة

طلب لبيان أحجام فبيان المواصفات ي ،الخشب والحديد لتي تعتمد على الحجم والقياس فيالبضاعة ا

  .2من حيث الطول، العرض، والسماكة صادر من المستفيد البضاعة والمقياس

 الشهادة الصحية وأمر التسليم: الفرع التاسع 

        ات المستندية المتعلقة بالمواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاتهتطلب في الاعتماد         

أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني والصادرة عادة من وزارة الصحة في 

  .3بلد المصدِر

ة أو وكلائها في أما عن أمر التسليم فهو أمر قابل للتداول بالتظهير صادر عن الشركات الشاحن        

بلد المستورد تطلب في ميناء الوصول كوضع البضاعة تحت تصرف المشحون إليه والذي يطلب في 

بطريق الطائرة لضمان البنك منح التسهيلات لفاتح الاعتماد عن  بوالص الشحن البحري المباشرة، و

 .4طريق تظهيرها

ية كشهادة التبخير ، الشهادة الزراعية ، قد تطلب مستندات أخرى في الاعتمادات المستندكما        

، وذلك على حسب طبيعة ونوع البضاعة المراد شحنها والشهادات 5شهادة البواخر، شهادة بيطرية

  .6الجمركية

  

  

                                                            
 .118 صفحة، المرجع السابق،  الطاهر لطرش 1
 .230  صفحة ، المرجع السابق،محي الدين حمزة  اسماعيل اسماعيل و نضال العربيد و 2
 . 105 صفحة ي ، المرجع السابق ،شاكر القزوين 3
  .296. 295 صفحة سابق، ماهر شكري ،  المرجع ال 4

5 George petit dutaillis, op- cit, page 152. 
6 Françoise dekeuwer – défossez , op‐ cit, page 120 . 
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  الثاني حثبمال

  .المستندي عتمادالا تنفيذ

 وفحصها المستندات وتلقي الخطاب مضمون وصياغة به المستفيد وإخطار عتمادالا فتح إن         

  . 1الغير مواجهة في البنك به تعهد لتزامالا تنفيذ يشكل ذلك كل الآمر إلى وتسليمها

       نشوء تاريخ فإن تاريخه يخص فيما ثابتا كان إذا بالتنفيذ البنك التزام نشوء يأ غير        

      القطعي نكلبا التزام نشوء وقت معرفة من يمكننا فهو مختلفة مسألة هو بالمستفيد البنك علاقة

   .المستفيد تجاها

عتماد والرجوع الصرفي فاء بقيمة الامسألة الو اول دراسته من خلال هذا المبحث هووما نح       

واجب التطبيق عند وجود أي نزاع بين والقانون  عتماد، ونقلهيه، وأيضا مسألة تعديل وإلغاء الاف

  .وذلك من خلال ثلاث مطالب على التوالي الأطراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

1 Françoise dekeuwer – défossez , op. cit, page 121 . 
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  .والرجوع المصرفي عتمادالا الوفاء بقيمة: الأول المطلب

  . يتفرع هذا المطلب إلى فرعين حسب العنوان المبين أعلاه و      

  .عتمادالوفاء بقيمة الا: الأول الفرع

جب تبليغ المستفيد بوجود خطاب عتماد يقوم بعدة أعمال فيى يصل البنك إلى الوفاء بقيمة الاحت       

  .أجل الإصدار اد وعليه اتخاذ بعض الاحتياطات منعتمالا

   الاعتماد تبليغ:  أولا

 أصدرها التي والتعليمات الشروط جميع متضمنا المبلغ البنك إلى موجها الاعتماد إصدار يتم       

  :يأتي ما الشروط لهذه بالإضافة يتضمن و ،1الاعتماد فتح طالب

 باريس، الدولية التجارة غرفة قبل من الصادرة عتماداتللا الموحدة للأعراف الاعتماد يخضع أن -

 .2007عام  600و المنشور رقم  1993  عام 500 رقم منشور

 عند للدفع القابل السحب بقيمة المصدر البنك حساب على يقيد بأن الدافع المبلغ البنك يفوض أن -

 فإن المبلغ البنك مع بحساب رالمصد البنك احتفاظ عدم حالة في ، معه بحساب يحتفظ كان إذا طلاعالإ

 .السحب بقيمة المغطي البنك" آخر بنك على هسحبب الاعتماد في نص بموجب يفوضه المصدر البنك

  :مثل عتماداتهاا في خاصة شروطا تصدر أن البنوك بعض اعتادت كما        

 .المبلغ البنك هو عادة وحيد بنك من المستندات تداول يتم أن -

 . الشحن بوليصة في تعديل أي على التوقيع عم الفاتورة على ستفيدالم توقيع يتم أن -

 .بالسويفت أو بالتلكس التبليغ يتمو أن  2المطلوبة المستندات جميع على الاعتماد رقم يذكر أن -

  

                                                            
 .190 صفحة،  السابق المرجع ، الراوي وهيب خالد  1
 .197 صفحة ، قالساب المرجع ، قاسم الرزاق عبد  2
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   1: التالية الأعمال تشمل و :المستنداتورود  قبل ما مرحلة: ياثان

 شروطه على لاحقة تعديلات أي أو المستندي مادللاعت المراسل البنك  استلام إشعارات تدقيق -

 .المستفيد قبل من وقبولها

 والرد المستندي الاعتماد على المراسل البنك من الواردة والاستفسارات المراسلات كافة متابعة -

 .الأمر لزم إذا بخصوصها العميل تعليمات على الحصول بعد عليها

 حالة في المراسل البنك إلى المقدمة المستندات في تمادالاع لشروط خلاف أي بوجود العميل تبليغ -

 المستندي، الاعتماد على له المقدمة المستندات في خلافات وجود يتضمن بالتلكس منه إشعار ورود

 المستفيد إلى بنقلها موليق المراسل للبنك وتبليغها الخصوص ابهذ العميل تعليمات على الحصول ومتابعة

 .عليها مستنداتي أ تقديم دون صلاحيتها مدة انتهت التي المستندية الاعتمادات يدتمد أو إلغاء متابعة -

 ومتابعتها للمستفيد وتبليغها" الواردة عتماداتالا" التصدير عتماداتا وتعديل تبليغ إشعارات استلام -

 .عدمها أو عليها الموافقة حيث من العميل مع

  .المستندات ورود مرحلة:  اثالث

     العلاقة ذات الأخرى والأطراف البنك كون المستندات تدقيق عملية المرحلة بهذه ديقص و       

   بالدفع والمخول الاعتماد فاتح البنك على ويجب البضاعة، وليس بالمستندات تتعامل الاعتماد في

 لشروط مطابقة أنها من للتأكد لها استلامه عند والوثائق المستندات كافة يفحص أن الشراء أو القبول

  .2الاعتماد وتفاصيل

 عليه وبناء الاعتماد لشروط مناقضة تعتبر فإنها لبعضها مطابقة غير تبدو التي الوثائق أما        

 الحرية كامل الاعتماد فاتح للعميل إن ،3الاعتماد نص بشروط التقيد مع رفضها أو قبولها البنك يقرر

                                                            
 .192 صفحة ،  السابق المرجع ،  الراوي خالد  1
 . 299-289 صفحة،  السابق المرجع ، الطراد إسماعيل إبراهيمو   االله عبد أمين خالد  2

3 Françoise Dekeuwer – Défossez , op. cit, page  123 . 
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 إرسال فيجب المستندات قبول على اعتراض عوق فإذا الشروط، لمخالفة المستندات قبول رفض في

 ومن ،1.بحوزته المستندات بقاء أخطار يبين المستندات مرسل البنك إلى الأسباب بيان مع إشعار

  :ا يليم نجد الرفض أسباب

 .البضاعة شحن من طويلة فترة بعد أو للاعتماد، الصلاحية فترة انتهاء بعد المستندات تقديم -

 .وأوصافها البضاعة بأرقام يتعلق فيما خاصة بينها فيما اتالمستند تطابق عدم -

 على كانتإن  الشحن طريقة أو الشحن، سند سخن جميع تسليم كعدم الشحن مستندات يخص فيما -

  .الجزئي الشحن أو بها يصرح ولم السطح

 على تأمينال أو الاعتماد فتح عملة غير بعملة البضاعة على كالتأمين التأمين، مستندات يخص فيما -

 .الشحن سند تاريخ عن متأخرة التأمين بوليصة كانت أو التجارية الفاتورة قيمة عن يقل بمبلغ البضاعة

 مطابقتها حيث من تدقيقا يقدم أن إليه المطلوبة المستندات تقديم عند المراسل البنك على لذلك       

 وفقا المراسل البنك بموجبها يتصرف حالتين نواجه أين المستندات، ليهإ قدمت التي الاعتماد لشروط

  : 2قيمتها دفع أو تداولها ليقرر المستندات على لملاحظاته

 لشروط" ظاهرها في" تماما مطابقة المستندات أن المراسل للبنك تبين إذا: الأولى الحالة .1

 الاعتماد في الواردة التغطية لشروط طبقا حسابنا على بالسحب فيقوم المستندات عليه المقدمة الاعتماد

 .بها الخاصة السحوبات يقبل أو قيمتها يدفع أو المستندات يتداول بأن

 المستندات ظاهر في الاعتماد طلشرو خلاف وجود المراسل للبنك تبين إذا: الثانية الحالة .2

 .عليها اللازم التعديل لإجراء بذلك المستفيد بإبلاغ فيقوم له المقدمة

  

 

                                                            
 .199 صفحة،  بقالسا المرجع ، رادطال إسماعيل إبراهيمو   االله عبد أمين خالد  1
 .195 صفحة ،  السابق المرجع ،  الراوي وهيب خالد  2
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   1: التالية الشروط تراعى ستنداتالم وتدقيق مراجعة وعند        

     المفعول، ساري بقائه مع الاعتماد شروط مع ومطابقة بعضها مع متجانسة المستندات جميع .1

 .المقدمة المستندات قيمة لدفع يكفي الاعتماد مبلغ وأن

 في الوارد السعر وأن الاعتماد لنص مطابقة الفواتير في البضاعة كمية أوصاف أن من التأكد .2

 التأكد مع الوصول وميناء الشحن ميناء ونفس الاعتماد خطاب في المذكور هسنف هو التجارية تورةالفا

 .الرسمية الجهات من مصدقة الوثائق جميع أن

 البضاعة، كمية ثمن تعادل السحب قيمة أن من التأكد جبيف جزئيا شحنا يتضمن الاعتماد كان ذاإ .3

 .تحفظات أي تحمل ولا نظيفة الشحن بوالص وأن

 .نتهاء من الفحص مرحلة الا:  ارابع

    بها المرفق المراسل البنك كتاب تعليمات وقراءة المستندات وتدقيق فحص عملية إتمام بعد       

المادة  نص حسب 2 مذكورةال الأربع الحالات من واحدة في المستندات تكون عتمادالا فاتح البنك إلى

حددت ف 600في النشرة رقم فقرة ب  02 المادة بموجبلة المعد  1993لعام  500من النشرة رقم  10

الوفاء بالإطلاع، الوفاء بالقبول، الوفاء بالتفاوض " عتماد على سبيل الحصرطرق الوفاء بقيمة الا

 ،     عتمادخطاب الا عتماد بالعملة الوارد بيانها في، على أن يتم الوفاء بقيمة الا" لوالوفاء المؤج

ما يعادل المبلغ الوارد بخطاب لة الوفاء في العقد، يتم الوفاء بالعملة المحلية بعم وفي حالة عدم ذكر

  .3عتماد حيث يتم التحويل بسعر العملة في تاريخ الإستحقاق وليس في تاريخ التحويلالا

  

  

                                                            
 .300 - 299 صفحة، السابق المرجع ،الطراد إبراهيم إسماعيل و االله عبد أمين خالد  1

2 Didier pierre Monod, op. cit, page 126. 
3 Jean Deveze, Alain Couret, Gérard Hirigoyen, op. cit, page 1700. 
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  :" بالاطلاع التنفيذ"  عتمادالا لشروط ومطابقة نظيفة المستندات: 1

 أيام 05 مرور بعد المستفيد من المستندات تسلمه عند عتمادالا قيمةب الوفاء البنك على أين       

  : الإجراءات من جملة اتخاذ بعد بالاطلاع بالتنفيذ يعرف ما وهي الموحدة والأعراف القواعد حسب

 .بالاعتماد الخاص الملف في المستندات ترفق -

 الصادر المقدر النموذج لىع للتسديد البنك إلى والحضور الاعتماد مستندات بوصول العميل إشعار -

 .1الملف في تحفظ الأخرى والنسخة العميل إلى الأصل يرسل نسختين، على

 .مستندي مدين الجاري سجل في المستندات قيمة تسجيل -

 .2وتسديدها المستندات استلام قيود مسحوبات إعداد -

  ".لأجل التنفيذ:"الدفع مؤجلة المستندات: 2

 تقديم مع بقبولها تعهد الذي الاعتماد فاتح البنك على مسحوبة منيةز سحوبات مقابل وذلك       

  :3معينة إجراءات بإتباع وذلك التحصيل بوالص طريق عن الاعتماد لشروط مطابقة مستندات

 .بالقبول السحب على للتوقيع بالعميل الاتصال يتم المراسل البنك من السحب وصول عند -

 .و تحديد نسبة التأمين النقدي والعمولة السحب قبول على الإدارة موافقة ضرورة -

إلصاق طوابع وإرادات رقما متسلسلا  و  لمسؤول مع إعطائهختم السحب بكمبيالات مقبولة وتوقيع ا -

 .تقيد على حساب العميل

يكتب للبنك المراسل على قبول السحب وكفالة البنك، مع تسجيل تفاصيل السحب في سجل  -

 :، ويبدأ سريان الأجل من  4وفي سجل الاستحقاق ، ويحفظ في حافظة خاصةالكمبيالات المقبولة، 

  .أو   في المتناول    EXW  تاريخ وضع السلع في السوق  -أ

                                                            
1  - Tahar Daoudi , op. cit, page 190. 

  .62 صفحة عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق، 2
 .302- 301 صفحة،  السابق المرجع ، الطراد إسماعيلو   االله عبد أمين خالد  3
  .63 صفحة،  نفسه المرجع عباس مصطفى المصري ،  ، و  81- 80 صفحة، السابق المرجع سعيد عبد العزيز، 4
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   F أو  Cتاريخ تحميل السلع من طرف وسيلة النقل لما يكون مصطلح   -ب

  Dتاريخ وصول المنتوجات لما يكون مصطلح   -ج

شتراط تقديم سفتجة د الدفع لدى الإطلاع من حيث عدم اعتمالاعتماد مع اويتفق هذا النوع من ا       

عتماد فوري يقبض المستفيد حقه بموجب الامن المستفيد، إلا أنهما يختلفان في زمن الوفاء ففي الدفع ال

مؤجل يظل حق المستفيد في قيمة بمجرد تقديم المستندات للبنك المسمى وقبوله لها، بينما في الدفع ال

عتماد اد في الاعتم، ولا يتم دفع مبلغ الا1عتماد مؤجلا لحين حلول الأجل المحدد في تعهد البنكالا

تفاق المبرم بينه فحصها والتأكد من أنها مطابقة للاالمؤجل إلا عند تسليم المشتري للسلع المطلوبة و

الدفع إذا كانت  عتراض علىطرف المستفيد يملك المشتري حق الاوبين المستفيد وفي حالة الغش من 

ستقلال أين يعمل بمبدأ الا البضائع المستلمة لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة عند التعاقد، فهنا لا

متناع عن الا ة الوحيدة التي يحق فيها للبنكيحق للمشتري منع البنك من الوفاء للمستفيد وهي الحال

   .2الوفاء بحجج مستمدة من عقد البيع بين البائع والمشتري

  ".تنفيذ بالتفاوض : "المستندات دفعت تحت التحفظ: 3

العميل أن مخالفة لشروط الاعتماد مع تأكده من المستفيد إلى البنك المراسل وجاءت إذا قدمها        

     فيقوم البنك المراسل بدفع قيمتها مع تحفظه باسترداد القيمة المدفوعة في حالة هذا الاختلافسيقبل 

ليه الاعتماد باسمه وعرض المستندات ع عندئذ على البنك الاتصال بالعميل فاتح، 3رفض المستندات

أو رفضها، وإذا قبلها عليه التوقيع على النموذج الخاص بتفويض البنك بقيد القيمة  هالاتخاذ قرار قبول

  .5 والكتابة إلى البنك المراسل قبول العميل للمستندات لرفع التحفظ 4على حسابه

                                                            
1Jean Deveze, Alain Couret, Gérard Hirigoyen, op.cit.page  1715  

، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، لبنان "عتماد المستنديل المستندات في نطاق الامسؤولية البنك في قبو" فيصل محمود مصطفى النعيمات 2

 . 225 صفحة، 2005
  . 82 صفحة السابق ، المرجع العزيز ، ، و سعيد عبد196ص ،  السابق المرجع خالد وهيب الراوي ،  3
  .76، المرجع نفسه، صفحة" عيماتنفيصل محمود مصطفى الن  4

5  Tahar Daoudi , op. cit, page 191. 
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م المستفيد بتقديم المستندات مع سفتجة لدى الإطلاع أو لأجل مسحوبة من طرفه، ويقوم فيقو      

عتماد صم هذا السند، والخصم في نطاق الاالمصرف الفاتح أو المؤيد أو المصرف الوسيط بالتنفيذ بخ

المستندي يختلف عن الخصم في مجال السندات التجارية ، فالخصم في هذه الأخيرة عبارة عن قيام 

لغ البنك بتعجيل قيمة سفتجة مظهرة تظهيرا ناقلا للملكية من طرف العميل مقابل خصم جزء من مب

عتماد المستندي يتميز بعدم رجوع المصرف على المستفيد حسن النية السفتجة، فالخصم في نطاق الا

دة المقررة ختلاف عدم تطبيق القاعء قيمة السفتجة، وينتج عن هذا الاإذا تخلف المسحوب عليه عن وفا

 1والتي تقضي بحق الحامل بالرجوع على الساحب والمظهرين اللاحقينفي مجال السندات التجارية 

وهذا  متنع المسحوب عليه من الوفاء أو أفلس أو توقف عن الدفع،حتى ولو ا ،عتماد المستنديعلى الا

  .كان فاتحا أو مؤيدا أو مكلفا بإجراء الخصم بالنسبة للبنك الخاصم سواء

  ".التنفيذ بالقبول: "المستندات الواردة برسم التحصيل : 4

 2ذا لم يدفع البنك المراسل قيمة المستندات وأرسلها إلى البنك فاتح الاعتماد برسم التحصيل عليهإ       

الاتصال بالعميل وعرضها عليه، فإذا قبلها تدخل قيمة المستندات في الحساب الجاري مدين مستندي 

وبخلاف ذلك تصبح  3به ويكتب إلى البنك المراسل عن تغطية القيد ودفعها إلى المستفيدوتقيد على حسا

  .المستندات الوارد ة برسم التحصيل سحوبات مستندية نخضع لقواعد وإجراءات بوالص التحصيل

ء تقديم لتزام البنك عن طريق قبول سفتجة مسحوبة من طرف المستفيد لقافإذا تم تنفيذ ا       

البنك القابل بدفع قيمتها عند الإستحقاق، وخلال هذه  عتماد بحيث يقوممطابقة لشروط الا مستندات

                                                            
يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملتزمين في الإستحقاق :" بقولها  السابق ذكره من القانون التجاري 426نص المادة  1

  : لم يتم الوفاء، وحتى قبل الإستحقاق  إذا

  إذا حصل الإمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، -1

  في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم أو بحجز أمواله دون طائل، -2

 ..." للقبول إذا أفلس ساحب السفتجة التي لا يتعين تقديمها -3
 .37 صفحة، السابق  المرجع ،" بعض الجوانب القانونية: عتمادات المستنديةالا"الدراسات المالية والمصرفية  مجلة 2
  .302 صفحة،  السابق المرجع عبد االله و إسماعيل الطراد  ،خالد امين   3
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دفعه،  كعتماد ليتسنى للبناعته ووضع قيمة السحب في رصيد الاالفترة يكون المشتري قد باع بض

درا لعميله أين لا يكون المشتري قائتمان الاعتمادات يقوم البنك بمنح وعن طريق هذا النوع من الا

شتراط ضمان خاص، وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في لمستفيد دون االبضاعة لعلى دفع قيمة 

لقضية القرض الشعبي الجزائري ضد مؤسسة فورماتي ملف رقم  04/07/2007قرارها المؤرخ في 

ا البنك لا يلزم القانون و لا الأعراف المعمول به:" حيث أرسلت مبدأ قضائيا هاما يتمثل في 381872

  .1"إستيراد بضائع عن طريق تسليم البضائع مقابل القبولالممون بتحرير رسالة الضمان، في حالة 

ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة في الحالة التي يمنح فيها البائع للمشتري أجلا للدفع فيقوم بسحب        

لتزام بقبول ودفع أي ا أو" ززالمع" أو على البنك المؤيد سفتجة على المشتري أو على البنك المصدر

  .2السفاتج المستندية المسحوبة من طرف البائع لمدة أجل الدفع الممنوح للمشتري

   .ورود المستندات إلى البنك الفاتح : اخامس

  :التاليةلدى استلام البنك الفاتح المستندات المرسلة من البنك المراسل يجب مراعاة الأمور        

 : 3مع مراعاة عناصر محددةالتدقيق الأولي :  1

 .ختم تاريخ الورود على كتاب الإرفاق الموجه إلى البنك الفاتح الحامل لرقم الاعتماد - أ

 .تداول المستندات مسموح بعد مطابقتها مع المستندات المرفقة بكتاب الإرفاق - ب

 .تنفيذ تعليمات التغطية طبقا لشروط الاعتماد من البنك المرسل - ج

نوع لتركيز على مدة الاعتماد، مطابقة ستندات في ظاهرها لشروط الاعتماد باالتدقيق في مطابقة الم -  د

 .أو مجزءا كان كاملا ت ومدى تجانسها ،التأكد من الشحن إذاوعدد المستندا

                                                            
 .293 صفحة، 2007مجلة المحكمة العليا ، العدد الثاني،  1

2 Pierre Prissert ,Philippe Garsuault, Stéphane riamiI, les opérations bancaires avec l’étranger, guide pratique et 
professionnel , collection institut technique de banque, 1997, page 160. 

  .50 – 49 صفحة، السابق  المرجع سعيد عبد العزيز،  3
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فحص المستندات من الموظف الأول ووضع ملاحظاته حول أي إشكال للتحول إلى كشف  -هـ 

ختلاف يحله رئيس القسم ويتم الاتصال ، وحالة الاادالمراجعة الرئيسي لمدى مطابقة شروط الاعتم

 .تعديل بياناتهاو رفضها أالمستفيد لاستكمال المستندات أو ب

أما في حالة المطابقة لشروط الاعتماد فتتخذ إجراءات دفع قيمتها وإرسالها إلى البنك الفاتح مع        

أن يطلب ضمانات بحيث يحتاط من خلالها عتماد ، أين يمكن للبنك فاتح الا 1اتخاذ إجراءات التغطية

للمخاطر المتوقعة بغض النظر ما إذا كان المطلوب من البنك الدفع الفوري أو المؤجل أو المقترن 

ستيراد ووضع ميزان مدفوعاته بمعرفة الوضع المالي لبلد الا كالمخاطر المالية بقبول كمبيالات

قتصادية ستيراد ومراعاة المخاطر الالد الاياسي في بالخارجية، والمخاطر السياسية أي الإستقرار الس

  .2والجغرافية والقدرة المالية للمستورد

  .عتمادالرجوع المصرفي للبنك المنفذ للا :الفرع الثاني 

المستندي للمستفيد بإرسال المستندات عتماد بالتنفيذ عند قيامه بدفع قيمة الاإن البنك المكلف        

الدافع في الحالة التي تكون فيها المستندات مطابقة عتماد للبنك تزم بتسديد قيمة الالمصدر الذي يلللبنك ا

ويتمثل السند القانوني  ،عتمادحالة مخالفة المستندات لشروط الا عتماد وبرفض الوفاء فيالالشروط 

المصدر  عتماد والنفقات من المصرفاسترداد قيمة ما دفعه من مبلغ الالحق البنك المكلف بالتنفيذ في 

عن البنك المصدر  3من القواعد الموحدة، لأن البنك المكلف بالتنفيذ تصرف كوكيل 13في المادة 

تباع تعليمات موكله قواعد الوكالة خاصة فيما يتعلق بالتزام الموكل بإعتماد، وبالتالي يخضع لأحكام للا

التي لا يستحقها إلا إذا قام  ستيفاء العمولةن استرداد ما دفعه من مبالغ ومن اتحت طائلة حرمانه م

  .بتنفيذ الوكالة طبقا لتعليمات موكله

                                                            
  .316 صفحة ، السابق المرجع ماهر شكري  ،  1
 .285 صفحة، السابق المرجع  و تامر ريمون فهمي ، 83 – 82 صفحة، السابق المرجع طارق جمعة سيف، 2
 . 178 صفحة، السابق المرجع حسن دياب، 3
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  :1عتمادسديد باختلاف نوع الاوتختلف طرق الت       

  .طلاع يتم التسديد فورا طبقا لمبدأ الدفع مقابل المستنداتعتماد عن طريق الدفع لدى الاة الافي حال -

ملاحظة أن التسديد يتم في مباشرة للبنك المصدر مع  عتماد بالقبول يتم إرسال المستنداتفي حالة الا -

  .ستحقاق السفتجةتاريخ ا

السفتجة عند قيامه ذ الذي قام بخصم م يتم تسديد البنك المكلف بالتنفيعتماد بالخصحالة الافي  -

  .للوفاء للبنك المصدر بتقديمها

ولا يتمتع البنك المكلف بالتنفيذ بحق الرجوع على المستفيد لأن الوفاء الذي يتم بعد فحص        

 2ستثناء حالتي غش المستفيد والدفع بعد التحفظرئ للذمة في علاقته بالمستفيد، باالمستندات نهائي ومب

ئتمان الممنوح لعميله يتحمل مخاطر الاعتباره ممارسة حق الرجوع على المستفيد باأي لا يحق للبنك 

ستثناء حالة تسلم البنك للمستندات في حالة الدفع بعد التحفظ ورفض الآمر بتسلمها وفي حالة الآمر، با

  .غش المستفيد

من القواعد الموحدة بعدم مسؤولية البنوك عن التزوير في المستندات  34ولقد أقرت المادة        

  :ا تطبيقا والنتائج القانونية المترتبة عليه، وهذ

  .ستقلال البنك عن عقد البيع المبرم بين البائع المستفيد والعميل المشتريلمبدأ ا -

  .لقصر تعامل البنك على المستندات الممثلة للبضائع -

يكون البنك مسؤولا إذا تمكن من إثبات بأنه بذل العناية المعقولة في مجال فحص  ومنه لا       

متناع عن ، وفي حالة اكتشاف البنك للغش قبل تنفيذ الالتزام يلتزم بالاات ولم يكتشف التزويرالمستند

كتشف البنك الغش أو إذا ا ، أما3التنفيذ، وإذا نفذ بالرغم من علمه بالغش فقد حقه بالرجوع على عميله

                                                            
1 Jean pierre Mattout , op. cit, page  305. 
2 Jean Deveze, Alain Couret, Gérard irigoyen, op.cit. page 1714 

 .232 صفحة، السابق المرجع حمود  مصطفى النعيمات،فيصل م 3
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سترداد أو بالتعويض عن بممارسة الرجوع على المستفيد بالاعتماد، يحق له علم به بعد تنفيذ الا

 .1ر التي أصابت البنك نتيجة هذا الغشالأضرا

عتماد للمستفيد قيام البنك المصدر بدفع قيمة الا أما فيما يخص الرجوع على العميل الآمر فبعد       

سترداد المبالغ التي دفعها للبنك المكلف م بدوره بتسليمها لعميله من أجل امقابل تسلمه للمستندات، يلتز

ستلام بقة المستندات لتعليماته فيقوم باستلامها ليتمكن من ايل الآمر من مطا، وبمجرد تأكد العم2بالتنفيذ

عتماد المدفوع من طرف مصرفه، ولا يلتزم بهذا التسديد وهذا بعد أن يقوم بتسديد قيمة الا ،البضاعة

  .تغطية نقدية لمصرفه عند التعاقدفي حالة قيامه بتقديم 

في قضية ملبنة  06/06/2007ا في قرارها المؤرخ في وفي هذا الصدد قررت المحكمة العلي       

عتماد وعليه فعقد الا:" ... يلي بما 400293ملف رقم " تكنو كارد ليميتد" المروج ضد شركة 

عتماد بناءا على طلب أحد عملائه وهو الآمر لصالح المستفيد ي يتعهد البنك بمقتضاه بفتح االمستند

  .لتزم بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها بالعقدبضمان مستندات تمثل هذه البضاعة، وي

ختارت المدعية المطعون ضدها هذه الوسيلة الخاصة للدفع تنشأ علاقة المديونية ما بينها حيث ومتى ا

، ..."تجاههاالمستنديين ويبقى الوحيد المدين اكبائعة والبنك المتدخل في الخصام الذي أبرم  القرضين 

يعد البنك مبرم القرض المستندي المدين : ن المحكمة العليا أرست المبدأ القضائي التالي وبهذا تكو

  .3الوحيد تجاه البائع، لا يلزم المستورد بعد سحب البنك قيمة البضاعة من حسابه بتسديد ثمنها

لبنك على مسؤولية اغير السليمة أو الناقصة  يل رفض المستندات غير المطابقة أوويحق للعم       

ه نتيجة إهمال الذي يحتفظ بالبضائع أين يحق للعميل مطالبة البنك بالتعويض عن الضرر الذي ألحق ب

  .4لتزاماته بدقة وعنايةالبنك وعدم تنفيذ ا

                                                            
1 Pierre Prissert ,Philippe Garsuault, Stéphane Priami, op. cit, page 165. 
2 Jean Deveze, Alain Couret, Gérard Hirigoyen, op.cit. page 1715 

 ،319 صفحة، 2007مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لسنة  3
 .185- 184 صفحة، السابق المرجع لعزيز فاعور،مازن عبد ا 4
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لبنك المكلف وللتوضيح أكثر نحاول حصر الأوجه المختلفة لرجوع كل من البنك المصدر و ا       

  :ديعتماد المستنبالتنفيذ في إطار الا

  :1رجوع البنك المصدر ضد: أولا

  : العميل الآمر -1

  .يتمتع البنك المصدر بحق التسديد بشرط تسليم المستندات مطابقة للعميل الآمر -

  لآمر في حالة المستندات المخالفةاالعميل يتمتع البنك بنفس الحق في حالة رفع المخالفات من طرف  -

  .ستثناء حالة الغش الظاهرلى حق البنك في الرجوع بامستفيد ععدم تأثير شكوى العميل ضد ال -

  .على أساس الغشيمكن الرجوع ضد المستفيد  :المستفيد -2

سترداد المبالغ التي دفعت في حالة عتماد بحق اتمتع البنك المصدر للاي: البنك المكلف بالتنفيذ -3

  .عتمادير مطابقة لشروط الاغللبنك المصدر  ذ مستندات ظهرت فيما بعديقبول البنك المكلف بالتنف

  :2عتماد ضدرجوع البنك المكلف بتنفيذ الا: ياثان

ستثناء حالة بحق الرجوع على العميل الآمر، با لا يتمتع البنك المكلف بالتنفيذ: العميل الآمر -1

  .، أي بصفته وكيل عن العميل"الآمر لحساب العميل" تصرف البنك المصدر على أساس 

  : المستفيد -2

   .عتماد مستندي مؤيدس تقديم مستندات مطابقة في إطار اعية الوفاء لفائدة المستفيد على أساقط -

  .إذا تم الوفاء بدون تأييد البنك المكلف بالتنفيذ أو على أساس مستندات غير مطابقة يتم الوفاء بتحفظ -

بقى الرجوع ضد إذا تم تنفيذ الوفاء للمستفيد على أساس سفتجة مسحوبة على البنك المصدر، ي -

حامل " المستفيد قائم وإذا تم خصم السفتجة يتمتع البنك الخاصم بالرجوع ضد المستفيد على أساس 

  ".حسن النية
                                                            

 .217 صفحةمازن عبد العزيز فاعور، المرجع السابق،  1
 .218 صفحة، نفسهالمرجع مازن عبد العزيز فاعور،  2
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  :يتمتع البنك المكلف بالتنفيذ بحق التسديد في الحالات التالية: البنك المصدر -3

  .قيامه بتقديم مستندات مطابقة للبنك المصدر -

         .1لى البنك المصدر الذي لم يبد أي تحفظإرسال المستندات إ  -

  :عتمادتوقيع الحجز على مبلغ الا: ثالثا

عتماد المستندي فيمنع على ستقلالية العقود عن بعضها في الانظرا لا: الحجز من قبل العميل الآمر -1

أين يكون  إذا كان تحت يد البنك، خاصة في الاعتماد القطعيعتماد المشتري إلقاء الحجز على مبلغ الا

المستفيد  لتزام البنك فيه مباشرا ونهائيا اتجاه المستفيد وغير ملزم بتعليمات الآمر، إلا في حالة إرتكابا

 إذا كان للمشتري الآمر مستندا يثبت دينا في ذمة المستفيد من ،لتزاماتهلخداع أو غش في تنفيذ ا

 .2ون المدنيعتماد تطبيقا لنصوص القانالاعتماد المستندي بنفس قيمة الا

يجوز هذا لمنع البنك من دفع قيمته إلى المستفيد عند تسليمه : الحجز من قبل دائن المستفيد -2

عتماد المستندي غير القابل للإلغاء، أين يكون المستفيد ، وذلك في حالة الاالمستندات المطلوبة إلى البنك

 .3صاحب دين معلق على شرط تجاه البنك الذي ليس له حق الإلغاء

  .تعديل وإلغاء الاعتماد المستندي: الثاني مطلبال

عتماد المستندي كغيره من العقود الرضائية إلى إمكانية تعديله أو إلغائه على يخضع عقد الا       

  .4حسب الظروف الطارئة التي تطرأ على العقد التجاري الأساسي للصفقة

  

  

                                                            
 .146-145 صفحة،  السابق ليندة شامبي، المرجع 1
 .219 صفحةمازن عبد العزيز فاعور، المرجع السابق،  2
 .220 صفحة، ور، المرجع نفسهعمازن عبد العزيز فا 3
أنه يجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر  من القانون التجاري الكويتي على 371المادة جاء نص  4

 .دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية و في وقت مناسب
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   .تعديل الاعتماد المستندي: الفرع الأول

عديل الاعتمادات المستندية غير القابلة للإلغاء لموافقة كل من المستورد والمصدر يخضع ت        

نتهاء الصفقة جاري ، أما إذا كان التعديل بعد اوالذي يكون قبل التنفيذ النهائي للصفقة أو العقد الت

  : شروطا لذلكو يستلزم التعديل  1فينصب على ورود مستندات كانت في أصلها غير مطابقة لها

تقديم طلب التعديل للاعتماد المستندي الساري المفعول من المستورد إلى البنك فاتح الاعتماد في :  ولاأ

وإبلاغ البنك المراسل بكل دقة على التعديلات الذي يبلغ المصدر برغبة العميل  ،كتاب خطي موقع

ولة والأجور البريدية ويتقاضى البنك من عميله المستورد العم ،2المستورد بتعديل الاعتماد المستندي

 .المقررة

الاتفاق مسبقا على تعديل الاعتماد المستندي قبل أن " المستفيد"يمكن للعميل المستورد والمصدر :  ثانيا

يتقدم المستورد فاتح الاعتماد إلى البنك لطلب التعديل، وفي حالة رفض المستفيد التعديل فيبقى 

 . 3المستورد ملتزما بالشروط الأصلية للاعتماد

ويرسل تعزيز للبرقية بالبريد الجوي في  ،إذا كان التعديل برقيا يستعمل الرقم السري الخاص:  ثالثا

 .نفس يوم إرسال البرقية وتقيد مصاريف إرسال التعديلات على حساب العميل

بنك إذا اختلف البنك الدافع عن ال ،يجب إبلاغ البنك المفوض بالدفع بتقديم نسخة عن كل تعديل:  رابعا

  .وسجل الاستحقاق ، سجل العملاء ،كسجل البنوك ةالمراسل مع تقييد التعديل في سجلات ذات العلاق

  

  

  

                                                            
1 Didier pierre monod, op. cit, page 167. 

  .303 صفحة،  السابق المرجع ن حمزة ،إسماعيل إسماعيل  و نضال العربيد و محي الدي   2
  .303 صفحة،  السابق المرجع و  إسماعيل إبراهيم الطراد ، خالد أمين عبد االله   3
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  : أهم التعديلات التي تطرأ على الاعتماد المستندي       

 :تمديد صلاحية الاعتماد وتاريخ الشحن . أ

ات الاعتماد وتغيير تاريخ يجب التمييز بين تغيير صلاحية الاعتماد الذي يمثل آخر موعد لتقديم مستند

لهذا يجب التأكد من التاريخ المطلوب تمديده، في حين يتم تمديد صلاحية الاعتماد المستندي  1الشحن

أما  ،التصريح بالاستيراد لازال ساري المفعولح الاعتماد مع التأكد أن صلاحية بنفس طريقة فت

   2سها التي يتقاضاها عند فتح الاعتمادالعمولات التي يتكبدها البنك جراء عملية التمديد هي نف

 : زيادة القيمة . ب

مية البضاعة أو دفع يح ما تمثله هذه الزيادة في كيجب أن ينص التعديل على زيادة القيمة وتوض       

فتتم إجراءات زيادة قيمة الاعتماد  3أجور الشحن، في حين يجب معها زيادة قيمة بوليصة التأمين

السابقة التي يتم فيها فتح الاعتماد مع احتساب كل العمولات والمصاريف المستندي بنفس الخطوات 

  .4الإضافية

 : تخفيض قيمة الاعتماد.  جـ

    يتقدم العميل بطلب تخفيض مبلغ الاعتماد ويتحقق الفرع من توقيعه، ويقوم بتحضير         

بنك اسل مع كتاب التغطية للوتدقيق وإرسال السويفت للرمز الخاص بتخفيض الاعتماد إلى البنك المر

لعميل إلا بعد ، ولا تعاد البضاعة ل 5د تأكيد موافقة المستفيدعإلا ب المغطي ، في حين لا يتم إجراؤه

  . اب العمولات والمصاريفحتسمستفيد بتخفيض قيمة الاعتماد مع اموافقة البنك المراسل وال

  

                                                            
  .199 صفحة،  السابق المرجع قاسم ،عبد الرزاق   1
  .50 صفحة،  السابق مرجعال محمد إبراهيم حمزة ،  2
  .200 صفحة،   نفسه المرجع  عبد الرزاق قاسم  ،  3
  .49 صفحة،   نفسه محمد إبراهيم حمزة  ،  المرجع  4
  .304 صفحة،   السابق المرجع و  إسماعيل إبراهيم الطراد  ، خالد أمين عبد االله    5
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 :تعديل المستندات المطلوبة . د

يطلب فاتح الاعتماد من البنك المصدر مستندات إضافية أو إلغاء مستندات  بعد صدور الاعتماد        

مع ضرورة موافقة جميع . مطلوبة أو تعديل في بيانات المستندات المطلوبة كالتصديق من جهات معينة

في حين أن البنك مصدر الاعتماد لا  البنك مصدر الاعتماد، المستفيد والبنك المعزز إذا وجد: الأطراف

  : 1 مانية اللازمة، ومنهاق على التعديلات التي تزيد من مخاطره إلا بعد اتخاذ الإجراءات الائتيواف

 .زيادة قيمة الاعتماد -

 .تعديل طريقة السحب بالإطلاع إلى قبول السند -

 .إلغاء بوالص الشحن أو إرسالها مباشرة إلى طالب فتح الاعتماد -

 .ريبحري إلى الشحن البتعديل طريقة شحن البضاعة من الشحن ال -

  .إلغاء الاعتماد المستندي: الفرع الثاني

 : يتم إلغاء الاعتماد المستندي وفق إجراءات وشروط محدد:  أولا

لا يجوز إلغاء الاعتماد غير القابل للنقض قبل انتهاء مدته إلا بموافقة المستفيد مع تقديم طلب  .1

 .2هخطي من العميل المستورد فاتح الاعتماد موقعا من

إخطار المستفيد بطلب الإلغاء من طالب فتح الاعتماد في الخارج وفور وصول تعزيز من  .2

 .البنك المراسل بموافقة المستفيد على الإلغاء، يجرى إلغاء الاعتماد الساري المفعول من السجلات

اريخ في حالة استحقاق الاعتماد أو انتهاء مدته يبلغ العميل بإشعار يبين فيه رقم الاعتماد وت .3

انتهائه أي حسب النموذج الخاص بذلك لإخباره بانتهاء المدة وبطلب منه إلغاء الاعتماد أو العمل على 

 .3تمديده مع أخذ تعهد على العميل بتسديد قيمة أية بوليصة قد ترد مطابقة لشروط الاعتماد

                                                            
  .200 صفحةالسابق ،   المرجع عبد الرزاق قاسم  ،  1
  .304 صفحة و إسماعيل إبراهيم الطراد ، المرجع  السابق، عبد االله  أمين  2
 .201نفسه، صفحة  المرجع عبد الرزاق قاسم،  3
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 :نتبع الخطوات التاليةبعد انتهاء إلغاء الاعتماد وموافقة الأطراف المعنية  .4

  .عتماد محليا ي الاإعادة قيمة التأمين النقدي لحساب المتعامل ، وإلغاء بوليصة التأمين الصادرة ف -

  .عتماد والتأمين النقدي من كافة السجلاتإلغاء قيمة الا -

  .عتماد على حساب المتعامل يف أو أية عمولات قد ترد بشأن الاقيد كافة المصار -

  .ستراد ب رخصة الاريح العملة الصادر بموجإلغاء تص -

 1يحفظ الملف بعد وضع إشارة عليه تفيد الإلغاء -

 : نقل الاعتماد: ثانيا 

، ي أو الجزئييمكن نقل الاعتماد إلى غير المستفيد منه في حالة الاعتماد القابل للتحويل الكل        

  :ذلك فيه مخاطر، إلا أن 2عدم تحمل نفقات القرضطلب المستفيد قرضا ليحقق مصلحة فبدلا من أن ي

فالقصد الأولي كان إلى شخص معين يثق به في حين سيتم التنفيذ من قبل : على الآمر بفتح الاعتماد-1

 .شخص آخر لا يعرفه

يعد عملا إضافيا بتوسيع نطاق مسؤوليته وتعريضه لمخاطر جديدة لمضاربات : على البنك-2

يل لا يتم إلا مرة واحدة بنفس شروط فتح المستفيد، لذلك يتقاضى البنك عمولة خاصة إلا أن التحو

 :ستثنائينول حسب الأعراف الموحدة ما عدا االاعتماد الأ

 .منا أقل من ثمن الخطاب الأصليأن يتضمن خطاب الاعتماد الجديد ث . أ

 .تحديد المستفيد تاريخ جديد لشحن البضاعة . ب

 : نتهاء الاعتماد إ: ثالثا 

 :الأسباب التاليةينتهي الاعتماد المستندي لأحد         

 .الزبون إلى البنك فاتح الاعتماد وصول البضاعة وتسديد قيمتها من طرف -
                                                            

  .202، صفحة جمال يوسف عبد النبي،  المرجع السابق 1
  .265 - 264 صفحة طالب حسن موسى ، الرجع السابق،  2
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 .عتماد على المكشوف أي يبقى الزبون مدينا لبنكهالا -

 .وضع البضاعة في المخازن العمومية وطلب سلفة مقابل رهن أو لقاء خصم سند إيداع البضاعة -

 . تندينتهاء تاريخ صلاحية الاعتماد المسا -

  . 1كما يمكن إجراء الحجز التحفظي على البضاعة محل الاعتماد من أحد دائني المستفيد شهر إفلاسه -

 L’apurementوعموما حسب مبادئ التوطين البنكي في القانون الجزائري ينتهي التوطين        

ح من الزبون بوثائق مع القيمة المحولة بمرافقة التصري" العملية التجارية" بتحقيق قيمة البضاعة 

، وبعد تقديم هذه F4، إستمارة التسوية  D 10تتمثل في الفاتورة النهائية، الوثائق الجمركية  2محددة

  :الوثائق يكون ملف التوطين في إحدى الحالات التالية

  .بعد معاينة الوثائق المقدمة يتبين أن الملف قد تم تسويته:  Dossier appuréملف مسوى نهائيا  -

 Dossierملف ناقص التسوية  - insuffisance de  règlement   : ويكون في حالة كانت قيمة

  .التوطين أقل من قيمة الوثائق الجمركية

بوجود فائض في قيمة التوطين :   Dossier exédant de règlementملف فائض عن التسوية  -

  .البنكي عن قيمة الوثائق الجمركيةّ

وهو الملف الناقص الذي لا :   Dossier non utilisé ou annuléملف غير مستعمل أو ملغى  -

  .وغالبا ما يكون طلب الإلغاء من الزبون  F4 أو إستمارة التسوية  D10 يتضمن الوثائق الجمركية

  :الجزائر في التواريخ التالية  على أي وكالة في الجزائر التصريح عن أعمالها إلى بنك     

  .لفات المفتوحة خلال الفصل الثالث من السنة السابقةبالنسبة إلى الم 28/02 -

  .بالنسبة للملفات المفتوحة خلال الفصل الرابع من السنة السابقة 03/05 -

  .بالنسبة للملفات المفتوحة خلال الفصل الأول من السنة الحالية 31/08 -
                                                            

  .263-262ب حسن موسى ، المرجع السابق ، صفحةطال  1
 .والذي سبق ذكره 2009ميلي لسنة يتضمن قانون المالية التك  09/01انون رقم ق 2
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  .بالنسبة للملفات المفتوحة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية 30/11 -

  .ملفات التوطين البنكي تحفظ في الأرشيف لمدة خمس سنوات كل      

  les incoterms التجارية الدولية تالمصطلحا: الثالث المطلب

لا يمكن الانتهاء من عملية إبرام العقد المستندي والتطرق إلى أحكامه من تنفيذ وتعديل وإمكانية        

مصطلحات التجارة الخارجية التي هي عبارة عن قواعد  نقله أو إلغاء وانتهاء دون التطرق إلى جل

       والتي بدأ العمل بها في 560بالنشرة رقم  1رسمية موضوعة من طرف غرفة التجارة الدولية

الهدف منها شرح وتفسير  مصطلحا مقسمة إلى أربع مجموعات، 13تحتوي على  2000جانفي  01

أي تحدد ضوابط العلاقة مات كل من المستورد والمصدر هذه المصطلحات بها تحدد طريقة تنفيذ التزا

بينهما،أما مسألة فسخ العقد مثلا وما يترتب عليه من آثار وإشكالية ملكية البضائع تخضع لقواعد 

  :وهذا من خلال ما يأتي،  2القانون الدولي 

  .توزيع المستندات بين طرفي البيع والشراء -

  .شروط تسليم البضائع -

  .ستيراد والتصديراليف المتعلقة بعملية الازيع التكتو -

  .توزيع حجم المخاطرة على الطرفين المستورد والمصدر -

  ." E"المصطلح : الفرع الأول

يحدد واجب أدنى للبائع فهو ليس له ما يقوم به سوى وضع البضاعة تحت تصرف المشتري 

 Ex works،  تفق عليه الذي يكون عموما في موطن البائع نفسهمفي المكان ال –  A  l’usine 

« EXW »  يعني هذا الشرط أن البائع يتحمل مسؤولية تجهيز البضاعة من موقع مصنعه أو مستودعاته

                                                            
 . 203 صفحة، السابق  المرجع عبد الرزاق قاسم ، 1
 .132 صفحة، 2007دار هومة، الطبعة الأولى، مصر  ،"قانون التجارة الدولية" عمر سعد االله  2
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التي تقع على عاتق  1لا يتحمل مسؤولية تحميلها في واسطة النقل بتعبئة البضاعة وتغليفها بحيث وذلك

كما يتحمل المشتري تجهيز كافة . وصولالمشتري مسؤولية تأمينها من باب مصنع البائع إلى مكان ال

الوثائق مثل رخصة الاستيراد وشهادة المنشأ ورسوم التصديق ويجوز للمشتري طلب المساعدة من 

  2.البائع في تزويده بما يلزم من معلومات لتأمين مثل هذه المستلزمات

 . واع النقلهذا المصطلح يحدد للبائع أدنى التزام، ويمكن استعمال هذا المصطلح في كل أن

  ".F"المصطلح : الفرع الثاني

يمكن وصف هذه المجموعة بأنها المجموعة التي تكون فيها أجور الشحن الأساسية غير          

  : وهي على الأشكال التالية  مدفوعة

يعني هذا الشرط أن المصدر  Free Alongsid Ship (FAS): تسليم رصيف ميناء التصدير:  أولا    

م البضاعة على رصيف الشحن في متناول الروافع، أي أنه قام بتسديد تكلفة البضاعة حتى سيقوم بتسلي

صدار المستندات، مصاريف عة، مصاريف اللف والحزم، مصاريف إرصيف الشحن ، ثمن البضا

والضرائب ومساعدة  ،3النقل والتأمين داخل بلد المصدر زائد الرسوم الجمركية داخل بلد المصدر

  .ول على وثائق الشحن والتأمينلحصالمشتري ل

أما المستورد المشتري فعليه تسديد ثمن البضاعة وتحمل سائر نفقاتها وكل الأخطار التي تنزل        

بها أو تصيبها منذ لحظة وصولها إلى رصيف ميناء الشحن المعين في الاعتماد، توفير وسيلة الشحن 

ل أجور تحميل البضاعة على ظهر السفينة من رصيف ميناء التصدير إلى ميناء الوصول مع تحم

  4.ودفع رسوم وضرائب الاستيراد وتأمين البضاعة ضد الأخطار بوثيقة قابلة للتحويل

 

                                                            
  .261 صفحة المرجع السابق، ماهر شكري،   1
  .282 صفحة المرجع السابق،  اسماعيل ابراهيم الطراد،. د االلهعب خالد أمين  2
  .142 صفحة،  السابق المرجع عبد المعطي محمد حشاد  ،  3
  .128. 127 صفحة،  السابق محمد العرقسوسي  ،  المرجع  4
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هذا الشرط من الشروط  FOB » Free on board » تسليم ظهر السفينة في ميناء التصدير:  ثانيا    

يتضمن ثمن البضاعة مسلمة على ظهر  الخاصة بالنقل البحري فقط، حيث أن الكلمة تعني أن البيع

بتسليمها  ،فتنتهي مسؤولية البائع في ظل هذا الشرط عند نقل البضاعة على ظهر السفينة ، 1السفينة

مسؤوليته على إجازة  لمستندي بعد حصوله على نفقته و تحتوفقا لشروط عقد البيع والاعتماد ا

ل سائر نفقات لبضاعة على ظهر السفينة وتحمالتصدير وسائر الوثائق اللازمة التي تثبت تسليم ا

الرسوم المفروضة عند التصدير والضرائب كما عليه مساعدة المشتري في  البضاعة مضافا إليها

الأخير المشتري الذي تبدأ مسؤوليته عندما تعبر البضاعة  هذا ،  الحصول على وثائق الشحن والتأمين

بها أصبح على عاتق المشتري بعد  صول أي ضرر يلحقوهي محملة بالرافعة مستوى حافة السفينة فح

 ومكان وتاريخ التسليم في مرفأ الشحن مع تسديد الثمن ،سمهائجاره السفينة مع إعلام البائع باستا

والضرائب عليها من كافة الأخطار بوثيقة  دتأمين نفقات البضاعة ودفع جميع رسوم الاستيراوتحمل 

 .2تأمين قابلة للتحويل 

جرى تأسيس هذا الشرط  ”Free carrier. “FCA: التسليم في عهدة الناقل عند نقطة معينة:  ثاثال    

لبضاعة إلى باستثناء انتهاء مسؤولية البائع عند قيامه بتسليم ا" FOB" على مبدأ يشبه إلى حد كبير شرط

ليس مسؤولا في و البائع  3يجري الاتفاق بين البائع والمشتري على تحديدها الناقل في مخازنه حيث

  .4ظل هذا الشرط عن إيصال البضاعة إلى عنابر الباخرة أو على متن واسطة الشحن المتفق عليها

في حين على البائع مساعدة المشتري والناقل من أجل تنفيذ عقد النقل على حساب ومسؤولية         

صدير وما إلى ذلك فمسؤولية إنجاز مستلزمات التصدير كرخصة الت"  EXW"المشتري، وهنا عكس 

                                                            
  .174 صفحة،   السابق المرجع خالد وهيب الراوي ،  1
  .238 صفحة،   السابق المرجع الطراد ، و  إسماعيل إبراهيمخالد أمين عبد االله   2
  .175 صفحة،  نفسه  المرجعخالد وهيب الراوي  ،   3
   .230 صفحة، السابق المرجع عبد الرزاق قاسم، 4
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تقع على عاتق البائع أما المشتري فيتحمل مصاريف النقل والتأمين، جمركة البضائع للاستيراد زائد 

 .تكاليف الخسارة

  : ويمكن تلخيص شروط هذه المجموعة بما يلي       

يا أو يصال البضاعة إلى مستودع الناقل أو وكيله المحدد سواء الشحن بحريتولى البائع إ FCAشرط  -

 .جويا أو بريا

 . 1فلا يستعملان إلا للشحن البحري فقط FOBو  FCAالشرطان  -

  ." C"المصطلح : الفرع الثالث

     قل وذلك بشروط عادية إلى المكان أين ع على تقرير مصاريف خاصة لعقد النتلزم البائ       

  : سيتم دفع مصاريف النقل ونميز بين أربعة أصناف وهي

 cout et fret cost and freight        CFR  لبضاعة وأجرة الشحن على البائع ا نقل: أولا 

يتحمل البائع تكاليف نقل البضاعة إلى مرفأ الوصول المتفق غليه في الاعتماد ودفع أجور الشحن 

  .والتفريغ ووثيقة شحن نظيفة خالية من أي تحفظات إلى مرفأ الوصول المتفق عليه

قائمة وزن ومفردات زائد شهادة    -شهادة منشأ  –ر الوثائق ، فاتورة تجارية و تزويد المشتري بسائ 

أما المشتري فيتحمل تسلم البضاعة ودفع قيمتها في مرفأ الوصول ودفع جميع الرسوم .2شحن 

   3الجمركية لسبب الاستيراد، وتأمين البضاعة ضد الأخطار بوثيقة تأمين قابلة للتأمين

 c :وأجرة الشحن على البائع والتأمين النقل: ثانيا  i  f    ‐cout  assurance  et  fret ‐cost 

,insurance and freigh 

                                                            
  .263 صفحة،   السابق المرجع ماهر شكري  ،  1
  .125-124 صفحة،   السابق المرجع محمد العرقسوسي  ،  2
  .283 صفحة،  السابقالمرجع  إبراهيم الطراد  ، و إسماعيل خالد أمين عبد االله  3
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يتضمن بدل التأمين على البضاعة فعلى البائع تسليم البضاعة إلى الناقل على حسابه إلى  و        

للتحويل  مرفأ الوصول مع دفع أجور الشحن والتفريغ والحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطار قابلة

  .لى وثائق الاعتماد افة إإض ووثيقة شحن خالية من أي تحفظ

أما المشتري فعليه قبول المستندات المطابقة ودفع ثمن البضاعة وتسلمها من مرفأ الوصول ودفع       

  .1استيراد: جميع الرسوم الجمركية زائد ضرائب زائد رسوم

 corriege االنقطة الموجهة إله أجرة النقل مدفوعة حتى:ثالثا paid  to  –  port  payé  

jusqu’à CPT  

يطبق هذا الشرط في مختلف أنواع النقل بغض النظر عن نوع وسيلة النقل فتنتهي مسؤولية         

البائع في ظل هذا الشرط عند قيامه بتسليم البضاعة في مستودعات الناقل ودفع أجور شحنها إلى مكان 

لمشتري من اللحظة التي يتم فيها تسليم البضاعة من مستودعات وصولها النهائي، وتبدأ مسؤولية ا

 .ويتحمل البائع تجهيز مستلزمات التصدير الرسمية مثل رخصة التصدير 2الناقل في نقطة التسليم

 – carriage qnd insurance – paid toالوجهة النهائية أجرة النقل والتأمين مدفوعة حتى : رابعا 

port payé assurance « CIP » ‐comprise jusqu’à 

يقوم البائع بتسليم البضاعة ويضعها تحت تصرف ناقل معين بعناية، كما يجب عليه بالإضافة        

إلى دفع مصاريف النقل وجمركة البضاعة للتصدير وإيصال البضاعة إلى مكان التوجه كما يقوم  

أمين، أما المشتري إذا أراد تغطية واسعة عليه الخسارة أثناء النقل مع دفع الت ةالبائع بتقديم تأمين لتغطي

  .اكتتاب تأمين بأكمله مع تحمل باقي المصاريف الأخرى وليستعمل هذا المصطلح في كل أنواع النقل 

  

  

                                                            
  .141 صفحة،  السابق المرجع ي محمد حشاد ،عبد المعط  1
  .175 صفحة، السابق المرجع  خالد وهيب الراوي  ،  2
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  .« D »المصطلح : الفرع الرابع

  Delivered at Frontier / Rendu Frontière (DAF): التسليم عند الحدود: أولا 

لية البائع بعد أن ينفذ عمليات التخليص على البضاعة للتصدير ويسلمها في نقطة تنتهي مسؤو       

محددة قبل جمارك الحدود المتفق عليها أما مسؤولية المشتري فتبدأ عند استلامه البضاعة عند نقطة 

أن تصل  ىمحددة قبل جمارك بلده ويتحمل نفقات التخليص عليها في جمرك بلده  ومصاريف نقلها إل

  1.دعاته والبائع يتحمل كافة المصاريف في بلادهمستو

 .Delivered Ex Ship/Rendu ex ship(DES) التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول: ثانيا 

يستعمل هذا الشرط في العمليات البحرية أساسا في عمليات شحن البضاعة السائبة وتنتهي        

السفينة في ميناء الوصول المحددة دون دفع رسوم التخليص مسؤولية البائع بتسليم البضاعة على متن 

مخاطر النقص أو  DES فيدفع البائع أجور الشحن ويتحمل في CFRو   DESوالفرق بين . للاستيراد

الضياع للبضاعة أثناء نقلها حتى ميناء الوصول النهائي وأية مصاريف عن تأخر وصول الباخرة إلى 

  2.الميناء

 DEQ – delivered ex quay/ Rendu a quai: د رصيف ميناء الوصولالتسليم عن :ثالثا 

يستعمل هذا الشرط في العمليات البحرية حيث تنتهي مسؤولية البائع عند وضع البضاعة تحت       

تصرف المشتري على رصيف ميناء الوصول ويتحمل نفقات التخليص و دفع رسوم رخصة 

  3.الاستيراد

  

                                                            
  .284 صفحة،   السابق المرجع و اسماعيل ابراهيم الطراد  ، خالد أمين عبد االله  1
  .176 صفحة،  بقالسا خالد وهيب الراوي ، المرجع  2
  .266 صفحة،   السابق المرجع ماهر شكري ،  3
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 (DDP): الوصول والرسوم مدفوعة التسليم في ميناء: رابعا  delivered  duty  paid/  rendu 

droits acquittes . 

هذا الشرط يعفي المشتري إلى أقصى الحدود، ويتحمل البائع كافة المصاريف والنفقات والرسوم       

من مصنعه إلى غاية وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان المحدد للتسليم حيث يدفع 

  1.لرسوم الجمركية ونفقات التخليص على البضاعةالبائع ا

 (DDU)التسليم في ميناء الوصول والرسوم غير مدفوعة: خامسا  delivered  duty  unpaid/ 

rendu droits non acquittes . 

يستعمل هذا الشرط كنفس الشرط السابق ما عدا أن المشتري يتحمل الرسوم الجمركية ونفقات         

 2.بضاعةالتخليص على ال

 DES , DEQ, DDU, DAF لقد تم إلغاء المصطلحات         و إعتماد مصطلحات جديدة بالتعديل  

ية المفعول في وأصبحت سار 2010في  715دولية رقم الأخير بالنشرة الصادرة عن غرفة التجارة ال

  .2000مصطلح المقررة في سنة  13مصطلحا بدل من  11لتشمل  2011جانفي  01

DAP  :ليم في مكان معينالتس.  

DAT  :التسليم في محطة معينة.  

  3.مصطلحات خاصة بالأسعار:  الفرع الخامس

يشمل ثمن البضاعة زائد أجور نقلها إلى ميناء الشحن، وأجور شحنها حتى : CFR قيمة الاعتماد:  أولا

شروط أخرى يمكن اضافة . لتجهيزاتميناء الوصول، غرامات تأخير السفينة لتأخرها أو عدم كفاية ا

 .ضافة للأولىإ

 Free in (FI)شرط التسليم ناقص مصاريف التحميل :  ثانيا

                                                            
  .284 صفحة،  السابق المرجع و اسماعيل ابراهيم الطراد  ، خالد أمين عبد االله  1
  210 صفحة، السابق  المرجع عبد الرزاق قاسم،  2
  .178. 177 صفحة، السابق المرجع  خالد وهيب الراوي ،   3
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 Free out (FO)شرط التسليم ناقص مصاريف التفريغ :  ثالثا

 .free in free out (FIO)شرط التسليم ناقص مصاريف التفريغ والتفريغ :  رابعا

صاريف التفريغ على حساب الشركة مصاريف التحميل والتفريغ على حساب المستورد، م: خامسا 

 free in liver out (FILO)الناقلة 

 .free in liver out (FILO)حساب الناقلة  ىمصاريف التحميل والتفريغ عل: سادسا 

برام عقود تحدد واجبات كل ة بين المستورد والمصدر عن طريق إتتم المعاملات التجاري        

وتتم هذه العملية ) المستورد(وثانيهما يقوم بالدفع ) المصدر(عة متعامل فأحدهما يقوم بإرسال البضا

على أحسن وجه يلجأ المستورد إلى فتح اعتماد مستندي يضمن للبائع حصوله على ثمن البضاعة 

الاطلاع، القبول، (يتم دفع قيمة الاعتماد طرق التنفيذ  ويضمن للمشتري حصوله على البضاعة و

حديد التزامات كل من المشتري والبائع وفق شروط البيع الدولية ، كما يتم ت)التفاوض، الأجل

(inconterms) واجب التطبيق ك يجب علينا التطرق إلى القانون بذل لضمان سير العملية بكل دقة، و

  .1على هذا العقد المتعدد الأطراف

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .207 صفحة، السابق  عالمرج عبد الرزاق قاسم، 1
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  .الإعتماد المستندي تنفيذوالمخطط أدناه يبين عملية 

   

  

  

  دفع -6تقديم         -5فحص                                     -3             ديمتق - 2

  مستندات             المستندات                                    المستندات       قيمة

  مادالمطابقة         الإعت                                                             مطابقة

  للعميل                                                                    

     

  إرسال المستندات                                   -4                               

                 إرسال                                                                    

  تحويل الأموال -7                               

  

  

  

  

  

  

  

  .الباحثة الإعتماد المستندي من إعداد الطالبة تنفيذ مخطط يبين عملية

 

  

 

إرسال وشحن السلعة - 1
 -المصدر –المستفيد 

 لبائع

العميل الآمر  -المشتري

 بفتح الإعتماد 

 البنك مبلغ الاعتماد  البنك فاتح الاعتماد
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   الثالث المبحث

  .النزاعوجود واجب التطبيق عند القانون  

جنسيات مختلفة، إن الاعتماد المستندي ذو طبيعة دولية لأجل تسوية بيع دولي يربط أطرافا من        

،  1ختيار القانون الحاكم في حالة ثار نزاع حول تنفيذ العقد بحيث يحرص هؤلاء الأطراف على ا

ونظرا لغياب تشريعات خاصة به في أغلب الدول مع أن بعضها قد أدرج بعض الأحكام حوله قد يثار 

ين تطبق قواعد الإسناد ، أ 2إشكال حول القانون الواجب التطبيق في حالة نشوب نزاع بين الأطراف

  .3المتعارف عليها في القانون الدولي الخاص 

بالعلاقات القائمة  والبحث في القانون الذي يحكم الاعتماد المستندي يتعلق بالنزاعات المتعلقة        

د بين أطرافه، وفي سبيل تحقيق الاستقرار في العلاقات التجارية الدولية تم السعي لتوحيد أحكام الاعتما

في فيينا حيث وضعت غرفة التجارة الدولية  1933المستندي، وبدأت هذه الحركة لأول مرة سنة 

نقاص من حالات ورغم كون ذلك خطوة مهمة في الإ"يةالقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستند"

وانين بشأن هذه إلا أن القواعد والأعراف الموحدة لم تأت على حالات التنازع بين الق 4تنازع القوانين

  :ذلك للأسباب التالية المسائل نهائيا و

                                                            
1 - Jean pearre mattout op. cit, page 264. 

لتوضيح قاعدة الإسناد الوطنية لابد من تحليل عناصرها الثلاثة التي تتكون منها من الفكرة المسندة أين يجمع المشرع الوطني عددا من  و  2

حقوق وواجبات ، وضابط الإسناد أي المعيار الذي يضعه المشرع الوطني المراكز القانونية المتشابهة مثل رابطة الزوجية وما ينتج عنها من 

ى لتحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة ذات العنصر الأجنبي كجنسية الزوج، والقانون المسند إليه وهو الواجب التطبيق على الدعو

أحمد بن محمد   في النزاع،ولي العام وتكون دولة القاضي الذي ينظر وهذا القانون يجب أن يكون قانون دولة معينة طبقا لقواعد القانون الد

  .328- 327 صفحة، السابق  المرجع العمري ،
3 - Ligia maura – Costa. op. cit, page 185- 186. 

  .370 صفحةل ، المرجع السابق ، عكاشة محمد عبد العا 4
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إن هذه القواعد لم تنظم المسائل المتعلقة بهذا النوع من الاعتماد كافة فهي لم تعالج عيوب الرضا  :أولا

وجزاء عدم التنفيذ، ونظام التعويضات ولهذا يبقى الباب مفتوحا بحثا عن القانون الواجب التطبيق 

  .عليها

ن هذه القواعد لا تنطبق تلقائيا على الاعتماد المستندي إذا لم يبين أطرافه رغبتهم في ذلك ، إ: ثانيا

فهي قواعد ليست صادرة عن المشرع الوطني في كل دولة فلا هي بقواعد آمرة ولا هي بالقواعد 

القاضي إلى أعمال القواعد بشأن اعتماد مستندي ذي طابع دولي، لذلك فإن  1المكملة لإرادة الأطراف

أمامه النزاع لا يطبق هذه القواعد مباشرة لأنها تنقصها وجود قاعدة إسناد تشير بتطبيق قانون  رالمنظو

  .2الإرادة كشرط لتطبيق هذه القواعد بوصفها من قواعد القانون التجاري الدولي

من نشرة ، وكذا المادة الأولى 1993لسنة  500وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من النشرة رقم  

وحتى لو اتفق الأطراف على الأخذ بها لا يطبقها القاضي المنظور أمامه النزاع إلا  2007لسنة  600

  3.إذا وجدت قاعدة إسناد في القانون الداخلي تسمح بتطبيق قانون الإرادة

كما أن توحيد القواعد الموضوعية في مجال مبين بموجب اتفاقية دولية لا يقضي على حالات  :ثالثا

  4.ذلك بسبب اختلاف القضاء في تفسير وتطبيق النصوص الموحدة ذاتها و النزاع،

يتضح مما سبق بأن التنازع بين القوانين ممكن على الرغم من توحيد هذه الأحكام بالاعتماد المستندي 

واجب التطبيق مع بيان أن العملية مركبة تثير أكثر من علاقة، يتطلب الأمر البحث عن القانون مما 

وكل العلاقات لها هدف اقتصادي واحد هو ضمان مراكز الأطراف وتسوية تنفيذ البيع وهي مستقلة كل 

من هذه العلاقات عن العلاقات الأخرى، وبهدف التوصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق لابد من 

  :التفرقة بين حالتين
                                                            

  325- 324 صفحة، السابق  المرجع أحمد بن محمد العمري، 1
  .370. 369 صفحة،  السابق المرجع عكاشة محمد عبد العال  ،  2
  . 48 صفحةزيدومة درياسة ، المرجع السابق،    3
  .155 صفحة، السابق المرجع  سلطان عبد االله الجواري ،   4
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  .فيذه من أكثر من بنكحالة تنفيذ الاعتماد المستندي من طرف بنك واحد زائد حالة تن

  .تنفيذ الاعتماد المستندي من طرف بنك واحد: المطلب الأول

  :واجب التطبيق ينبغي أن نتعرض لأمرين همالتحديد القانون        

قد يحدث أن يلجأ البنك فاتح الاعتماد إلى الآمر المشتري كما قد يرسله إلى البائع مباشرة، ففي  :أولا

ففي هذه الحالة .  1حد هو فاتح الاعتماد وفي نفس الوقت هو المنفذ في آن واحدهذه الحالة يكون بنك وا

يكون قانون دولة البنك هو القانون الواجب التطبيق ليحكم العلاقات القانونية الناشئة عن الاعتماد 

البائع  لآمر بفتح الاعتماد والبنك المصدر له أم العلاقات بين المستفيدا، سواء العلاقات بين 2المستندي

والبنك فاتح الاعتماد اعتمادا على أساس وحدانية القانون الواجب التطبيق على كافة علاقات الاعتماد 

  .المستندي

قد يتدخل في العملية بنكان لكن لا يكون تنفيذ العملية إلا من جانب بنك واحد و يتم ذلك عندما : ثانيا

للبنك فاتح الاعتماد فهو غير ملزم شخصيا بشيء " بنكا مستقلا أو فرعا أو مراسلا"يكون البنك الوسيط 

من الاعتماد ومكلفا فقط بتبليغ البائع ليس إلا، فهنا البنك فاتح الاعتماد هو ذاته الذي يقوم بتنفيذ 

بذل الجهد المعقول لفحص مدى سلامة الاعتماد الذي يبلغ  دو دور البنك الوسيط هوويب 3الاعتماد

  .ة الظاهريةالمستفيد به وذلك من الناحي

  .تنفيذ الاعتماد المستندي من طرف بنكين: المطلب الثاني

في أغلب الأحيان البنك فاتح الاعتماد لا يقوم بالتبليغ مباشرة إلى البائع وإنما يستعين ببنك آخر في بلد 

نك هنا قد يكون البنك الوسيط هو الب بعا له وهو ما يسمى بالبنك المراسل،المستفيد وقد يكون فرعا تا

  :المنفذ للاعتماد ، وفي هذه الحالة

                                                            
1 - Ligia maura- Costa , op. cit, page 176. 

  .373. 372 صفحة،  السابق المرجع عكاشة محمد عبد العال  ،  2
  .49 صفحةزيدومة درياسة ، المرجع السابق،   3
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إما أن يكون البنك مجرد وكيل عن البنك فاتح الاعتماد دون أن يتحمل أي التزام ومهمته تقتصر : أولا 

  .1على التحقق من المستندات ويدفع قيمتها وفق الشروط الواردة في الاعتماد المستندي

يا نهائيا بمقتضى تعزيز الاعتماد وبذلك يكون للبائع قد يكون البنك المراسل قد تعهد تعهدا شخص :ثانيا

  .2الحق في الرجوع على البنكين

الذي يقول الرأي الراجح  ولكن سأقتصر القول فيوجدت عدة آراء فقهية واجتهادات قضائية          

 ل أي البنك الذي يقوم بدفع قيمة البضاعة متى استلم المستندات وفقبتطبيق قانون البنك المراس

  .3الشروط الواردة في الاعتماد أي البنك المنفذ

ذا طرح عليه صرف القاضي الجزائري في حالة ما إوهنا يمكن أن يطرح سؤال، كيف يت         

  .نزاع حول القانون الواجب التطبيق بالنسبة لتنفيذ الاعتماد المستندي؟

  :هذا السؤال يجب توضيح حالتين للإجابة عن        

  : ىالحالة الأول

واجب التطبيق في حالة النزاع فيفترض على نود الاعتماد المستندي القانون إذا حدد في ب       

  .4المستفيد بمضمونه فلا يمكنه الادعاء بعكس ذلك فلا توجد صعوبة في تطبيق القانون المتفق عليه

  :الحالة الثانية

لتطبيق عند وقوع نزاع خاصة مع انعدام واجب انود الاعتماد المستندي القانون إذا لم يحدد في ب      

النصوص الخاصة بالاعتماد المستندي، يجد القاضي الجزائري نفسه مضطرا للرجوع إلى نص المادة 

                                                            
  .375. 374 صفحة،  السابق المرجع عكاشة محمد عبد العال  ،  1
  .166 -162 صفحة، السابق المرجع  سلطان عبد االله الجواري  ،  2
  .377 صفحة،  عكاشة محمد عبد العال ، المرجع نفسه   3
  .01للاعتمادات المستندية خاصة المادة  عراف الدولية الموحدةلأظمة لمنال 1993لسنة  500 رقم نشرةال   4
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تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما لم يرد : "من القانون المدني بقولها 02مكرر  23

  1"بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين

بتطبيق القواعد  الدولي فإن القاضي الجزائري ملزمفمن مصادر القانون الخاص الدولي العرف         

إلا أن تلك المبادئ تعد من قبيل العرف التجاري الدولي المكتوب التي ، الدولية للاعتماد المستندي 

  .2يمكن تطبيقها دون المساس بالسيادة الوطنية

لقضائي النوعي نشير إلى أن المشرع قد استحدث في قانون وفي مجال الاختصاص ا        

الإجراءات المدنية والإدارية عدة محاكم منها ما يتعلق بالمنازعات التجارة الدولية، منازعات البنوك، 

منه، ومن شـأن ذلك جعل قضاة متخصصين  32منازعات النقل البحري والجوي، حسب نص المادة 

  .لتالي يتم توحيد الاجتهاداتفي هذا النوع من القضايا وبا

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                            
  يتضمن القنون المدني بمعناه تطبيق القانون الجزائري إذا تعذر تطبيق القانون الأجنبي 10- 05مكرر من الأمر رقم  23المادة   1

ازع القوانين من حيث المكان، ويمكن تطبيق القانون إذا تقرر تطبيق القانون الأجنبي فلا تطبق أحكامه الخاصة بتن 01مكرر  23أما المادة 

  .الجزائري إذا أحال عليه القانون الأجنبي المختص

  .فتطبق القواعد العامة بتنازع القوانين فيما لم يرد بشأنه نص 02مكرر  23أما المادة 
  .50 صفحةزيدومة درياسة ، المرجع السابق،   2
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  :خلاصة الباب الأول 

و قدرة الطرف الآخر على ويتضح مما سبق أن الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر ه       

هذا ما يحدث في ستبدال الطرفين بمؤسسات مالية لها سمعة لوجدنا الحل والوفاء بالتزاماته و با

عتمادا لصالح المصدر يتعهد بموجبه أن يدفع د يطلب من بنكه أن يفتح افالمستورعتماد المستندي الا

المصدر  يقبض عتماد المستندي، أينندات الخاصة بها مطابقة لشروط الاقيمة البضاعة عند تقديم المست

قيمة البضاعة في بلده لمجرد تقديمه لمستندات الشحن لبنكه المحلي كما أن المستورد لا يدفع قيمة 

  .إلا بعد وصول المستندات إلى بنكه المحليالبضاعة 

بين المستورد والمصدر عن طريق فبعد الإتفاق على تسوية مستحقات المصدر في عقد الأساس        

عتماد والتعديل إن وجد ثم تقديم الوثائق ليشرع في تنفيذه،   المستندي يسرع المصدر في فتح الا عتمادالا

 إلى تحديد مجموعة من القواعد والأعراف لتحكم سير عمليات لذلك عمدت غرفة التجارة الدولية

ثم عدلت بالنشرة  500عتماد المستندي خاصة، فأصدرت النشرة رقم التجارة الدولية بصفة عامة و الا

من أجل تكييفه ومتطلبات الحياة العملية والتي تمت الدراسة على ضوئها على أساس غياب  600رقم 

  .القانون الجزائري التنظيم بهذه الوسيلة في

 2009لسنة صدور قانون المالية التكميلي  الجزائرية هو ولعل أهم ما يميز التجارة الخارجية       

عتماد المستندي كطريقة وحيدة لتسوية الواردات من أجل إعطاء ستعمال الاالذي فرض ا 69في مادته 

خرى مراقبة وتوجيه التجارة الخارجية أكثر شفافية للمعاملات الدولية وتخفيض الواردات، ومن جهة أ

  .لخدمة الإقتصاد الوطني
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على سبيل التبرع ولا يزال عتبرت الكفالة إلى وقت قريب خدمة يقدمها شخص إلى قريب أو صديق ا       

أثرها مستمرا عند بعض المجتمعات رغم ما قيل أنها زالت بالصورة التي نشأت بها لتحل محلها صورة 

بما ينسجم مع متطلبات الحياة  التجارية  1ئتمان تمارسها المؤسسات المالية والبنكيةة اكأداأخرى للكفالة 

  .2الضمان الأساسي ضد مخاطر عدم تنفيذ بنود العقد  والأعمال، فهي

نتشارها بصورة متعددة وعلى نطاق واسع إثر راسة موضوع الكفالة البنكية بعد اهتم الفقه بدوقد ا        

تضحت سبل هذه الصورة وأهدافها في أن لات التي مارستها البنوك بعد أن افي عدد الحا التزايد الملحوظ

  .3البنك لا يخرج من خزينته قيمة الكفالة بل مجرد منح التوقيع

وحققت الكفالة البنكية فوائد متوازنة  بين مصالح البنك الكفيل وعميله المكفول، فمن جهة يحقق البنك        

لغ الذي يتعهد وفاءه عند تحقيق شرط الكفالة دون أن يدفعه عند إبرام عقد الكفالة، كما يحقق الفوائد على المب

التي يمنحها له على شكل تسهيلات عمولة إجراء عملية بنكية لصالح عميله تعتبر واحدة من العمليات 

البنك له دون أن   كفالة ئتمانية، ومن جهة ثانية يستطيع العميل أن يزاول العمل الذي تعهد القيام به مقابلا

  .يضطر إلى وضع مقابل نقدي

وسندرس الكفالة البنكية بصورها المتعددة مع شروط إبرامها كعقد وفق أصول وأعراف دولية موحدة،        

عن مألوف ما تعارف عليه التعامل والتي تشكل موضوعا  تالبنكية تلك التي خرج ةولعل أهم صور الكفال

فإذا كان الأصل في " ضمانخطاب ال"و آثاره عن أصله، هذه الصورة هي  أحكامهخاصا مستقلا يبتعد ب

هذا الضمان أصبح الخلط  رستخدام مصطلح التضامن للدلالة على الكفيل إلا أنه بعد تعدد صوالضمان ا

ي ه واضحا بين صورة الكفالة وخطاب الضمان، وهكذا فإن الكفالة عقد يرتب آثارا تلحق أطرافه وهذه الآثار

لتزام أصلي في ذمة شخص يطلب اف وهذا العقد يفترض دائما وجود استقرت على عاتق هؤلاء الأطرالتي ا

  .من الكفيل وفاءه بالنيابة عنه أو ضمان هذا الوفاء
                                                            

1  -Mourra  ligia  Costa , op. cit,  page 161 
2  -Philippe Neau Leduc , op. cit, page 260 -261. 

 .35صفحة  ، 1992الأردن  01الجزء الأول، دار الحبيب للنشر والتوزيع الطبعة " عمليات البنوك"كيلاني د الومحم  3



151 
 

وعلى هذا الأساس يجب أن يكون العقد الأصلي صحيحا وإلا كانت كفالة محل هذا العقد مشوبة بعيب         

لكفالة بهذا المعنى عقد نشأ عنه التزام تابع عا لبطلان العقد الأصلي، ورغم ما قيل أن ايؤدي إلى بطلانه تب

، فإن الكفالة تبقى عقدا 1لتزام ويضمن وفاء تنفيذهلي على نحو يقوم إلى جانب هذا الاالمدين الأص لتزاملا

  .مستقلا ينتج آثارا تتعلق بإثباته وإثبات محله وسببه

 الكفالة البنكية إلى ماهيتها من خلال تعريفها وخصائصها وأهميتها وأيضا وسنتطرق في موضوع       

الثاني فنتطرق إلى عقد الكفالة البنكية من خلال  أشكالها وأنواعها من خلال الفصل الأول، أما في الفصل

إلى  والعلاقات الناشئة عن عقد الكفالة وأثارها بالتطرق اطرافهإصدارها وشروطها وأوإجراءات  ارامهإب

  .عند وجود نزاع بين الأطراف كيفية تعديلها وإلغائها والقانون الواجب التطبيق عليها 

موضوع  ة البنكية جرى التعامل عليها بحيث أنهاالثالث فنتطرق إلى أهم صورة للكفال أما في الفصل        

تعريفه ب إلى ماهيته ن خلال التطرقنتعرض إلى نظامه القانوني مفمستقل عنها وهي خطاب الضمان وخاص 

الأطراف التي يجمع بينها والعلاقات الناشئة بينهم وأخيرا نتطرق إلى  نحصرخصائصه وأنواعه، كما ذكر  و

  . عقد خطاب الضمان والقانون الواجب عليه عند وجود إشكالات التنفيذ

  .ماهية الكفالة البنكية: الفصل الأول

  .الكفالة البنكيةعقد : الفصل الثاني

 .خطاب الضمان: الثالث الفصل

  

  

  

  

                                                            
 .36 صفحةالكيلاني، المرجع السابق، د ومحم 1
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  الفصل الأول

  ماهية الكفالة البنكية
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ية كما مارستها البنوك فوائد متوازنة فيما بين البنك الكفيل وعميله المكفول، فمن حققت الكفالة البنك        

عه عند إبرام عقد جهة يحقق البنك فوائد على المبلغ الذي يتعهد وفاءه عند تحقيق شرط الكفالة دون أن يدف

التي يمنحها له على الكفالة، كما يحقق عمولة إجراء عملية بنكية لصالح عميله تعتبر واحدة من العمليات 

، ومن جهة ثانية يستطيع العميل مزاولة العمل الذي تعهد القيام به مقابل كفالة البنك  1ئتمانيةشكل تسهيلات ا

حتفظت بشروط لة المصرفية ذات الصور المتعددة االكفاله دون أن يضطر إلى وضع مقابل نقدي، هذه 

بتدعها العرف المصرفي، كما وضعت المدني بالإضافة إلى شروط خاصة ا إبرامها كعقد وفق أحكام القانون

  .1978الصادر سنة  325 نظمتها من خلال المنشور رقمغرفة التجارة الدولية قواعد موحدة 

فية تلك التي خرجت عن مألوف ما تعارف عليه التعامل في المواد ولعل أهم صور الكفالة المصر       

المدنية والتجارية والتي كادت تشكل موضوعا مستقلا يبتعد بأحكامه وآثاره عن أصله والتي تتمثل في خطاب 

الصادر  458منشور رقم " خطابات الضمان عند الطلب"بعنوان  جارة الدوليةوالتي نظمتها غرفة الت 2الضمان

 758والذي عدل بالمنشور رقم  1993والمعمول به عالميا منذ جانفي  1992رفة التجارة الدولية لعام عن غ

سبق وأن ذكرنا أننا نخصص له فصل مستقل نتعرض من خلاله إلى  والتي، 2010الصادر في جويلية 

  .همفهوم خطاب الضمان وعقد الضمان وأحكام

  :اهية الكفالة البنكية في ثلاث مباحثأما من خلال هذا الفصل فنتطرق إلى م       

  .مفهوم الكفالة البنكية: المبحث الأول

  .نطاق الكفالة البنكية: المبحث الثاني

  .أنواع الكفالة البنكية: المبحث الثالث

  

  

                                                            
 .25 صفحةمحمد الكيلاني ، المرجع السابق ،   1
دار الجامعة الجديدة ، دون طبعة،  -انون الجزائري والقانون المصريدراسة مقارنة بين الق –زينب سالم ، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية   2

 23-22  صفحةنفس المرجع  2010مصر 
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  المبحث الأول

  مفهوم الكفالة البنكية

ين بهدف ضمان الوفاء ذمة المدتعد الكفالة من الضمانات الشخصية عن طريق ضم ذمة أخرى إلى        

وبذلك يوفر الثقة  1)المتعامل الإقتصادي(د من خطر عدم وفاء المدين لتزام، فتعدد المسؤولين عن الدين يحبالا

حتياطية فمصلحة البنك واضحة في هذه العملية يكون مدينا بصفة أصلية أو بصفة ا ، وقد2تجاه الغيرللعميل ا

لمستحقة في حالة القرض أو فتح ها عمولة لا تقل عن العمولة االتي لا تلزمه بتقديم نقود ويتقاضى عن

  .3عتمادالا

ن ضد مخاطر إفلاس مدينه والكفالة هي الصورة النموذجية للضمانات الشخصية من حيث تأمين الدائ       

صف التي تت 4جراءات عكس الضمانات العينيةالإنتشارا في المجال المصرفي لقلة تكاليفها وبساطة وأكثرها ا

  .إلخ...بالإجراءات المعقدة من تسجيل إشهار وتوثيق

وسنتطرق بالدراسة من خلال هذا المبحث إلى حصر مختلف التعاريف التي قيلت بخصوص        

  .الموضوع، وأيضا إلى أهمية الكفالة البنكية وطبيعتها القانونية

  .تعريف الكفالة البنكية وأهميتها: المطلب الأول

  .لطبيعة القانونية للكفالة البنكيةا: المطلب الثاني

  .خصائص الكفالة البنكية: المطلب الثالث

                                                            
 .09 صفحة، 2008- 2007، السنة الجامعية جامعة الجزائربكلية الحقوق مقدمة ب ماجستير، رسالة " مانات القرضض " شلغوم رحيمة  1
 .24-23 صفحة، 2010، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة، مصر "ل البنكيةالمسؤولية الجنائية عن الأعما" زينب سالم   2
 .596 صفحةالمرجع السابق،  علي جمال الدين عوض،  3
  :الضمانات العينية هي على نوعينفتعد  4

  و الديون، رهن النقود والحسابات المصرفية، رهن الأسناد المالية والتجارية، رهن البضائع: رهن المنقولات -1 

 .07 صفحة، 2002السنة  بجامعة الجزائر، ر مقدمة بكلية الحقوقماجستي، رسالة "ضمانات القروض البنكية " بشير بن جردي  رهن العقارات،  -2 
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  .تعريف الكفالة البنكية: المطلب الأول

في  انتشاروهي أكثرها ا" التأمينات الشخصية "تعد الكفالة أحسن نموذج للضمانات الشخصية التقليدية       

الذي يقتصر على توقيع عقد عادي دون اللجوء إلى المجال البنكي وذاك لقلة تكاليفها وبساطة إنشائها 

  .لها الضمانات الأخرى عالشكليات والإجراءات المعقدة التي تخض

فالمشرع الجزائري  1من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم 68وبالرجوع إلى نص المادة              

تعريفا محددا لها، فالكفالة في المجال  ئتمان المصرفي دون أن يضعر صراحة الكفالة من بين أنواع الاذك

عليها في القانون المدني، رغم أنها تستمد بعض القواعد من  صالبنكي لا تخرج عن القواعد العامة المنصو

لتزامات المضمونة التي تعد عمليات بنكية وكذا من الا 2الممارسة العقدية طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

  .تخضع لتقنيات خاصة

ئتمان تتمثل في ضم ذمة إلى ذمة أخرى في ا عتبارها أداةلة عقد من عقود الضمان المالي فباإن الكفا       

من القانون المدنيتعريفا  644، وقد أورد المشرع الجزائري في نص المادة 3المطالبة بدين أو عين أو نفس

لتزام إذا لم يف يتعهد الدائن بأن يفي بهذا الا أنلتزام بالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ االكف: "للكفالة بقولها

  ".به المدين نفسه

يستخلص من نص المادة أن طرفي الكفالة هما الكفيل والدائن، أما المدين فليس طرفا في العقد، فيصح        

 لتزام الذي يقع على عاتق هذامع أنها لا تتصور بغير وجود الا 4أن تتم الكفالة دون علمه ورغم إرادته

  .المدين، إلا أنه في الكفالة البنكية المدين هو الذي يطلب الكفالة فيجب علمه

                                                            
يشكل عملية قرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما   :"المنظم للنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  68نص المادة  1

  ".لتزاما بالتوقيع كالضمان الإحتياطي أو الكفالة أو الضمانخر اعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآأو ي
 صفحة،  2001 - 2000كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية مقدمة بر يماجست، رسالة "ضمانات البنك في مجال الائتمان" أمقران راضية  2

30-31. 
 .31 صفحة،  1994، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر "عقد الكفالة"أحمد محمد أسعد  3
المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم الأمر رقم  2005فيفري  06المؤرخ في  10- 05القانون رقم  من 647نص المادة جاء  4

 .تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته : "بقولها .2005جوان  26صادر في ال 44القانون المدني ، جريدة رسمية العدد 
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إبرام العقد ويلاحظ أنه لا يشترط أن يكون الدين الأصلي قد نشأ وقت إبرام عقد الكفالة، فيجوز        

تزام المدين في لالتزام الكفيل بفي حين أن ا 1لتزامات المعلقة على شرطام مستقبلي وكفالته، وكذا الالتزلا

  .لتزام منجزلضمان منذ إبرام عقد الكفالة هو اوجوده لا ينفي ا

فالكفالة في الأصل هي تأمين شخصي لا تمنح للدائن حق التتبع ولا حق أفضلية كما في التأمين        

لأصلي العيني، ولكنها تمنح له حقا شخصيا على الدين يسمح هذا الحق الشخصي بضم ذمتين أي ذمة المدين ا

  .2وذمة الكفيل قصد تدعيم وتقوية مركز الدائن ضد مخاطر تقاعس المدين في الوفاء وإفلاسه

لم تعد الكفالة عقدا بسيطا بل أصبحت تشكل في الحياة الاقتصادية عامة والبنكية خصوصا أهمية        

رة بحيث تسمح للأفراد أن كبيرة، وهذا رغم بساطة تكوينها فعقد الكفالة تضبطه أساسا قواعد مكملة أو مفس

تفاقهم صحيحا، أما إذا سكت النص دون مخالفة حكمها، وإذا ما اتفقوا على مخالفة هذا الحكم كان ا ايخالفو

  .3حكمها فإنها تسري عليهم وذلك يسمح للمتعاقدين بحرية تعاقدية أكبر

الة يلجأ إليها البنك لضمان تسديد إن هذه المرونة في الأحكام تجعل من الكفالة وسيلة ضمان مثلى وفع        

قروض الخاصة بتسهيلات الصندوق، الأمواله في بعض القروض قصيرة المدى كقروض على المكشوف و

كما أن الكفالة لا تكتفي بضمان أصل الدين فقط بل تشمل ملحقاته والمصروفات المتعلقة به، فإن لم يحدد عقد 

فإنه يتحدد بحكم القانون " هذا قليل الحدوث في المجال المصرفي"لكفالةالكفالة المبرم بين البنك والكفيل نطاق ا

  :كما يلي  4وتكون هنا الكفالة مطلقة أو غير محددة فتنصب على الدين المكفول بمقداره وأوصافه وملحقاته

                                                            
تجوز الكفالة في الدين المستقبل، إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين : " من القانون المدني الجزائري  بقولها   650نص المادة  1

 ".المشروط
   19-18 صفحة، 2004، الجزائر 03،دار الأمل للطباعة والنشر، الطبعة "عقد الكفالة"زاهية سي يوسف  2
 .55-54 صفحة، 2001، مصر، دار الجامعة الجديدة"النظرية العامة للائتمان" محمد حسين منصور 3
شمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما أذا لم يكن هناك إتفاق خاص، فإن الكفالة ت: من القانون المدني الجزائري بقولها  653نص المادة  4

 ".يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل 
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ين لتزامه، تشمل أيضا فوائد الدب إخلاله باملحقات الدين وهي التعويضات التي يلتزم بها المدين بسب - 1

عتبار الفائدة جائزة التأخير، والعمولات واللواحق، با المتفق عليها في عقد القرض بين البنك والعميل، وفوائد

  .1قانون مدني إذا كانت لصالح بنك أو مؤسسة مالية 456حسب نص المادة 

  .عذار ورسوم رفع الدعوى ومصروفاتهات المطالبة والتي تشمل تكاليف الامصروفا - 2

  .تخذه الدائن من إجراءات لتغطية الدينالمصروفات بعد إخطار الكفيل بما اجد من ما سيست - 3

ستعمال في مختلف جوانب الحياة العملية اقتصادية ومالية كثيرة الا جتماعية وكما تعتبر الكفالة أداة ا        

، 2لاجتماعيةفي إطار العمليات المصرفية، إذ قد يكفل شخص شخصا آخر لشخص ثالث لمختلف الأغراض ا

عتباريا، وكان الغرض من الكفالة ضمان حقوق المستفيد المترتبة ا كان المستفيد من الكفالة شخصا اإلا أنه إذ

على دفعه مبلغ من المال أو تعهده ذلك المبلغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فقد يلتزم الأمر كفالة بنكية 

  .3لمحدودة حسب الشروط الواردة بهايتعهد بموجبها البنك بدفع المبلغ ضمن المدة ا

م بحيث لا تتم عمليات شراء وبيع البضائع بين بلدين مختلفين بسهولة بين البائع والمشتري وذلك لعد        

يؤدي ذلك إلى عدم ثقة في إجراء العملية التجارية، إضافة إلى عدم معرفة  معرفة كل واحد منهما للآخر، و

، خاصة قوانين مراقبة العملة وتحركات رؤوس الأموال تمنع البائع من شحن 4الآخرالقوانين المطبقة في البلد 

  .بضاعته قبل تسلم قيمتها

                                                            
من القانون المدني تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات ، ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل  656حسب نص المادة  1

 .بعد الكفالة وكذلك كل التأمينات المقررة بحكم القانون التأمينات المخصصة لضمان الدين ولو تقررت
 .128- 127 صفحةشاكر القزويني، نفس المرجع السابق ، . 2

 .406-405 صفحة، السابق المرجع كري،ماهر ش 3

 .135 صفحة، السابق  هيم حمزة ، المرجعمحمد ابرا 4
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لذلك لعبت الكفالات المصرفية دورا هاما في مجال التبادل التجاري الدولي و تنشيطه من أجل تسهيل        

  :وذلك على النحو الآتي 1تنفيذ العمليات التجارية

بل لمشتري التأكد بحسن نية وجدية والتزام البائع إلا بوجود الكفالة المرفقة مع العطاء من قلا يستطيع ا -

  .نسحاب قبل إحالة العطاءالبائع، فالبائع لا يستطيع الا

لتزام البائع بأنه سوف ينفذ عمليات شحن البضائع حسب المواصفات كفالة حسن التنفيذ تؤكد للمشتري اإن  -

  .عقد البيعوالشروط المبينة في 

تحت تصرف المشتري ضمانا  نقدية ية للبائع، إذ بدلا من وضع أموالتوفر الكفالات السيولة اللازمة النقد -

لتزاماته، فإنه يصدر كفالة مصرفية من البنك الذي يتعامل معه مقابل كفالة صادرة من بنك يتعهد لتنفيذ ا

  .بيعبموجبها بإعادة هذه الدفعة في حالة عدم تنفيذ عقد ال

إذا أرادت شركة مصدرة بخصم سحوبات مسحوبة على المستوردين نتيجة عمليات التصدير فهي تحتاج  -

 إلى كفالة مصرفية تكفل هذه السحوبات لتسهيل خصمها وللحصول على سعر فائدة مناسب

  .التكييف القانوني للكفالة البنكية: المطلب الثاني

أداء عمل معين، فهل يعد هذا العمل مدنيا أم عملا تجاريا؟ بحيث تتضمن الكفالة تعهدا من الكفيل ب       

لمدنية من حيث مسائل الإثبات تعكس الآثار المترتبة على التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال ا

ختصاص القضائي، الإعذار، الآجال، التضامن، الإمهال بنسبة الفوائد المحصل عليها، وكذا الإفلاس والا

  2لقضائية والفائدة القانونية، والأهلية الواجب توافرها في الكفيل؟والتسوية ا

                                                            
 .137- 136 صفحة،السابق ، المرجع محمد ابراهيم حمزة 1
 .10 صفحةالسابق  ،  ، المرجع حيمةشلغوم ر  2
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فالة عقد تبرع، وعلى هذا الأساس عتبر عقد الكصل يقدم خدمة بدون مقابل وعليه يإن الكفيل في الأ        

  .1عتبرها بعض الفقهاء أنها عقد مدني، ذلك أن صفة التبرع لا تتماشى والمعاملات التجاريةا

في فقرتها الأولى من  651وقد عبر المشرع الجزائري عن هذه الطبيعة المدنية للكفالة بنص المادة          

 ، فلا تتغير طبيعة الكفالة بصفة"تعتبر كفالة الدين التجاري عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا: " القانون المدني

عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا لناشئة ستثنى من هذا الحكم الكفالة االدين أو الكفيل غير أن المشرع ا

في فقرتها الثانية من القانون  651حتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق فتعتبر عملا تجاريا بنص المادة ا

حتياطيا، وعن تظهير هذه الأوراق عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا اغير أن الكفالة الناشئة : "المدني

  2".تعتبر دائما عملا تجاريا 

وعليه فإن الكفالة التي يقوم بها الضامن الإحتياطي في الورقة التجارية سواء كانت سفتجة أو سندا        

الشكل طبقا للمادة الثالثة قانون تجاري، هذا فيما  بلأمر ولو كان الكفيل غير تاجر يعتبر عملا تجاريا بحس

  .3يخص الكفالة التجارية

الكفالة بوجه عام : " عتيادية بمقابل، وقد عرفها البعض على أنهاي تمنح بصفة االت بينما الكفالة البنكية        

أن يتعهد لدائنه بأن يفي لتزام معين على العميل بالذي بمقتضاه يكفل المصرف تنفيذ اعقد رضائي بأنها العقد 

  .4"لتزام إذا لم يف به المدين نفسه أي العميل بهذا الا

إما في شكل ضمان لعملية حيث تلتزم بوفاء قيمة القرض، و دفع ملحقاته  5يةوتظهر الكفالة المصرف        

للمقرض في حالة إذا لم يدفع العميل المقترض، فيسمح هذا الضمان للحصول على قرض من مؤسسة مالية 

                                                            
 .129- 128 صفحةيني ، المرجع السابق، شاكر القزو. 1
 .منه 651م القانون المدني خاصة نص المادة أحكا 2
  :شكلتعد الأعمال تجارية بحسب ال يتضمن القانون التجاري  2005/  02/    06الصادر في  .05/02في فقرتها الثالثة من القانون رقم  03المادة  3

 .السفتجة -
منشورات الحلبي الحقوقية، دون طبعة، " القانون التجاري، الأوراق التجارية، الإفلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك" محمد السيد الفقي 4

 .809 صفحة، 2003مصر
يعد عملا تجاريا : اريا بحسب الموضوع بقولها من القانون التجاري فتعد عملا تج 02تعتبر الكفالة البنكية عملية مصرفية وهذا حسب نص المادة  5

 .كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة –: ... بحسب موضوعه 
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لتزام بالتوقيع طبقا لية قرض عندما تقوم بضمان تنفيذ التزام المدين كما في حالة اأخرى، أو في شكل عم

  .1من قانون النقد القرض 68نص المادة ل

عتبارها عملا تجاريا بحسب الموضوع طبقا لنص المادة الثانية من القانون فهذه الكفالة تجارية با         

التجاري الجزائري الذي تقضي بتجارية جميع عمليات الصرف والمصارف، فيمكن أن تثبت الكفالة 

ق وتعد هذه الكفالة تضامنية عملا بقاعدة إفتراض التضامن في المصرفية في مواجهة المصرف بكافة الطر

  .لتزاماتهالعادي للتحلل من ا لفلا يمكن للمصرف الدفع بالتجريد، و التقسيم المقرر للكفي 2المواد التجارية

ي من القانون التجار 04كما تعتبر الكفالة في بعض الحالات عملا تجاريا بالتبعية طبقا للمادة         

نقدي أو عيني أو يهدف لتزام تاجر بكفالة زميله لتحقيق مصلحة تتعلق بتجارته مع وجود مقابل جزائري كاال

  .3ئتمانه  و الإحتفاظ  به كعميلإلى حماية ا

وقد أضاف القضاء حالة أخرى تعتبر فيها الكفالة تجارية وهي كون الكفيل له مصلحة شخصية ذات        

ي تدخل فيها من أجل كفالة الدين الناشئ عنها، فالمصلحة تفترض عندما يكون طبيعة مالية في العملية الت

الكفيل في نفس الوقت مسيرا أو مدير للشركة المكفولة وهذه قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بكافة طرق 

  . 4الإثبات

من "ان الكفيل لتزام الكفيل حسب نوع التصرف بحيث إذا كصة لما سبق يمكن أن نحدد طبيعة اوخلا        

وكفل عميل المصرف ففي هذه الحالة عمل الكفيل يعتبر عملا تجاريا بالتبعية ولو كان الكفيل مدنيا إذا " الغير

  .عملا تجاريا بحسب الموضوععمله كان الكفيل هو المصرف ففي هذه الحالة يعتبر 

                                                            
، سنة 52يتضمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  2003أوت  26المؤرخ في  03/11من الأمر رقم  68نص المادة  1

ل عملية قرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ يشك:" 2003

 ".بموجبه لصالح الشخص الآخر إلتزاما بالتوقيع كالضمان الإحتياطي أو الكفالة أو الضمان
 .809 صفحةمحمد السيد الفقي ، المرجع السابق ،   2
  :يعد عملا تجاريا بالتبعية: من القانون التجاري الجزائري بقولها) 04(نص المادة   -3

  الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره -

 .لتزامات بين التجارالا -
 .12-11  صفحة،  شلغوم رحيمة ، المرجع السابق  4
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ضيف يل يعتبر عملا تجاريا ، هذا و يبالإضافة إلى ذلك إذا كانت الكفالة لمصلحة العملاء فإن عمل الكف      

الذي أدرج القسم السادس في  2006فيفري20المؤرخ في 04-06مكرر من القانون رقم  59نص المادة 

تأمين الكفالة هو عقد يضمن من خلاله المؤمن :" بقولها 1 الفصل الثاني من العنوان الأول من الكتاب الأول

مصرفية تعويض مستحقاتها بشأن عملية تجارية أو مالية في حالة مقابل قسط تأمين للمؤسسة المالية أو ال

  .2"إعسار المدين 

يتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من  02-93كما جاء المشرع الجزائري بالنظام رقم        

قيمين بهدف تحديد شروط إصدار عقود الضمان من قبل البنوك لفائدة الم 3قبل البنوك الوسطاء المعتمدين

بموجب إلتزامات مأخوذة بالجزائر من قبل غير المقيمين، و عقود الضمان والضمان المقابل الصادرة لصالح 

 غير المقيمين بموجب إلتزامات مأخوذة من قبل المقيمين اتجاه الخارج، كما صدرت تعليمة عن بنك الجزائر

  .ق بعقود الضمان والضمان المقابلالمتعل 02-93تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام رقم   4 05-94رقم 

  .خصائص الكفالة البنكية: المطلب الثالث

م المكفول ويظل لتزاكفيل الذي يلتزم أمام الدائن بالاية عقد ملزم لجانب واحد وهو الالكفالة البنك         

الكفيل ضمانا  لتزام أصلي ويكون إلتزامن هذا العقد هو عقد يفترض وجود التزام بعيدا عالمدين في هذا الا

  .لتزام الكفيل من عدمهلتزام الذي يتواجد معه اذ هذا الالتنفي

                                                            
المؤرخ في  07 -95المعدل والمتمم للقانون رقم  2006مارس  12المؤرخ في  15لعدد ج ر ا 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06القانون رقم  1

 .1995مارس  08المؤرخ في  13العدد  سميةر ريدةوالمتعلق بالتأمينات ج 1995يناير سنة  25
. مجلة المحكمة العليا -مان للتأمينبين بنك البركة الجزائري ضد شركة البركة والأ 08/10/2009خلال القرار المؤرخ في  من 560796القضية رقم  2

يجب في عقد القرض التفرقة بين الكفيل وبين الضامن في إتفاقية تأمين الدين الخاضعة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فقرار : " 02ص 2009- 02العدد 

أنه لا يمكن التنفيذ مباشرة على الكفيل إلا بعد  من القانون المدني على أساس661-660كان صائبا لما استبعد تطبيق نص المادة  01قاضي الدرجة 

عدم عليه سداد القرض في حالة  لمن اتفاقية تأمين القرض أن الكفي 02/02المادة  " شركة التأمين "في الطعن اتجريد المدين من أمواله، بحيث تجاهلو

 " .يعته قيام المدين بتسديد ولا قسط واحد من أقساط القرض، باعتبار التأمين تجاري بطب
العدد  يدة رسميةرقبل البنوك الوسطاء المعتمدين، جيتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من  1993يناير  3مؤرخ في  02-93نظام رقم ال 3

 .14/3/1993المؤرخ في  17
4 Instruction n° 05-94 du 02 février 1994 portant  modalités  d'applications du règlement n° 93/02 du 03 janvier 1993 
relatif  a  l'émission  d'actes  de garanties  et de contre garanties par les banques intermédiaires  agrees. 
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  :و يمكننا حصر الخصائص التي تتميز بها الكفالة المصرفية عن غيرها من العقود من خلال ما يأتي       

  .لة المصرفية عقد ملزم لجانب واحدالكفا: الفرع الأول

الة بوجه عام لأن البنك الكفيل يتحمل بمفرده الالتزام الذي ينشؤه هذا وهذه الميزة هي من مميزات الكف       

، أما 1العقد، وإذا تلقى الكفيل عوضا مقابل كفالة لعميله فإن هذا العوض يتلقاه من عميله لا من دائن العميل

  .لعوضيتلقى البنك بموجبه عوضا لا يكون عقدا ملزما لجانب واحد ناتج عن خلط بين مصدر هذا االعقد ف

لتزامات متبادلة بين البنك الكفيل والدائن كما تم الإتفاق بينهما ا كانت الكفالة المصرفية مصدرا لافإذ       

لتزام الدائن بعدم مطالبة الكفيل إلا في ن الدين المكفول أو إرجاء ميعاد استحقاقه أو اعلى إنقاص الفائدة ع

قد الكفالة المصرفية بأنه ملزم لجانب واحد هو الكفيل لأن هذا أموال معينة، وهذا لا يؤثر على ما يمتاز به ع

لتزامات بذلك أن لا تكون الكفالة مصدرا لاالعقد ومع أنه يرتب آثارا في جانب الكفيل فقط فهو لا يعني 

  . 2متبادلة وملزمة لجانبين

  .يةتبار الشخصي في الكفالة البنكالإع: الفرع الثاني

الشخصي بما يعني أن العميل الذي كان سببا في إبرام الكفالة في ما بين  رعتبالالى اتقوم الكفالة ع       

دائنه محل نظر البنك من حيث ملاءته  وثقته المالية، ووضعه المالي، لأن ذلك يتعلق بالخطر الذي  البنك و

على  وض إلا بناءالعقد يلحق الكفيل نتيجة كفالة عميل لا يتمتع بثقته، ذلك أن الضمان لا يمنح حتى مقابل 

  .لأن الكفالة تغطي شخصا لا دينا بالذات 3علاقة تقوم على الثقة بين الكفيل والمدين

                                                            
 .31صفحة  راضية ، المرجع السابق،أمقران  1
 .29  -28صفحة ،  السابق  المرجع محمود الكيلاني  ، 2
 .22 صفحة،  لسابقا المرجعاهية سي يوسف ، ز 3
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عتبار ل بالدائن لأن كليهما لا يهمه الاأما من الجهة الثانية فلا نلحظ أهمية بالنسبة لعلاقة الكفي       

لأخير، ولهذه الغاية لا يعنيه شخص الدائن الشخصي للآخر، فالبنك يلتزم وفاء دين عميله إذا لم يف به هذا ا

  . 1الذي يلتمس ضم ذمة أخرى إلى ذمة مدينه، لأنه أيا كانت الذمة المضمومة فهي تقوي ضمانات الوفاء بدينه

  .لرضائية في عقد الكفالة المصرفيةا: الفرع الثالث

كفيل بإرادة حرة غير مشوبة عقد الكفالة المصرفية عبارة عن تصرفين قانونيين صدر الأول عن ال        

بأي عيب ليلتقي بالثاني الصادر عن الدائن بإرادة حرة غير مشوبة بأي عيب، وينعقد وينفذ بإيجاب الكفيل في 

، و رضائية البنك ترد في عبارات العقد التي تستلزم الوضوح  2القانون المدني ما لم يرده المكفول له

ستنباطها للقول أن البنك  ، لأن إرادة البنك لا يجوز ا 3لتزامل الاتحم والصراحة بعيدا عن أي لبس حول نية

  .قتناع بهاإستنتاجات مهما كانت درجة الا تحمل إلتزام المدين إتجاه الدائن حتى ولو كان من ظروف معينة أو

جائز إثبات ال لتزام الأصلي المكفول ولو كان منيثبت بالكتابة مهما كانت قيمة الافالكتابة عقد رضائي        

  .4الطرقالدائن فيجوز إثباته بكافة  بينة فالكتابة مطلوبة لإثبات رضا الكفيل، أما رضالتزام الأصلي بالالا

  .عقد الكفالة المصرفية عقد تابع  :الفرع الرابع

نه نتيجة دائ إن العلاقة القانونية بين البنك الكفيل ودائن العميل نشأت نتيجة علاقة هذا العميل المدين و       

لتزام الأصلي أهم خصيصة للتأمينات ، وتبدو خاصية تبعية التزام الكفيل للا"عقد الدين"عقد الأساس 

  . 5الشخصية، بحيث لا يستطيع الدائن الرجوع على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين

                                                            
 .59صفحة ، السابق  المرجع ،محمد حسين منصور 1
 .285-284صفحة ، 2007، دار الجامعة الجديدة ، دون طبعة، مصر " التأمينات العينية والشخصية" نبيل إبراهيم سعد   2
 405صفحة محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ،   3
 .لتزام الأصلي بالبينةتابة ولو كان من الجائز إثبات الاإلا بالككفالة لا تثبت ال: ا من القانون المدني بقوله 645نص المادة   4
 .لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين: من القانون المدني بقولها 660نص المادة  5
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لتزامه بمبلغ أكبر وبشرط اكون لتزام المكفول فلا يجوز أن ين التزام الكفيل يكون في حدود الاكذلك فإ       

، كما يترتب على صفة التبعية أن الكفيل يستطيع 1أشد، ولكن يجوز أن يكون بمبلغ أقل وبشروط أخف

لتزام الكفيل يسقط، كما لا يصح أن فإن ا 2لتزام الأصليالتي للمدين الأصلي وإذا بطل الا التمسك بالدفوع

  .3صلي معلقا على شرط أو مضافا لأجللتزام الأالتزام الكفيل منجزا إذا كان الا يكون

إلا أنه في الكفالة المصرفية إذا اشترطت التضامن فيما بين الكفيل والمدين في مواجهة الدائن فلا        

، إلا أن 4يخرجها عن طابعها التبعي لأن الكفيل يحتفظ بحقوقه التي منها رجوعه على المدين الأصلي بما وفاه

بنك عن الالتزام الأصلي الاستقلالية التي يمتاز بها التزام المن فالة المصرفية نوع الك عقد هذا لا ينزع عن

  .علاقة قانونية بين أشخاص مختلفين عن أطراف العقد الأصلي باعتباره

لتزام المدين لبنك لا يكون صحيحا إلا إذا كان التزام اتبعية عقد الكفالة المصرفية أن ا ومن نتائج       

لكفيل والمدين الأصلي و أن مصير التزام الكفيل يتبع ا، وأن الكفالة تنتهي بإتحاد ذمتي االمكفول صحيح

المدين  لتزاملكفيل الذي يبدأ من تاريخ تقادم التزام ادين المكفول من حيث سريان تقادم التزام الممصير ا

  .5لتزام الكفيلالأصلي كما أن إنقضاء الالتزام الأصلي يؤدي إلى إنقضاء ا

 .تجارية عقد الكفالة المصرفية: ع الخامسالفر

إن تحديد تجارية عقد الكفالة البنكية يتم ببيان إذا كان العميل شخصا مدنيا أو تاجرا فيمكن أن نقرر 

تم على أساسها إبرام بالنظر إلى طبيعة العملية التي ي كن الكفالة التجارية والمدنية، وذلعلى أساسه التمييز بي

                                                            
أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول،  لا تجوز الكفالة في مبلغ: من القانون المدني بقولها 652جاءت المادة  1

 .ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشرط أهون
2 Ghislaine Legrand- Hubert Martini , op . cit , page 165 – 166. 

 .31صفحة ، ، المرجع السابق أمقران راضية 3
   .406صفحة محمد السيد الفقي ، المرجع السابق ،  4
 35 صفحةهاني محمد دويدار، المرجع السابق ،  5
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معتاد و باعتباره عتبر تجارية إذا قام بها الكفيل مقابل عوض أثناء ممارسته لنشاطه التجاري الالعقد، فالكفالة ت

  .1حترافييقوم بعمل مهني ا

والبنك عند قيامه بإبرام عقد الكفالة فيحصل لقاء ذلك على عمولة أي ربح فهو يمارس عملا تجاريا 

عملا تجاريا، ويترتب على ما سبق تطبيق الأحكام من القانون التجاري فتعتبر الكفالة  02بحسب نص المادة 

فوع، التقادم والمهل ختصاص والتضامن وتطهير الدمن حيث الإثبات والا 2المتعلقة بالعقود التجارية

  . افة إلى تحمل المدين ملحقات الدين، والفوائد واللواحق والرسومالقضائية، إض

  : هي  3ية الكفالة المصرفية على أساسهاإن المعايير الفقهية التي تم تقرير تجار        

يستند أصحابه على أن الكفالة عمل تجاري بطبيعته أو بحسب شكله أو بالتبعية : المعيار الموضوعي: أولا

لتزاما أصليا، فتبعية الكفالة على أساسها أن الكفالة عقد يرتب التزاما تبعيا يتبع اهذه الخاصية لا يتحدد 

  .تجاري هو ما يحدد تجاريتها وليس كونها تتبع من الوجهة القانونية لعقد آخر أصليلممارسة نشاط الكفيل ال

  :يستند القائلون بهذا المعيار أن الكفالة تكون تجارية في إحدى الحالتين: المعيار الشخصي: ثانيا

  .4إذا كانت بمقابل أي فائدة تتحصل عليها المؤسسة المالية المؤهلة قانونا - 1

  .فيل مصلحةإذا كان للك - 2

  

 

 

 

  

                                                            
 .128 صفحة، السابق  المرجع شاكر القزويني ، 1
 .27-26 صفحة بشير بن جودي، المرجع السابق ، 2
 .35-34 صفحة، السابق  المرجع محمود الكيلاني ، 3
 .من نفس القانون 454ممنوعة قانونا حسب نص المادة من القانون المدني علما أن الفائدة بين الأفراد  456هذا حسب نص المادة  4
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  المبحث الثاني

  يةنطاق الكفالة البنك

عتبار مة لجانب واحد والتي تقوم على الاعتبرت الكفالة البنكية حسب ما سبق ذكره من العقود الملزا

الشخصي، تجارية يتبع العقد في تنظيمها وشروطها العقد الأصلي، والتي تعد من عقود المعاوضة لأن البنك 

، وفي شق 1أن هذه العمولة تعتبر في شق منها أجرا عن الخدمة التي يقدمها البنك لعميلهيتقاضى عمولة، إذ 

  .آخر يغطي المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها

ويعتبر  2نعقاده بالتراضي بين البنك ودائن عميلهية يعد من العقود الرضائية لابنكوأيضا عقد الكفالة ال

قتصادية، وذلك عندما يجد المدين نفسه أمام أثر بالغ الأهمية في التنمية الا المجال الذي تقوم به الكفالة ذو

  .لتزامات التي وضعته أمام تلك الصعوباتلا بوجود من يمنحه كفالة تغطي الاصعوبات مالية لا يتخطاها إ

إلا إذا كان العقد صحيحا، وإذا كانت غير صحيحة  ةلتزامات التي يرتبها العقد صحيحولا تكون الا

المصرفية يكون مبلغ من  لتزام المكفول في الكفالةق من يتحملها من المتعاقدين، والافلا تحدث أثرا على عات

الكفالة تابع لتزامات الباطلة باطلة لأن عقد عمل، ومن جهة ثانية فإن كفالة الاإمتناع عن ال النقود أو عمل أو

  . 3كما للمدين الدفع بهذا البطلان لتزام الذي كان سببه و يجوز الكفيليكون باطلا تبعا للا

ية وما قد يشابهه هذا العقد د التزام البنك في الكفالة البنكسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى حدو و

  :من عقود أخرى، و ذلك من خلال المطالب التالية

  .يةلتزام البنك في الكفالة البنكحدود ا: المطلب الأول

  .الة المصرفية وما يشابهها من عقودالمقارنة بين الكف: المطلب الثاني

  

                                                            
 .24-23 صفحةزينب سالم ، المرجع السابق ،  1
 .285- 284 صفحةنبيل ابراهيم سعد ، المرجع السابق،   2
 .22 صفحةزاهية سي يوسف ، المرجع السابق،  3
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  .يةلتزام البنك في الكفالة البنكحدود ا: الأول المطلب

حتى ينتج  لتزامات التي يرتبها العقد صحيحة في الكفالة إلا إذا كان العقد الأصلي صحيحاتكون الا

الالتزام المكفول صحيحا سواء  كانلتزامات يترتب عليها آثارا بذمة أحد المتعاقدين إلا إذا ية اعقد الكفالة البنك

  .1متناعا عن العملكان مبلغا من النقود أو عملا أو ا

لتزام الأصلي بالوفاء بالدين، ويترتب فيرتبط التزام الكفيل بالتزام المكفول أي أن التزام الكفيل يتبع الا

  : 2على هذه التبعية نتيجتان

  .نقضائهين المكفول في وجوده و صحته و امدلتزام الارتباط التزام الكفيل با: النتيجة الأولى

لما قامت الكفالة لضمان الوفاء لتزام المكفول لطاق التزام الكفيل يتحدد بمقتضى الاإن نطا: النتيجة الثانية

  :لتزام الكفيل فيما يأتيره عقد الكفالة، لذلك نحدد نطاق التزام المدين الذي يعتبر مصدبا

  .يتحدد بعقد الكفالة لتزام الكفيلنطاق ا: الفرع الأول

تزام الكفيل على ضوء بنود هذا لالدائن والكفيل أين يتحدد نطاق ا تفاق إرادي بينالكفالة هي وليدة ا

لتزام من حيث موضوعه، أشخاصه، ، فيتحدد الا 3لتزام الكفيلالكفالة هو المرجع لمعرفة حدود ا تفاق، فعقدالا

  .4مدته وأوصافه

ت عامة غير محددة وقد يرد هذا لتزام الكفيل في العقد من خلال عبارايرد اوقد : من حيث الموضوع: أولا

  : لتزام في صورة محددة محصورة النطاق وهذا كالآتيالا

 

                                                            
 . 49 صفحةمحمود الكيلاني  ، المرجع السابق ،  1
 108 صفحةلسابق ،  محمد حسين منصور، المرجع ا 2
     . 336 صفحة، نبيل إبراهيم سعد ، المرجع السابق  3

4 Jean‐Louis rives‐ lange et Monique contamine – Raynaud , op. cit , page  730 . 
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  .الكفالة المطلقة غير المحددة: الحالة الأولى

دد لتزام الكفيل ونطاقه، فيتحوبعبارات مجملة غير محددة لحدود اتعتبر الكفالة إذا وردت بصيغة عامة 

لتزام ومصروفات المطالبة الأولى، ومحل التشمل ملحقات الدين  1في هذه الحالة على أساس الدين المكفول

  : الكفيل إذا كانت الكفالة غير محددة يتضمن العناصر التالية

أصل الدين المكفول فيكفل الكفيل كل الدين دون زيادة أو نقصان، فالتزام الكفيل مماثل للدين في مقداره  - 1

 .2وطه وأوصافهوشر

ملحقات الدين كالفوائد الاتفاقية أو القانونية، التعويضات الناشئة عن إخلال المدين بالتزامه سواء بعدم  - 2

التنفيذ الكلي أو الجزئي والتأخير في التنفيذ، تضاف إليها التعويضات التي يحكم بها على المدين في حالة 

 .3فسخ العقد

المصروفات التي ينفقها البنك في مطالبة المدين والتي تشمل  مصروفات المطالبة الأولى وهي جميع - 3

 .4من القانون المدني الجزائري 653و رسوم رفع الدعاوي ومصروفاتها حسب نص المادة  تكاليف الإعذار

، لاعتبار هذا الأخير لالمصروفات التي تستجد بعد إخطار الكفيل بها قبل إنفاقها والتي لا يضمنها الكفي - 4

 .5ي يحول دون إنفاقهالبالتا وفاء وقد يفضل ال

وعموما يمكن القول أن الكفيل يضمن المسؤولية العقدية أي كافة الالتزامات والتعويض عنها، ولا يضمن 

  .مسؤولية المدين التقصيرية إلا إذا وجد نص صريح يقضي بذلك

  

                                                            
 .227 صفحةالمرجع السابق،  محمد دويدار ، هاني  1
 .109 صفحة، المرجع السابق، منصورمحمد حسين  2
 337 صفحة، المرجع السابق، د م سعنبيل إبراهي  3
إذا لم يكن هناك إتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى و ما يستجد : من القانون المدني بقوله 653جاء نص المادة  4

  .من المصروفات بعد إخطار الكفيل
 .55 صفحة،  ، المرجع السابق أمقران راضية 5
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  .الكفالة المحددة: الحالة الثانية

الالتزام أي أن الأطراف أوردوا  ة تحديدا واضحا لنطاقتكون الكفالة محددة إذا تضمن عقد الكفال

تم الاتفاق على أن الكفيل لا يضمن سوى أصول الدين دون الفوائد      قا لرسم التزام الكفيل فيمكن أن يتفاا

أو المصاريف فيجوز تحديد التزام الكفيل  في عقد فتح الاعتماد بضمان حد أقصى معين لما يمكن أن يحصل 

يل، ويجوز أن يقتصر الكفيل على ضمان التزام البائع بالتسليم أو التزام المستأجر بدفع الأجرة دون عليه العم

  .1لتزامه بجزء من الدينقي الالتزامات، وقد يحدد الكفيل ابا

العميل فلا يسأل الكفيل  ول ولا تتعداه إلى غيره إلا برضاالأصل في الكفالة تتحدد بشخص المدين المكف

  .2ا استبدل المدين، بالتحديد مع مدين آخر، أو إذا تمت حوالة الدين إلى مدين جديدعن الدين إذ

 .الكفالة لا تتجاوز الوقت المحدد لها: من حيث المدة: ثانيا

لتزامه حدود هذه الفترة، وقد يحدد لكفالة إلى وقت محدد فلا يتجاوز اإذا ارتضى شخص أن يتحمل با

كما في حالة الالتزامات المستقبلة التي يعين الكفيل فيها مدة معينة تبرأ ذمته  الكفيل وقتا معينا لنشوء الكفالة

إذا لم ينشأ الالتزام المكفول خلالها، وقد يعين الكفيل وقتا لانقضاء الكفالة، كما إذا حدد فترة  3بعد انقضائها

  .4امن الوقت تبرأ ذمة الكفيل بعدها إذا لم يطالبه الدائن أو يطالب المدين  خلاله

 .المذكورة في عقد الكفالة: من حيث الأوصاف: ثالثا 

لى شرط وافق أو فاسخ أو مقرونا بأجل وافق أو فاسخ دون أن يكون قد يكون التزام الكفيل معلقا ع       

  .5الالتزام الأصلي متصفا بذلك وهنا تسري القواعد العامة بخصوص الشرط والأجل

                                                            
 .52 صفحة، السابق المرجع لاني ،محمود الكي 1
 .229-228 صفحة، السابق  المرجع ،دويدارمحمد هاني  2
 .340- 339 صفحة،  السابق المرجع نبيل إبراهيم سعد ، 3

4 Jean pierre Mattout, op.cit, p 215-216 . 
 .112 صفحة، السابق المرجع محمد حسين منصور، 5
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ود ضمانات أخرى يعتمد عليها الكفيل ويحل محل الدائن فيها على شرط وجالكفيل  كأن يتعلق التزام

وقد يكون شرطا  ،هو وجود هذه الضمانات م الكفيل يكون معلقا على شرط واقفكتقديم رهن، فهنا التزا

فاسخا إذا كانت الكفالة نافذة في الحال بشرط أن يقدم الضمان المتفق عليه، فإذا لم يقدم الضمان له فالشرط 

  .زول الكفالةعي وتر رجيتحقق بأث

، أو أجل فاسخ لتزامات في وقت معينبأجل واقف كأن يلزم الدين بسريان الا لتزامهوقد يقرن الكفيل ا

لتزامات المتفق عليها فلا الوقت المحدد ولم يعقد المدين الانقضى بأن يلزم المدين بانقضاء الالتزامات إذا ا

 .يضمن الكفيل هذه الديون

  .لتزام الأصليلتزام الكفيل يتحدد بالااق إنط: الفرع الثاني

تقوم الكفالة لضمان الوفاء بالتزام أصلي والتزام الكفيل يعتبر تابعا لالتزام المدين، فنطاق التزام 

،  فالكفيل لتزام المكفول الذي يجب أن يكون محددا في موضوعه ومقداره وأوصافهالكفيل يرتبط بنطاق ا

  .1المراد كفالته سواء تمثل في عمل أو مبلغ نقدي لتزاميجب أن يعلم بطبيعة الا

، فيجب أن يكون الالتزام معينا أو قابلا تفاق الأسس اللازمةند إبرام عقد الكفالة أن يحدد الايكفي ع و

لتزام المكفول إذا كان صحيحا أو باطلا، منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا للتعيين، فالتزام الكفيل يتبع ا

بكل ما دفعه   2دونها، حتى يضمن الكفيل حق الرجوعببفوائد أو  ،الوفاء كليا أو على أقساطبأجل، واجب 

  .على المدين

  

  

                                                            
 .113 حةصف، المرجع السابق ، صورمحمد حسين من 1
إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق تجاه المدين، ولكن إذا لم يوف : قانون مدني بقوله 671نص المادة جاء  2

 .إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين
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  :ويمكن إجمال تلك الأسس فيما يأتي

  .لتزام الأصليلا يجوز أن يكون التزام الكفيل أشد من الا: الأساس الأول

من شروط الدين  بشروط أشد فلا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا

  .1لتزام المدين ونوعه وأوصافه ولا يمكن أن يتجاوزهالمكفول، فيتحدد التزام الكفيل بقدر ا

لتزام المدين معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل، ولا ولا يجوز أن يكون التزام الكفيل باتا في حين ا

إنما ينقص  سابقة الذكر فالكفالة ليست باطلة وأن يتجاوزه في طريقة الوفاء به وإذا وردت أحد الأمور ال

  .2لتزام الكفيل الزائد إلى قدر مبلغ المدينا

  .لتزام المكفوليجوز أن يكون التزام الكفيل أقل من ا: الأساس الثاني

لتزام المكفول، فقد تقتصر على جزء من الدين لة بشروط هينة و بمبلغ أقل من الايجوز أن تنعقد الكفا

من حيث الأوصاف الدين دون فائدة أو ملحقات، كما يجوز أن شروط الكفالة تكون هينة أو على أصل 

لتزام الكفيل بالوفاء في أجل أبعد من موعد حلوله، أو أن يكون معلقا على شروط خاصة وطريقة الوفاء، كا

  .3تجاوزهاكوجود تأمين عيني لضمان الدين المكفول، أو كفيل آخر، ويجوز أن تتحدد الكفالة بمدة لا ت

  .لتزام الأصلية الكفيل من كل تغيير طارئ في الاستفادا: الأساس الثالث

يل تلقائيا من كل تغيير طارئ في التزام المدين الذي له فيه مصلحة، فإذا تم تخفيف فسيستفيد الكف

يل يستفيد لتزام المكفول من خلال تنازل الدائن عن جزء منه أو بإطالة الوفاء به أو تم تقسيطه، فالكفالا

                                                            
 34 صفحةنبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق ،  1
 .51 صفحةمحمود الكيلاني ، المرجع السابق،  2
 .343-342 صفحةنبيل ابراهيم سعد، المرجع نفسه ، 3
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لتزامه بالتبعية وكذلك إذا تم إعفاء المدين من الفوائد أو إنقاص سعرها، فللكفيل التمسك بذلك في اويخف 

  . 1مواجهة الدائن

لتزامه على ما هو طبقا لعقد يؤثر ذلك في مركز الكفيل فيبقى ا أما إذا طرأ التغيير إلى الأسوأ فلا

  .2الكفالة البنكية

  .ية وما يشابهها من عقودنة بين الكفالة البنكالمقار:نيالمطلب الثا

ختلاف بين الكفالة البنكية وما قد العنصر حصر مختلف أوجه الشبه والانحاول من خلال هذا 

  :يشابهها من عمليات البنوك، من خلال ما يأتي

  .قرضية و عقد تأمين الالكفالة البنك: الفرع الأول

هو المؤمن كأثر لعقد إبرامه مع شخص آخر هو على عاتق شخص  لتزام تأمين القرضيترتب ا

  .3المستأمن ويغطي هذا العقد خطر عدم الوفاء بالدين المضمون عند حلول أجله

  :أوجه الشبه -

يقترب هذا العقد إلى عقد الكفالة في الآثار التي يحدثها كلا العقدين من حيث أن عدم تنفيذ الإلتزام    

  .4لمؤمن في دائرة الملتزم في الوفاءالمضمون في العقدين يجعل الكفيل وا

  :ختلافأوجه الا -

فلا يرمي  نئتمانه لدى دائنيه، أما المؤمجانب المكفول ومساعدته في تقوية االكفيل يهدف إلى الوقوف إلى  -

  .على طلبه وحسابه در مساعدة الدائن الذي تدخل بناءإلى مساعدة المدين بق
                                                            

 .53-52 صفحة، المرجع السابق،  محمود الكيلاني 1
 .116 صفحةالمرجع السابق ،  ،محمد حسين منصور 2
 .69 صفحة، نفسه  المرجع ،محمد حسين منصور 3
 .44 صفحة،  ابقشلغوم رحيمة، المرجع الس 4
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ية نفقات بمواجهة الكفيل والتي يتحملها المدين المكفول، أما تأمين الضمان الدائن في عقد الكفالة لا يلتزم بأ -

ستحقاقها يتحمل نفقات برتبها عليه الدائن ليؤمن ديونه المؤجلة ضد أخطار عدم الوفاء بها في مواعد ا فيسعى

  ".الأقساط"العقد

لكفالة إنما التعويض عن لتزام المضمون كما في عقد اليس تنفيذ الا و محل تأمين القرضإن موضوع أ -

  .1الضرر الذي يلحقه المدين بالدائن بسبب عدم وفاء هذا المدين لديونه

  .ية والاعتماد المستندي المعززالكفالة البنك: الفرع الثاني

  :2ختلاف بينهماذلك سنحاول معرفة أوجه الشبه والاعتماد المستندي المعزز لسبق الحديث عن الا

  :أوجه الشبه -

الطرفين في كل من العقدين هما العميل الذي يسعى إلى الحصول على ضمان البنك، والبنك الذي  إن       

  .يسعى إلى تلبية مطالب عميله على أساس الثقة والعمليات التي تتم بينهما

  : ختلافأوجه الا -

تابعا خر، وليس لتزام آاد المستندي المعزز مستقل عن أي اعتمام البنك الذي يضيف تعزيزه في الالتزإن ا -

  .عتماد الأول ولا مشتقا عنهلالتزام البنك منشئ الا

  .التضامن بينهما 3لتزام المدين المكفول حتى ولو قاميل في عقد الكفالة فيكون تابعا لالتزام الكفأما ا       

  

  

                                                            
 .301 صفحة، المرجع السابق ،  نبيل ابراهيم سعد 1
 308 صفحة، السابق المرجع علي البارودي، 2
 .61 صفحة، المرجع السابق، جمال الدين عوض علي 3
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  .ية وعمليات بنوك أخرىفالة البنكالك: الفرع الثالث

ية من عقود بنكية أو عمليات بنكية تبه مع الكفالة البنكلى ما قد يشنتعرض من خلال هذا العنصر إ

 :أخرى، من خلال ما يأتي

  :الحساب الجاري :أولا 

لتزامات على عاتقهما وبموجبه يتفق عقد مؤسس على خيار الطرفين يرتب اإن الحساب الجاري 

  . 1طرفاه على تبادل الأموال فيما بينهما

 منهما رضائي وتابع لعقد واحد ية في أن كلري والكفالة البنكمن الحساب الجايجتمع كل  :أوجه الشبه -

  .2وأن الاعتبار الشخصي ملحوظ في أطرافه آخر كان سبب إنشائه

  :أوجه الاختلاف -

ية ملزم لطرف واحد هو الكفيل وأن آثار عقد الكفالة هي رجوع الكفيل على إن عقد الكفالة البنك       

  .3ما عقد الحساب الجاري فملزم للطرفين ولا يضم أحد ذمته إلى ذمة غيرهبما وفاه عنه للدائن، أ  مكفوله

  

                                                            
 .135 صفحةدون سنة، ، دار المناهج، الطبعة الأولى ، الأردن، "نظريا وعمليا  -العمليات المصرفية" بكر محمد عثمان .زكي مهنا حسن و د 1
  :إن الحساب الجاري المصرفي له دور قانوني مهم يتجسد في كونه 2

من خلال جدول ثنائي الجانب يقيد في جانب " البنك وصاحب الحساب" وسيلة إثبات لأنه يؤدي إلى تثبيت آثار العمليات القانونية الناشئة بين أطرافه  -

المترتبة عن العمليات الناشئة بين أطراف الحساب مما يكون الرصيد ، فيعد الحساب بمثابة " الخصوم" ات وفي جانب تقيد الطلب" الأصول" منه الحقوق

  .التعبير العددي المثبت بالأرقام لمجموع العمليات الحاصلة بين أطرافه

يه، وبفضل طريقة المقاصة بين مفردات الحساب وسيلة قانونية لتسوية الديون حيث تتم تصفية العلاقات الناشئة بين أطراف الحساب عن طريق القيد ف -

ستعانة بالحساب المصرفي لغرض تسديد ديون تترتب على طرف الحساب لمصلحة شخص آخر ليس طرفا في سوية هذه العلاقات ، كما يمكن الاتتم ت

الحسابي ، وبهذا تتم تسوية الديون بفضله ذات الحساب لكنه ذو حساب آخر مفتوح في المصرف نفسه أو في مصرف آخر وذلك بإتباع أسلوب التحويل 

  .بتبادل القيود في الحسابات دون تبادل النقود

 في الحساب بقصد تصفيتها ،وسيلة من وسائل الضمان فيتضمن الحساب نتائج العمليات الدائنة والمدينة الناشئة بين أطرافه أي عزل الأموال الداخلة  -

 . 45-  20 صفحة، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن  "الحساب المصرفي " فائق محمود الشماع 
 . 138 صفحة، زكي مهنا حسن وبكر محمد عثمان ، المرجع نفسه  3
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  :بتدائي والنهائيالضمان الا: ثانيا 

هذا الضمان بنوعيه عبارة عن تعهد صادر من مؤسسة تضمن بموجبه تدارك النتائج السيئة المحتمل 

الضمان الخسارة التي تلحق  تحققها خاصة عند إفلاس العميل المضمون، بحيث تتحمل المؤسسة التي تصدر

  .1المستفيد عن الضمان، على أن لا يكون مقدار الضمان معينا عند الاتفاق، لعدم إمكانية تقديره

الفرق بينه وبين الكفالة المصرفية في أنه تعهد القيام بعمل وليس تعهد بالوفاء بمبالغ معينة أو قابلة 

  .للتعيين كما في الكفالة

     تزام موجهه هو للاتباط التعاقدي مع من وجه إليه فارلا يكون القصد منه الا: خطاب التزكية: ثالثا 

    ة، فيمثل أحيانا كفالة و أحيانا التزام معنوي دون القيام بعمل أو تصرف وطبيعته القانونية غير محدد

أو تسليم عتماد لفرع الشركة، وأحيانا يقتصر موضوع الخطاب على دعوة شخص إلى إقراض مبلغ معين با

  .2البضاعة للعميل

 ملتزاه بأنه مليء إلا إذا كان يقصد الاوالبنك لا يعتبر كفيلا إذا أعطى معلومات عن أحد عملائ

  . 3تجهت إلى ذلكبالكفالة وأن إرادته ا

  :التعهد عن الغير :رابعا 

لتزام نفيذ الاتزام أصلي، كالتعهد على تلعمل عن غيره قد تعهد هذا الغير بالتزام شخص للقيام بإن ا

لتزام يتحرر المتعهد من نه بمجرد أن يوافق الغير على الافلا يسأل من تعهد عن التنفيذ عكس الكفيل، لأ

      لتزم المتعهد بتعويض الطرف الآخر في العقد ولا يرجع بما وفاه،وإذا رفض الغير التنفيذ ا 4التنفيذ

                                                            
 .61-60 صفحة، السابق المرجع ، "محمود الكيلاني  1

2 Jacques Ferronnière et Emmanuel de chillaz,op.cit,page 39. 
 .وما بعدها 1007 صفحة، السابق المرجععوض،  الدينعلي جمال  3
 .66 صفحة،  السابق المرجع ،  محمد حسين منصور 4
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هد بدور لتزام الذي تعهد وفاءه عن الغير، أين يقوم هنا المتعا يمنع المتعهد أن يكفل تنفيذ الاوعندما لا يوجد م

  .1لتزامالكفيل إلى حين تنفيذ الا

  ":الضامن" الوكيل بالعمولة : خامسا 

سمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله إذا كان شخصا الوكيل بالعمولة هو من يعمل با       

كالة من عقود أو مدنية و التي تعتبر تبرعية، ما عداها تعتبر الومعنويا والوكالة أنواع بالعمولة، تجارية 

  .المعاوضة

سمه الشخصي لحساب موكله على نحو يظهر للغير بمظهر لة بالعمولة يتصرف الوكيل فيها بافالوكا

الأصيل في تصرفه مع الغير، وعلى أساس ذلك لا تنشأ أية علاقة بين الغير والموكل ولا يكون لأي منهما 

  .2عوى مباشرة ضد الآخرأي د

 هلتزاماتير الذي تعاقد معه أو عدم تنفيذ اأما الوكيل بالعمولة الضامن فهو المسؤول عن عدم وفاء الغ

  . 3لتزم مدينه أصلا و هذا العقد لا يمكن أن يكون كفالةلكفيل لا يلزم بالكفالة إلا إذا ابالإضافة إلى ذلك ا

  .ية وخطاب الضمانالكفالة البنك: الفرع الرابع

على طلب العميل بمناسبة عملية  صدره البنك بناءتعهد مكتوب ي" خطاب الضمان يعرف على أنه 

مبلغا نقديا معينا أو قابلا للتعيين عند أول طلب  - المستفيد - معينة يلتزم بموجبه أن يدفع إلى طرف ثالث

  .4" ية معارضة يبديها العميل المضمونيتلقاه من هذا الأخير خلال مدة سريان الخطاب على الرغم من أ

                                                            
 .300 صفحة، السابق  المرجع، "نبيل إبراهيم سعد 1
 .سم موكلهبا اق بمباشرة نقل أشخاص أو أشياء باسمه الخاص أوتفتزم فيه التاجر بمناسبة اقانون تجاري بمعناه أن عقد العمولة يل 37نص المادة  2
 .من نفس الأمر المتضمن قانون تجاري بمعناه على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتبة على الأشياء المنقولة 40نص المادة  3
 .سنأتي بالحديث على خطابات الضمان بصورة تفصيلية في الفصل الثالث من هذا الباب  4
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ويستدل من خلال هذا التعريف على خصائص خطاب الضمان بما يوضح الفرق بينه وبين الكفالة 

بين العميل الآمر  عله مستقلا عن عقد الأساس الناشئالمصرفية بحيث يعد عقد خطاب الضمان ذو ميزة تج

  : اليةو ذلك من خلال الخصائص الت 1بالخطاب و المستفيد

  .لتزام البنك مصدر الخطاب مستقل عن أية علاقة سابقةا:  أولا

  .لتزام البنك مباشر يتحمل على أساسه الوفاء للمستفيد دون الرجوع إلى الآمرا:  ثانيا

إلى علم المستفيد وعلى البنك   لتزام البنك مصدر الخطاب هو بات ونهائي لا رجوع فيه عند وصولها:  ثالثا

  .الخطاب الوفاء بقيمة

لتزام الذي يتحمل به في مواجهة الدائن المستفيد فليس له إلزام الكفيل بتنفيذ الا أما الدائن في الكفالة

  . 2إلا إذا أثبت أن الأمر سبب الكفالة قد تحقق بعد أن يقدم الدائن حكما قضائيا نهائيا يثبت فيه إدانة العميل

فه عن الوفاء بقيمة الخطاب عل عكس الكفالة وميله بعزلا يلتزم البنك مصدر الخطاب بإخطار ع: رابعا 

  .3المصرفية التي يلتزم على أساس من شروطها بوجوب إخطار عميله المدين بأنه سيدفع قيمة الكفالة

ليس للبنك مصدر خطاب الضمان رفض الوفاء تحت أي سبب عدا الغش الظاهر من المستفيد على :  خامسا

تجاه فإذا نفد الآمر جميع التزاماته ا متناع عن الوفاءك في الارير حق البنأساس فكرة التعسف الظاهر لتق

ن هذا التعسف ظاهر يبرر للبنك المستفيد من الضمان فيصبح متعسفا إذا طالب البنك بقيمة خطاب الضمان وأ

  .4متناع عن الوفاءالا

                                                            
طبعة، الأردن ، دار المكتبة الوطنية، دون "-دراسة مقارنة - ة في المصارف التجارية والإسلاميةالأعمال والخدمات المصرفي" محمد حسن حنون  1

  .271 -270  صفحة، 2005
 .101 صفحة ، المرجع السابق ، ةإبراهيم حمز 2

3 Tahar Daoudi, op.cit, page 207    
 .170  صفحةشامبي ليندة ، المرجع السابق ،  4
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دة عن علاقته بعميله         حتجاج ضد المستفيد من خطاب الضمان بالدفوع المستمليس للبنك الا:  سادسا

ميل بالمستفيد ذلك لأن التسليم باستلام التزام البنك في الوفاء ناشئ عن أو الدفوع المستمدة من علاقة الع

تب على أساسه إعمال لتزام والذي يتربنك والمستفيد التي أنشأت هذا الاستقلال العلاقة القانونية فيما بين الا

  .1وع الناشئة عن علاقات قانونية لا شأن لها بالعلاقة القانونية بين البنك والمستفيدحتجاج  بالدفقاعدة عدم الا

بها إلا في مواجهة المتعاقد،   حتجاجطلان العلاقة الأصلية لا يجوز الالأن هذه الدفوع المستمدة من ب

 س من حقه ذلكبمعنى أن البنك يستطيع التمسك ببطلان علاقته بالمستفيد التي أساسها خطاب الضمان ولي

  .ستنادا إلى أسباب ناشئة عن علاقة البنك مع المدين الآمر أو ناشئة عن علاقة المدين الآمر بالدائن المستفيدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .49 صفحة،  1999، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، مصر "قتصادية ز في التشريعات الاجيالو" السيد عبد المولى  1
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  المبحث الثالث

  يةالبنكأنواع الكفالة 

ر من إن الكفالة البنكية تعتبر من الخدمات المصرفية التي كثيرا ما يلجأ إليها عملاء البنك لإتمام الكثي

العقود والالتزامات مع الغير، فبدلا من دفع تأمينات نقدية إلى تلك الجهات المستفيدة، وبالتالي حجز مبالغ 

كبيرة كتأمينات لتنفيذ هذه العقود، فيلجأ البنك إلى إصدار الكفالات البنكية بالوساطة بين طرفي العقد، 

  . 1ل في حالة عدم الوفاء بالتزاماته المحددة بالكفالةوالمتمثلة في تعهد البنك بالدفع نيابة عن عميله المكفو

وك من ملاءة مالية وقدرة التزاما عرضيا نظرا لما تتمتع به البنالكفالات  بر التزام البنك مصدرعتوي

الوفاء بالتزاماتها، فأصبحت موضع ثقة عالية من كل الأطراف فانتشرت الكفالات لتنوب عن  كبيرة على

  .لتزاماتكوسيلة ضمان تنفيذ الاات النقدية التأمين

الكفالات البنكية من خلال أشكالها،  مستخدايه من خلال هذا المبحث إلى أوجه اوما سنتطرق إل

سنتحدث بشأن  العمليات البنكية في إطار التجارة الخارجية فالحديث عن وأنواعها خاصة ونحن بصدد 

  .فالاتخاصة عن هذه الكال الصورنتطرق إلى سكفالات العقود، و

  .أشكال الكفالات البنكية: المطلب الأول

  .أنواع كفالات العقود البنكية: الثاني المطلب

  .صور خاصة عن كفالات العقود البنكية :الثالث المطلب

  

  

                                                            
 .192- 191 صفحة،  السابق المرجعوآخرون ،  إسماعيل وإسماعيل 1
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  .أشكال كفالات العقود البنكية الخارجية: المطلب الأول

بنك نيابة عن عملائه ضمن وبصورة عامة فإن الكفالات ثلاث أشكال إما كفالة العملاء يصدرها ال

تسهيلاتهم المصرفية في الكفالات مقابل ضمانات يحصل عليها المصرف من العميل، وقد يكون المستفيد منها 

  .1إما جهة مستفيدة مقيمة داخل الدولة أو لصالح جهة مستفيدة تقيم خارج البلاد

عاملة وعلى كامل مسؤوليتها نيابة عن فروعه ال ةوإما كفالة فروع بحيث يصدر المصرف هذه الكفال

لصالح جهات مستفيدة، و إما كفالات البنوك التي يصدرها البنك نيابة عن مراسليه من البنوك الأجنبية 

وضمن الشروط المتفق عليها بين هذه المصارف ولصالح مستفيدين محليين وذلك على شكل تعزيز، تبليغ    

ر فيمكن أن يكون في ميدان الجمارك فتكون الكفالات ستخدام الكفالة لا يدخل تحت حص، وا 2أو إصدار

جمركية والتي تمكن المستورد من تأجيل سداد الضرائب و الرسوم أو الإعفاء أو تنزيل قيمتها، وإما أن تكون 

الكفالة مؤقتة إذ تحل محل التأمين النقدي الذي يطلب من الموردين عن طريق إبعاد مقدمي العروض غير 

ار نتيجة تخلي المكفول عن إتمام ن تكون كفالة دائمة تضمن التعويض عن ضرر الأخط، وإما أ3الجديين

  .4إلخ...لتزاماته أو الوفاء بها، وإما كفالات قضائية وإما ضمان تقديم مستنداتا

كفالة العقود   لخارجية فإن ما يهمنا في البحث هووبما أن موضوع دراستنا ينحصر في التجارة ا

يتعلق بعقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك  02- 93التي نظمها النظام رقم الخارجية البنكية و

لتزامات متخذة بالجزائر من قبل إصدارها لفائدة المقيمين بموجب ا الوسطاء المعتمدين بهدف تحديد شروط

زامات مأخوذة لتبموجب اغير المقيمين ، وكذا عقود الضمان والضمان المقابل الصادرة لصالح غير المقيمين 

لتزامات المتخذة وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة ن تجاه الخارج ، وذلك في إطار الامن قبل المقيمي

                                                            
 .129 صفحة، السابق المرجع ،  يشاكر القزوين 1
 .30ص صفحة، 2000عة الثانية ، الأردن ، دار المناهج، الطب"العمليات المصرفية الخارجية" خالد وهيب الراوي  2
 .228- 227 صفحة،  1994، طبعة  السابق المرجع ويدار ،دمحمد هاني  3
 .103 صفحة، إبراهيم حمزة ، المرجع السابق 4
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من نفس النظام، والتي تتخذ  07ستحقاقها حسب نص المادة شرط تحديد تاريخ بدايتها وتاريخ اب 1الخارجية

  :أحد الشكلين

  .ءا على طلب شخص مقيمية بنابنكالكفالة ال: الفرع الأول

تتحقق هذه الصورة عند طلب الكفالة من عميل مقيم من بنكه المحلي إصدار كفالة لصالح مستفيد 

ي ك عند إبرام العميل المقيم صفقة ف، وذل022-93من النظام رقم  03غير مقيم وهذا ما جاء به نص المادة 

بمقدار الأقساط المؤجلة وقد يطلب البنك المحلي إلى دولة أجنبية ويطلب منه المستفيد الأجنبي أن يقدم كفالة 

البنك الأجنبي التوسط بينه وبين المستفيد غير المقيم فيوقع البنك الأجنبي على سند الكفالة الواردة من البنك 

  .3المحلي ليتضامن معه في مواجهة المستفيد غير المقيم

الصادر لفائدة المقيمين أن يرحل إلى  ستعمال الضمانيلتزم البنك الوسيط المعتمد عند ا على أن

ستعمال الضمان المقابل المقدم من البنك الأجنبي حسب نص الإجمالي أو الجزئي الناجم عن ا الوطن المبلغ

  .4المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل 02- 93من النظام رقم  05المادة 

  .لب شخص غير مقيمدة بناءا على طية الوارلة البنكالكفا: الفرع الثاني

مقيم يسعى لدى البنك الذي يتعامل معه لمنحه كفالة التتم هذه الصورة على أساس أن الشخص غير 

ان إعادة الأجهزة والمعدات حسب لصالح شخص مقيم للدخول في مزايدة أو ضمان الدفعة الأولى أو لضم

، وإذا وردت الكفالة من  025-93من النظام رقم  04نص المادة  ما جاء حسبهذا  شروط الجهة المعلنة

                                                            
 .السابق ذكره 02- 93هذا حسب نص المادة الثانية من النظام رقم  1
يمكن البنوك الوسطاء المعتمدين أن تصدر دون :" دا لهذا النوع من الكفالات كما يليالسابق ذكره محد 02-93من النظام رقم  03جاء نص المادة  2

لتزامات المتخذة بالجزائر من قبل غير المقيمين، يخضع إصدار عقود الضمان إلى الضمان لفائدة المقيمين بموجب الاترخيص من بنك الجزائر عقود 

 ".جنبي من الدرجة الأولى لفائدة البنك الوسيط المعتمدتغطية مسبقة بواسطة عقد الضمان مقابل يصدره بنك أ
 .37 صفحة، 2000، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، مصر "خطابات الضمان المصرفية " علي جمال الدين عوض  3
 .السابق الذكر 02-93ام رقم من النظ 05قتضاء تضاف غرامات التأخير وكل النفقات والمصاريف التي تحملها البنك حسب نص المادة وعند الا 4
يمكن للبنوك الوسطاء المعتمدين أن تصدر دون ترخيص من بنك الجزائر عقود : " السابق ذكره على أن 02- 93من النظام رقم  04تنص المادة  5

  ".لتزامات المتخذة من قبل المقيمين إزاء الخارجان لفائدة غير المقيمين بموجب الاالضم
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، أما إذا تدخل بنك  محلي فيفضل ذلك 1البنك الأجنبي وقبل المستفيد بها فإن أحكامها تطبق عند حدوث نزاع

  : في إحدى الصور 2لتفادي الصعوبات التي تصادفه إذا طالب بقيمة الكفالة، وهنا يتحقق تدخل البنك المحلي

صدار الكفالة والمستفيد لتبليغه بإ وسيط بين البنك الأجنبيالة ي بمهموم البنك المحليق: الصورة الأولى

  .لتزامه بتوقيعه ما يجعله متضامنا معهلمصلحته وأنه يعزز ا

يصدر البنك المحلي الكفالة مباشرة لصالح المستفيد الذي طلب من الشخص غير المقيم : الصورة الثانية

  .على طلب البنك الأجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بناء لمحلي لها يتمتقديمها على أن إصدار البنك ا

على طلب العميل على نحو      بالكفالة الصادرة عن البنك بناء يبلغ البنك المحلي المستفيد: الصورة الثالثة

لى لا يتحمل فيه البنك المحلي أية مسؤولية أو ضمان للمستفيد إلا فيما يتعلق بصحة توقيع البنك الأجنبي ع

  . 3الكفالة أو الـرقم السري الوارد فيها

ستعمال عقد الضمان أو الضمان المقابل الصادر عن البنك الوسيط المعتمد لفائدة غير على أنه يمنح ا       

 06المقيم الحق في تحويل المبلغ الإجمالي أو الجزئي المضمون أو الحامل لضمان مقابل هذا حسب المادة 

  .المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل 024-93من النظام رقم 

  .كفالات العقود الخارجية  أنواع: المطلب الثاني

  5تعليمة بنك الجزائربها  تالإشارة إليه أن أنواع كفالات العقود الخارجية والتي جاء وما تجدر

لإنشائية ويتم الإعلان هي نفس أنواع كفالات العقود الداخلية والتي تتعلق معظمها بالمشاريع ا 05-94رقم

عطاء وحسن  عنها عن طريق الصحف المحلية كدعوة لتقديم العطاءات ، و تتمثل في كفالة الدخول في

                                                            
 .194 صفحةخرون ، المرجع السابق، إسماعيل إسماعيل وآ 1
 .45-44 صفحةالمرجع السابق،  ، محمد الكيلاني 2
 .265 صفحةمحمد حسن حنون، المرجع السابق،  3
 . 02-93من النظام رقم  06لتزامات المقيمين حسب المادة وك الأجنبية التي قامت بالتغطية اقتضاء تضاف النفقات المستحقة من قبل البنوعند الا 4

5 Tahar Daoudi, op.cit, page 207    
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  . والصادرة بشأن التجارة الخارجية 1كفالات الإدارات الجبائية والجمارك، الكفالة النهائية، التنفيذ، كفالة تسبيق

  .ل في عطاءكفالة الدخو: الفرع الأول

للدخول في " مقاول أو بائع "من قبل بنك أجنبي كطلب عميله  ةتصدر كفالة دخول المناقصة الخارجي       

مناقصة يعلن عنها المستفيد المحلي والتي تصدر لأمر البنك المحلي الذي يصدر مقابلها كفالة محلية بنفس 

 . 3قبل صدور الإحالةنسحاب عدم الا ، وطلب الدخول في كفالة عطاء تكون لضمان2شروط المستفيد

ة للدفع إن تنفيذ شروط العطاء وتقديم كفالة حسن التنفيذ مع ضرورة التبيان في نص الكفالة أنها قابل        

المستفيد من إساءة  ، حتى يمكن منع4لتزام المكفول بأحد الشرطين أو كليهمامقابل مستندات تبين عدم ا

  .5بالمطالبة بالدفعالخاصة استعمال حقوقه 

من %  05إلى غاية % 01على أن تكون قيمة كفالة جدية المقاول من أجل توقيع العقد وتنفيذه من        

قيمة العطاء الذي يقدمه كل مقاول على حدى تطول مدتها إلى غاية رسو العطاء على أحد  المقاولين والتي 

  .6خ التقديميأشهر من تار 06لا يمكن أن تفوق مدة 

  .حسن التنفيذ كفالة :الفرع الثاني

  لتزاماته المتعاقد عليها من أهم المخاطر التي يتحملها المشتري خاصة يعتبر حسن تنفيذ المتعهد لا

  يتحملها  إضافية   مصاريفعليه  رتب تي  مما في حالة عدم تطابق مواصفات العمل المنجز مع شروط العقد

  . 1قتصاديةتؤدي إلى إضعاف جدوى المشاريع الا المشتري قد

                                                            
1Instruction n° 05-94 du 02 février 1994 portant modalités d'applications   du règlements n° 93/02 ,op. cit, article n° 02. 

 .213 صفحة،  المرجع السابق، قاسم عبد الرزاق  2
3  Luc  Bernet  Rolland, op/ cit, page  97. 

 .131-130 صفحة 2000،  الأردن 02لمناهج، الطبعة ا ر، دا"العمليات المصرفية الخارجية" يب الراويوه خالد 4
5 William Pissort et Patrick Saerens « initiation au droit commercial international », de Boeck, 2éme éditions, France, 
P255, et Nicolas LYNEDJIAN " Sûretés et garanties bancaires », cedicac, paris 1997, page 275. 
6Instruction n° 05-94 du 02 février 1994 portant modalités d'applications   du règlements n° ° 93/02 , op-cit., article n° 
06. 
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ي حال رسو العطاء عليه لهذا تتطلب معظم العطاءات على المتعهد تقديم هذا النوع من الكفالات ف

تفاقية التعاقد مع المشتري وتحل هذه الكفالة محل كفالة الدخول في العطاء والتي تصبح لاغية وتوقيعه لا

تعهد مخاطرة هامة على اعتبار أن ، ويتحمل في هذا النوع من الكفالات الم2 بمجرد تقديم المتعهد لتلك الكفالة

حسن التنفيذ ينطوي على تزويد كميات معينة وتركيبها وتشغيلها بطريقة، لذلك نجد هذا النوع من الكفالات 

مع تقييم إنجاز المتعهد لتقارير الشركة  3عادة ما يكون غير مشروط وقابل للدفع عند أول طلب من المستفيد

  .فيد على حسب نص الاتفاق بين البنك مصدر الكفالة والمتعهدالمعينة من المست 4الاستثمارية 

من قيمة %  50من قيمة العقد التجاري و قد تصل إلى غاية %  10وعادة ما تفوق قيمة هذه الكفالة       

العقد في حالة التسليم المفترض للمشروع، وتطول مدة هذا النوع من الكفالات إلى غاية التسليم النهائي 

 .5ن تاريخ توقيع العقدللمشروع م

  ".السلفة أو التسبيق" ة المقدمة كفالة الدفع: الفرع الثالث

يقدم صاحب المشروع دفعة مقدما للمقاول لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ العمل خاصة في المشاريع 

ا في حالة الفشل تضمن للمستفيد استردادهيقدم المقاول هذه الكفالة والتي الكبيرة ولضمان استيراد هذه الدفعة 

  .ولا يستطيع الكفيل أو المكفول الاحتجاج بعدم دفع كفالة السلفة لأنها طلب يسبب فشل التنفيذ 6بالتنفيذ

عادة ما تصدر هذه الكفالة بكامل قيمة السلفة وتتناقص بالمبالغ المدفوعة والتي تحسم من مستحقات 

لة التنفيذ وتوقيع المقاول والمستفيد معا على العقد العميل على أعماله المنجزة بنسب معينة فبعد تقديم كفا

                                                                                                                                                                                                     
 .195 صفحة السابق، المرجع ل وآخرون ،إسماعيل إسماعي 1

2 Luc bernet Rolland, op. cit, page  97. 
3 Ghislaine legrand, Hubert Martini, op.cit, page 160. 

 .416-415صفحة ،  السابق المرجع ، ماهر شكري  4
نتهاء كفالة خدمات ما بعد البيع آخر كفالة يمكن أن  يطلبها صاحب المشروع كضمانة لنجاح حسن التنفيذ أنها تطول إلى غاية االملاحظ على كفالة  5

 .المشروع
 .108 صفحة، 2009، الأردن 03بعة طال ،دار المناهج" العمليات المصرفية الخارجية" خالد وهيب الراوي 6
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وحتى يتجنب البنك استخدام المبلغ لغايات  1بالعمل حسب شروط العقد والبدء بمبلغ السلفة ةفيفترض المباشر

غير تنفيذ المشروع فيضمنها يشرط عدم سريان الكفالة إلا بعد إيداع قيمتها  بحساب المكفول ولدى البنك 

من قيمة العقد %  15و%  05عادة ما تكون قيمة الكفالة  ما بين في حساب المقاول بالبنك،  2مصدر الكفالة

، تكون مدتها إلى  3التجاري، على أنه يمكن أن تزيد قيمة الكفالة على هذه النسبة بترخيص من بنك الجزائر

  .نعدمأو الانتهاء أو أن قيمة الكفالة تغاية التنفيذ 

  .فعة النهائية أو كفالة المحتجزاتدكفالة ال: الفرع الرابع

أو ما يعرف بكفالة خدمات لما بعد البيع فقد يشترط المستفيد احتجاز أو اقتطاع نسبة معينة مما 

، بغرض ضمان حق المستفيد 4"المشروع"يستحق المقاول من كل دفعة حتى الاستلام النهائي لموضوع العقد 

لكفالة تكون عند مخالفته لأحد شروط العقد وطبعا هذه ا مقاوللفي معالجة العيوب التي يتطلب إصلاحها من ا

  .5على طلب خطي من قبل المقاول متزايدة القيمة بناء

من قيمة العقد التجاري والتي تدوم إلى غاية التنفيذ النهائي %  10على أن تكون قيمة هذه الكفالة        

  .للمشروع

وكالاتها بوضع شروط تحفيزية للعملاء بخصوص  كل البنوك و والملاحظ أنه في الواقع العملي تنفرد      

الكفالات التي تمنحها لجذبهم وكمثال عن هذه الشروط جاءت تعليمة البنك الوطني الجزائري إلى كل 

من قيمة الصفقة التي تفوق %   01قتطاع با 6الوكالات المعتمدة في القطر الجزائري والمؤسسات التابعة له

                                                            
1 William PISSORT et Patrick SAERENS, op‐ cit, page  255‐ 256. 

 .216 صفحةعبد الرزاق قاسم،  المرجع السابق، . د أنظر 2
 .لق بتوطين العمليات الاستيرادالمتع 1991أوت  14المؤرخ في  12-91نظام رقم  3

4 Alain Carles " le cautionnement et la banque «, éditions banque, paris 1998, page 177-178. 
5 Luc bernet Rolland, op. cit, page  97. 
6     La note de la banque d’Algérie n° DPO 2717 .105.312 du  14 juin 2009 indique les conditions exceptionnelles des 
garanties de contrat.     



186 
 

مليار دينار، ونسبة  05مليار دينار إلى غاية  01من قيمة الصفقة من %  0,80ونسبة  مليار دينار، 01

  .مليار دينار 05من قيمة الصفقة التي تفوق %    0,75

  .كفالة الصيانة: الفرع الخامس

يوب تظهر عند التنفيذ وذلك فور يحق للمستفيد طلب تقديم كفالة صيانة لضمان تأمين تسوية أية ع

ستلام النهائي المؤيد للمشروع من قبل المستفيد وقبل مشروع قبل تسليم نسخة من محضر الاال نتهاء منالا

إعادة كفالة التنفيذ للبنك  والتي عادة ما تكون بنصف قيمتها بنفس مدتها لإلغائها مع بقاء المتعهد مسؤولا عن 

  .لانقضاء المدة المتفق عليها  1تسوية وإصلاح أية عيوب

لملاحظات العامة التي استنتجت من كفالات العقود وذلك قبل إصدارها على نحاول حصر بعض ا

  :، وذلك على النحو التالي 2حسب رصيده في المخصصات

  :التأكد من معلومات معينة قبل إصدار كفالة الدخول في عطاء على العميل وهي -أولا

  .يمكن للعميل تنفيذ المشروع  -أ

  .ارية والفنية تؤهله لتنفيذ المشروعوضع العميل المالي وكفائتة الإد -ب

  .البنك سيصدر كفالة حسن تنفيذ وكفالة سلفة لتمويل المشروع -ج

  .إن كفالة حسن تنفيذ وكفالة الدفعة المقدمة لا تصدر إلا من بنك واحد مع كفالة الدخول في العطاء -ثانيا

حصول على الموافقة الخطية حصول العميل على كتاب تنازل عن مستحقاته من المشروع بعد ال -ثالثا

  .للمستفيد لتحويل المستحقات لهذا الأخير من أجل إصدار كفالة حسن التنفيذ

 .في حالة الشك في نصوص الكفالة المطلوب إصدارها يجب الحصول على موافقة الإدارة - رابعا
                                                            

 .135 صفحة، 2000، طبعة السابق المرجع الراوي،  خالد وهيب 1
2    Nicolas Lynedjan, op.cit, page 275 -276. 
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  :أيضا نجد كفالات بنكية تقدم في مجال الجمارك         

ستهلاك قبل فع المبلغ وخاصة منها الموجهة للاأين يمكن للجمارك أن تسمح بر: كفالة إستخراج السلع: أولا

العمومية من هذا التأخير أو عدم احترام المتعامل الاقتصادي دفع وتخليص الرسوم وذلك دون تأثر الخزينة 

  .1لتزاماته لن يحل البنك محل هذا الأخير في تقصيره أو عجزهلا

لمستحقة على سلع ليست مستوردة هي كفالة تضمن الحقوق الجمركية ا: مؤقتالكفالة على القبول ال: ثانيا

راب الوطني في الأجل ستهلاك  بل لإعادة تصديرها إلى بلد معين، ففي حالة عدم خروج هذه السلع من التللا

  .2بل الإدارة الجمركية تصبح هذه الحقوق مستحقة الدفع من المدين أو البنك الكفيلالممنوح من ق

تسمح الكفالات في المجال الجبائي لعملاء البنوك بالحصول على مهلة لدفع الضرائب أو حقوق        

  .3مستحقة لإدارة الضرائب

ستحقاق لعقود الضمان والضمان على تحديد تاريخ ا 94-05زائر رقم ولقد قضت تعليمة بنك الج       

ضمان والضمان المقابل قبل انية وضع عقود العلى إمك 4أشهر من التاريخ المحدد تعاقديا 06المقابل بمدة 

على البنك الضامن يجب لتزام أو طلب مد أجل الضمان، أين اقها في حيز التنفيذ أو إخلاء الاستحقتاريخ ا

كل عقود الضمان والضمان هو حال  ، كما 5أيام من التاريخ المحدد في الكفالة 10تقديم وضعية الكفالة خلال 

 40مديرية مراقبة الصرف خلال " إلى بنك الجزائر لى البنوك تقديم تقريرز التنفيذ عالمقابل التي دخلت حي

  .6يوما من بدء التنفيذ بتقديم معلومات مفصلة عن الأطراف وطبيعة تعهداتهم وكل ما آلت إليه العقود

                                                            
 .107- 106  صفحة، 1989، دار النهضة العربية، دون طبعة، مصر "الإعتمادات المصرفية وضماناتها " على جمال الدين عوض  1

2 William Pissort et Patrick Saerens , op.cit, page  256.  
3 Alain Carles , op-cit, p 202-203. 
4 Instruction n° 05-94 du 02 février 1994 portant modalités d'applications   du règlements n° 93/02 , op.cit.             
article n° 06. 
5 Instruction n° 05-94 du 02 février 1994 portant modalités d'applications   du règlements n° 93/02 , op.cit.             
article n° 07 et 15. 
6. Instruction n° 05-94 du 02 février 1994 portant modalités d'applications   du règlements n°  93/02 , op.cit.           
article n° 17. 
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لى إ 1996أكتوبر  27الصادرة عن بنك الجزائر المؤرخة في  16-96كما وضعت التعليمة رقم        

يما يخص كل عقود الضمان وعقود حترام شرط أساسي لتفادي مخاطر التنفيذ فالمعتمدة بضرورة االبنوك 

ستيراد التي تقوم بتوطينها وفي إطار العلاقات التجارية بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية بخصوص الا

مكفولة بعقود الضمان المقابلة  التجارة الخارجية وقواعد الصرف والمتمثل في أن هذه العقود يجب أن تكون

  .من طرف بنوك أجنبية من الدرجة الأولى

ستيراد الموطنة على ك من ترك عقود الضمان أو عقود الاولتفادي النزاعات بين الأطراف والبنو       

فعلى البنوك الضامنة إعذار المستفيد من أجل تقديم رفع  appurementمستوى البنوك المعتمدة دون تصفية 

 mainلضمان ا levee  لتزام، ففي حالة عدم تحصل البنوك الضامنة على رد في أجل أي شهادة إخلاء الا

     .1شهر من تاريخ الإعذار يعتبر الضمان لاغيا وبالتالي تبرئة ذمة البنوك الضامنة

  .صور خاصة لكفالات العقود الخارجية: المطلب الثالث

  :منها 2تطلب لأغراض خاصةهناك أنواع أخرى لكفالات العقود        

كفالات تخليص البضائع أو بوالص الشحن أي تخليص البضاعة قبل وصول مستندات الشحن من حوزة  -

  .الجمارك، يتعهد فيها  البنك بتسليم وثيقة الشحن الأصلية وتلغى مباشرة عند تسليم الوثيقة إلى وكلاء الشحن

  .كميات من المواد الغذائيةكفالات توريد البضائع أين يكفل البنك تجهيز  -

عتمادات لاحة قبل وصول وثيقة الشحن في الاكفالات بواخر من أجل تسليم البضاعة من شركات الم -

  .المستندية

  

                                                            
1 Note aux banques intermédiaires agrées n° 16-96 du 27 octobre 1996 a propos Garanties et contre-garanties  

   .100-99 صفحة ، دار الجامعة الجديدة ، دون طبعة ، مصر دون سنة ،" الأعمال المصرفية دليل القانونين إلى –الكفالات "أيمن الكردي  2
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  :فيما يأتي ها، نذكر 1كما يوجد أنواع أخرى للكفالات البنكية       

  ".كفالات تمرير" ليغ دون مسؤولية كفالات تب: الفرع الأول

من البنك المحلي أن يقوم بتبليغ الكفالة إلى المستفيد دون "البنك المراسل "طالب الإصدار يطلب فيها 

  .أية مسؤولية عليه فله دور التمرير فقط

  .زيزعالتكفالات : الفرع الثاني

 زمن البنك المحلي أن يقوم بتبليغ الكفالة وإضافة تعزي "البنك المراسل"يطلب فيها طالب الإصدار 

  .يلزمه البنك المحلي بدفع قيمة الكفالة في حالة ورود مطالبة عليهاعليها ، مما 

  .كفالات مقابلة: الفرع الثالث

من البنك المحلي أن يقوم بإصدار كفالة نيابة عنه وعلى  "البنك المراسلهنا يطلب طالب الإصدار 

  .2مسؤوليته الكاملة حسب النص المطلوب في عقد الاعتماد

  .خصصنا لها مبحث مستقل بحد ذاته لاحقا: الضمان إعتمادات: الفرع الرابع

  .كفالات التجمع البنكي: رع الخامسالف

وهي تسمية مشتقة من قروض التجمع البنكي التي تمنح من قبل أكثر من بنك لتمويل المشاريع 

خاطر توزع الم" مبلغ"الكبيرة غالبا، فلا يستطيع بنك واحد أن يمنح القرض فيشترك أكثر من بنك كل بحصة 

  .3بينهم كل بحسب نسبته

  

  

                                                            
   .وما بعدها 105 صفحة ، المرجع السابق،أيمن الكردي 1

2 William Pissort et Patrick Saerens, op.cit, page  257. 
3 Tahar Daoudi, op.cit, page 205. 
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  .والمخطط أدناه يبين أنواع الكفالة البنكية        

      

         

  الإعلان عن   فتح       رسو        توقيع                           الإنتهاء   الإنتهاء           

  المفترض  الواقعي            الصفقة       الأظرفة   العطاء      العقد                          

 وقت المنح                                                                       نوع الكفالة                

 

 

 

 

 

 .مخطط يبين نوع الكفالة ووقت منحها، من إعداد الطالبة الباحثة

 

  دراسة

  كافة المخاطر

المتعلقة 

  بالمشتري

خطر عدم     

توقيع العقد 

النهائي وفق 

شروط 

  الصفقة 

عدم إحترام   

المقاول 

  لتزاماته العقديةلا

  كالتسليم والنقل

تنفيذ جميع 

لتزامات الا

العقدية مع بقاء 

خدمات ما بعد 

  البيع

  

 التنفيذ

 كفالة الدخول في عطاء

 كفالة حسن التنفيذ

ع اإرجكفالة 

 الكفالة

 تسبيق كفالة



 

191 
 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  عقد الكفالة البنكية
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 ستعمال في مختلف جوانب الحياة العملية ،تعتبر الكفالة أداة اجتماعية واقتصادية ومالية كثيرة الا       

آخر لشخص ثالث لمختلف الأغراض وذلك خارج نطاق العمليات البنكية وداخله، إذ قد يكفل شخص شخصا 

عتباريا وكان  الغرض من الكفالة ضمان حقوق كان المستفيد من الكفالة شخصا ا اجتماعية إلا أنه إذالا

المستفيد المترتبة على دفعه مبلغ من المال أو تعهده بدفع ذلك المبلغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فقد 

  .1ط الواردة بهايستلزم الأمر كفالة بنكية يتعهد بموجبها البنك بدفع المبلغ ضمن المدة المحدودة حسب الشرو

      ،كفالات نظام الترانزيت وهنا يمكن تصنيف مختلف أنواع الكفالات إلى كفالات السماح المؤقت و      

أو أي نوع يتضمن ، كفالات ممارسة المهنة والمكاتب السياحية  أو التي قد تطلبها السلطات النقدية والمالية و

  .لتزامات أو دفع قيمة الكفالة للمستفيدمن اقيام المكفول بتنفيذ ما عليه كفالة البنك 

يذ عقود يترتب على إبرام وتنففوعلى الصعيد الخارجي تترجم عمليا تفاصيل التبادل التجاري الدولي        

الخدمات من وإلى الخارج إصدار البنوك لكفالات معينة تكفل بموجبها إستيراد وتصدير البضائع و 

بدفع مبالغ محددة ضمن مدة لقاء  لائها من  المصدرين بأعمال معينة وتتعهدلمستفيدين في الخارج قيام عمل

  .ستيفاء شروط دفع محددةا

  : ما نتطرق إليه من خلال هذا الفصل إلىو       

  الكفالة البنكية إنشاء: حث الأول بالم   

  .الكفالة البنكية تسوية: المبحث الثاني   

  .يق عند النزاع في الكفالة البنكيةواجب التطبالقانون : الثالث حثبالم   

  

  

  

                                                            
  .120 صفحة ، المرجع السابق،علي جمال الدين عوض  1
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  المبحث الأول 

  إنشاء الكفالة البنكية

تعتبر الكفالات من الخدمات البنكية التي كثيرا ما يلجأ إليها عملاء البنك لإتمام الكثير من العقود          

لتالي حجز مبالغ كبيرة لتزامات مع الغير ، بدلا من دفع تأمينات نقدية من العملاء إلى تلك الجهات، وباوالا

 كتأمينات لتنفيذ هذه العقود فإن البنك يقوم عن طريق إصدار الكفالات البنكية بالوساطة بين طرفي العقد

  .لتزاماته المحددة بالكفالةة عدم الوفاء باوالمتمثلة بتعهد البنك بالدفع نيابة عن عميله المكفول في حال

، فقد أصبحت موضع  1لتزاماتها ة مالية وقدرة كبيرة عن الوفاء بالاءونظرا لما تتمتع به البنوك من م       

ت النقدية كوسيلة لضمان نتشرت الكفالات بشكل كبير لتنوب عن التأميناة عالية من كل الأطراف وبالتالي اثق

جهدا وقت دية وتوفر عليه على عدم تجميد أمواله النق" العميل" لتزامات وكونها أيضا تساعد المكفول تنفيذ الا

  .ستردادهادفعها وا

والشروط  البنكية من خلال أطرافه أركان عقد الكفالة هو نتطرق إليه من خلال هذا المبحثا وم      

إصدار  ى مخاطرنتطرق إل عقد ، وقبل ذلكمختلف العلاقات القانونية التي ينشؤها هذا ال م، والمستلزمة فيه

  .الكفالة البنكية

  ةدار الكفالة البنكيإص مخاطر :الأولالمطلب 

  .أركان عقد الكفالة البنكية :الثاني المطلب

  .و العلاقات الناشئة بينهمعقد الكفالة البنكية أطراف : الثالث المطلب

  

 

                                                            
  .191 صفحة، السابق المرجع ،ل وآخرونسماعيإسماعيل ا. د أنظر 1
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  .إصدار الكفالة البنكية مخاطر: المطلب الأول

البة من المستفيد لتزاما على البنك قد يتحقق في حالة المطيترتب عن الكفالات التي يصدرها البنك ا       

نتهاء أجلها إذا كانت عادة المستفيد الكفالة للبنك أو اللبنك بالدفع بموجب الكفالة، أو قد لا يتحقق في حالة إ

ول العقد الصادرة الكفالة نتهاء مفعين المعمول بها ذلك، أو في حالة اخاضعة للقواعد الموحدة وأجازت القوان

  .1لية ومخاطرها ودراسة المركز المالي للعميلبموجبه، لذلك على البنك دراسة العم

   ئتمانية المترتبة على ذلك، م العرضي ضرورة تغطية لمخاطره الالتزاويعني تحمل البنك لذلك الا       

  قابلة للدفع عند أول طلب أي أنه   وقد تكون المخاطرة مباشرة في حالة إصدار البنك لكفالة غير مشروطة

يله رفض الدفع بموجب الكفالة، أين يستلزم إصدار الكفالة تغطية كاملة من قبل العميل لا يجوز للبنك أو عم

أي قيامه بربط وديعة بكامل القيمة يحجزها البنك طالما كانت الكفالة قائمة أو تكون التغطية عينية كرهن 

ار الكفالة كون إمكانية ئتمانية للبنك إصد، وتتيح تغطية كامل المخاطر الا2عقار أو التحفظ على أوراق مالية

   المشاركة  الكامل قد يضطر البنك خدمة لعميلالعميل وضماناته المقدمة لا تسمح للبنك بتغطية مخاطره ب

  .3ئتمانية مكشوفةفي هذه المخاطر بمنحه تسهيلات ا

  .    Risque de créditئتمانيةمخاطرة التسهيلات الا: الفرع الأول

    عتمادات لعملائه ، فيمنح تسهيلات لغايات إصدار الائتمانية ع التسهيلات الايمنح البنك جميع أنوا       

  و الكفالات غالبا ما تعكس ملاءة العميل وقدرته على التسديد، أين على البنك التأكد عند إصدار الكفالة أنها 

         ت لا تؤدي إلى تجاوز السقوف الموضوعة للعميل، ووفي حالة رغبته في رفع سقوف التسهيلا

                                                            
  .83 -82 صفحة، السابق المرجع الكيلاني، محمود  1

2 Jacques Ferronnière -Emmanuel de Chillaz, op-cit, page 249. 
3 Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud, op- cit, page  702. 
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ك المركزية خدمة ئتمانية من مركزية المخاطر التي توفرها البنوستعلام عن بقية أخطار العميل الالابد من الا

  .لمعرفة حجم التسهيلات المعطاة من بقية البنوك لأحد عملائها 1للبنوك التجارية

لتزامات العرضية على الرغم الا عميل تصنف في ميزانية تحت بندإن تسهيلات الكفالات الممنوحة لل       

لتزامات القائمة في ميزانيته في إطار الا من تأكيدات العميل غالبا و محاولاته إقناع البنوك أن الكفالات

ستحقاقها لضمان البنك قيام العميل بدراسة جدية وتسعيره بقدر يضمن بغض النظر عن مواعيد االعرضية 

  .2دمة وتحقيق ربح معقول في حالة قبولهقدرته على تنفيذ العطاء بالشروط المق

  .     Risque de contratمخاطرة العقد: الفرع الثاني  

إن البنك ليس طرفا في العقود الموقعة من قبل عملائها إلا أن إصداره للكفالة يعتمد على دراسة البنك        

يث أن الكفالة تمثل جزء من فيذه بحللعقد وتقييمه للمخاطر المعلومة وغير المعلومة التي قد تنطوي على تن

  .3لتزامات المتعهد نحو المستفيدكامل ا

لب هذا الأخير إصدار كفالة عطاء والبنوك عادة ما تطلب معلومات مفصلة من العميل خاصة عند ط       

اء الذي ذلك عن الجدوى الفنية والمالية لمشروع العط و –ليها إصدار بقية أنواع الكفالات التي قد يترتب ع -

ينوي العميل دخوله، لذلك يجب على العميل تقديم طلب إصدار الكفالة إلى البنك أثناء إعداده لعرض العطاء 

ئتمانية المتعلقة للبنك إجراء الدراسات اللازمة لاتخاذه القرارات الا أي قبل تقديمه العطاء بوقت كاف ليتيح

 .4بالكفالة

 

 

  

                                                            
بأن بنك الجزائر ينظم ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية  2010أوت  26المؤرخ في  04-10من الأمر رقم  98جاء نص المادة   1

للمبالغ غير  يتضمن تنظيم مركزية 1992مارس  22المؤرخ في  02-92، وصدر النظام رقم ...مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة

  .07/02/1993المؤرخ في  08العدد يدة رسميةرفوعة وعملها، جالمد
    .471 صفحةالمرجع السابق،  ماهر شكري، 2

3 Jacques Ferronnière-Emmanuel de Chillaz, op-cit, page 250. 
  . 472 صفحةماهر شكري، المرجع السابق،  4
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  .يمخاطرة المتعهد الجزئ: الفرع الثالث

قد تتم إحالة عقود مشاريع كبرى على تجمع شركات تتوفر لدى كل منها الكفالات اللازمة لإنجاز        

بدلا من إحالة المشروع على متعهد رئيسي يتولى مشاركة متعهدين لمشروع الإنشائية والفنية، فجميع جوانب ا

لتزام بأنه صفات المطلوبة، لتميز هذا الالمواإنجازها با أجزاء المشروع التي لا يستطيع جزئيين لإتمام بعض

  .أي تقصير في مواجهة التجمع تحمل التزاماتها و 1المستفيد فعلى الشركة في التجمع إنفرادي ومجمع اتجاه

بنك إصدار كفالة نيابة عن متعهد جزئي لصالح مستفيد يكون نفسه هو المتعهد اللذلك قد يطلب من        

ئتماني على للعقد الرئيسي وأن يتخذ قراره الامل على دراسة العقد الجزئي المكمل الرئيسي أين على البنك الع

  .2ضوء قدرة المتعهد الجزئي وسلامة الوضع المالي للمتعهد الرئيسي وقدرته على تنفيذ المشروع

  .مخاطرة العميل المالية: الفرع الرابع 

لمستفيد بغض النظر إذا كان مؤسسة من القطاع يتحمل المتعهد مخاطرة مالية عند توقيعه العقد مع ا       

إفلاس الخاص أو من القطاع العام، أين تتلخص المخاطرة المالية في حالة القطاع الخاص في إمكانية 

درة الدولة المعنية على أما في حالة القطاع العام فإن المخاطرة تكمن في قالمستفيد أو عجزه عن الدفع،  

وقد يكون بإمكان البنك الكافل الحصول على المعلومات اللازمة عن المستفيد  3يةلتزاماتها الخارجالوفاء با

 . الأجنبي من خلال مراسليه وتقييم قدرة ذلك المستفيد على الدفع

  .تغطية المخاطرة: الفرع الخامس

ن البنوك إن أهمية المخاطر المترتبة على إصدار البنك الكفالة لصالح مستفيد أجنبي نجد أن الكثير م       

لتزام المترتب عليها نتيجة لإصدار الكفالة مما يؤدي طا تتطلب بموجبها تغطية كاملة للاالمحلية تضع شرو

                                                            
أنه يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسو فيما بينهم كتابيا ولفترة  1993أفريل  25المؤرخ في  08-93جاء بحكم المرسوم التشريعي رقم  1

بموجب نص المادة  تجمعا إقتصاديا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطويره و تحسين نتائج النشاط وتنميتهمحدودة 

  .من القانون التجاري وما يليها  796
  .  474 صفحة، نفسه جعالمر ماهر شكري،  2
  . 475 صفحة، نفسه المرجعماهر شكري،  3
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إلى الحد من قدرة الشركات المحلية التنافس مع الشركات الأجنبية على عطاءات دول أخرى مما يضعف من 

  .1قدرة البلد التصديرية

ربية هذا العائق بأن أقامت مؤسسات خاصة لضمان تسهيلات التجارة ستدركت معظم الدول الأووقد ا       

 Cofaceالخارجية مثل الكوفاس  لمانيا وتقوم هذه في أ  hermesفي بريطانيا، و  ECGDفي فرنسا،   

عتيادي بضمان مخاطرات العقود الخارجية للعملاء المصدرين الذين يحولون حقوقهم المؤسسات بشكل ا

  .2لى البنوك كجزء من تغطية مخاطر البنوكبموجب ذلك الضمان إ

وعمليات الضمان لهذه المؤسسات في مجال الكفالات الخارجية تتلخص بتعويض البنك عن ما يدفعه        

نيابة عن العميل سواء إلى مستفيدين من القطاع الخاص أو من القطاع العام ، " غير مشروعة" من مطالبات 

طالبة ليس في ضوء نصوص الكفالة فقط، بل في ضوء نصوص العقد وفي وتقيم هذه المؤسسات شرعية الم

أن يثبت ذلك الحق بتقديمه للإثباتات اللازمة و  التعويض يجب على العميل حالة عدم وضوح حق العميل في 

من مخاطر العقود الخارجية وتعوض    %95التي تطلبها تلك المؤسسات وتغطي هذه المؤسسات نسبة 

قط و لا تعوض خسارة الدخل الناتجة عن تلك الخسارة ، كما وتحث هذه المؤسسات العملاء خسارة العميل ف

  .3المصدرين على إقناع المستفيدين بإخضاع كفالاتهم لشروط القواعد الموحدة لكفالات العقود الخارجية

بتأمين القرض يتعلق  1996جانفي  10المؤرخ في  06-96أما في القانون الجزائري فنجد الأمر رقم        

في مادته الأولى يضمن تحصيل المستحقات المرتبطة بعمليات التصدير من الأخطار التجارية  4عند التصدير

  ، فحسب هذا 5والسياسية وأخطار عدم التحويل وأخطار الكوارث بحيث يعهد التأمين إلى شركة تكلف بالتأمين

                                                            
1 Jacques Ferronnière - Emmanuel de Chillaz, op.cit, page 249. 

  476 صفحة، السابق المرجع ماهر شكري،  2
3 Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud , op. cit , page 730 

  .1996جانفي  14المؤرخ في  03العدد  يدة رسميةرعلق بتأمين القرض عند التصدير، جيت 1996جانفي  10لمؤرخ في ا 06-96الأمر رقم  4
 ،   المتعلق بتأمين القرض عند التصدير فالأخطار التجارية تكون لحساب الشركة وتحت رقابة الدولة 06-96من الأمر رقم  04حسب نص المادة   5

        المؤرخ في 235-96ر عدم التحويل وأخطار الكوارث تكون لحساب الدولة وتحت رقابتها و صدر المرسوم رقم أما الأخطار السياسية و خط

المؤرخ في  41العدد  يدة رسميةركيفياته، ج يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير و 1996جويلية لسنة  02

  22/10/1997المؤرخ في  69العدد  يدة رسميةر، ج 11/10/1997المؤرخ في  338-97سوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم بالمر   ، 03/07/1996
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، 1ه نتيجة تقصير المشتري أو عدم قدرته على الوفاءالأمر يتحقق الخطر التجاري عندما لا يفي المشتري بدين

أما الخطر السياسي فيتحقق عندما لا يفي المشتري بدينه ولم يكن عدم الوفاء بالدين راجعا لعدم تنفيذ بنود 

  :عقد التأمين وشروطه، وكان المشتري

المتعاقد عليه لإدارة نجر عن عملية التصدير إلزام أو شركة مكلفة بخدمة عمومية أو ا إدارة عمومية -1

  .عمومية أو لشركة مكلفة بخدمة عمومية

امة المشتري،      حرب أهلية أو أجنبية أو ثورة أو أعمال شغب أو غيرها وقعت في بلد إق ناجما عن -2

  .2قرار تأجيل دفع الديون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري أو

قتصادية أو تشريع بلد إقامة سياسية أو مصاعب اقق بتحول أحداث أما خطر عدم التحويل فيتح       

، أما خطر الكوارث فيتحقق عندما لا 3المشتري دون تحويل الأموال التي يدفعها المشتري أو تأخير التحويل

إلخ والتي تؤثر بصورة ...يفي المشتري بدينه بسبب وقوع كارثة في بلد إقامته كالزلزال والفيضان والطوفان

  .4وقدرته على الوفاءمباشرة على نشاطه 

فتحدث عن تحديد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند  09أما نص المادة        

يحدد في مادته الثانية الحصة  5 1996ماي  21التي صدر بخصوصها قرارا إداريا مؤرخا في  و ،التصدير

و الأخطار السياسية وعدم التحويل ،  %80 ب القصوى المغطاة التجارية فيما يخص الأخطار القصوى

، ولا تتم تغطية أي نوع من الأخطار الثلاث المذكورة إلا إذا تزامنت مع الخطر %90والكوارث ب 

  . 6ولا يطبق هذا الشرط إذا كان المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية، التجاري 

                                                            
كان المشتري شخصا طبيعيا أو معنويا وليس إذارة عمومية ولا شركة مكلفة بخدمة عمومية وعدم الوفاء غير ناتج عن عدم تنفيذ المؤمن له سواءا   1

  .السابق ذكره 06- 96من الأمر رقم  05بنود العقد وشروطه، راجع المادة 
  .السابق ذكره 06-96رقم  من نفس الأمر 06نص المادة   2
  .السابق الذكر 06-96من نفس الأمر  07نص المادة   3
  .السابق الذكر 06-96من نفس الأمر رقم  08نص المادة   4
المؤرخ في  36العدد  يدة رسميةرة بتأمين القرض عند التصدير، جبطيحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرت 1996ماي  21قرار مؤرخ في   5

  .1996جوان 01
  .السابق ذكره 1996ماي 21من نفس القرار الإداري المؤرخ في  13و 12نص المادة   6
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من الضمان لصالح الغير بترخيص من المؤمن إذا كان المستفيد  ى أنه يمكن تحويل الحقوق الناتجةعل       

بنكا أو مؤسسة مالية قامت بتمويل القرض أين يحل المؤمن الذي قام بتعويض المؤمن له في الحقوق 

 .1والدعاوى لتحصيل المستحقات التنازع عليها

  .أركان عقد الكفالة البنكية: المطلب الثاني

نعاقده ذات الشروط الموضوعية التي تعد من العقود المسماة لذلك يشترط لا عتبرعقد الكفالة البنكية ي      

أركانه العامة على إعتبار أن عقد الكفالة البنكية كما سبق وأن أشرنا يخضع في إبرامه وتنفيذه إلى قواعد 

  .ة العقدالشريعة العامة ـ القانون المدني ـ في عموميات الأحكام ،إضافة إلى أحكام خاصة بحسب طبيع

وهذه الشروط تتمثل في الأهلية ، الرضا، المحل والسبب، إضافة إلى شروط أخرى تقتضيها طبيعة         

  .هذا العقد ويتميز بها عن غيره من العقود

  .الأركان الموضوعية العامة: الفرع الأول

ة التي تستلزم في جميع تتمثل هذه الأركان في الأهلية ، الرضا، المحل والسبب وهي الشروط العام       

  .العقود المسماة والتي يعد عقد الكفالة البنكية واحدا منها

    :التراضي : أولا 

البنك " والكفيل " المستفيد" عتبار عقد الكفالة البنكية هو عقد رضائي فقوامه تطابق إرادتي الدائن لا      

ر مشوب بأي ، سليما غي2صريحا صحيحا، وتطبيقا للقواعد العامة يجب أن يكون الرضا " مصدر الكفالة

على طلب المدين المكفول ـ عكس ما يعرف في القواعد العامة بأنه تجوز  بناء 3عيب من عيوب الإرادة 

  4نافى وطبيعة عقد الكفالة البنكيةكفالة المدين حتى بعدم علمه ورغم معارضته لكن هذا يت

  
                                                            

  .11و 10السابق ذكره خاصة المادة  1996ماي  21نفس القرار الإداري المؤرخ في   1
بمعناه أن التعبير على الإرادة إما باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا  ي جزائريمن القانون المدن 60نص المادة   2

  .يدع أي شك في دلالة صاحبه على موقفه، كما يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا
  .دةوما يليها في عيوب الإرا من القانون المدني جزائري 82نص المادة   3
  .315 صفحة، السابق المرجع ،نبيل إبراهيم سعد    4
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  :الأهلية  :ثانيا 

ن يكون مقيدا في السجل التجاري مالية أ عتباره بنكا أو مؤسسةفي الكفيل با رط الأهلية المتطلبةإن ش      

  .1كتساب الشخصية المعنوية لا

  .2جزائر لممارسة الأعمال البنكيةأيضا الحصول على ترخيص من بنك ال 

  : المحل  :ثالثا 

لا يكون صحيحا إلا إذا الذي لتزام في ذمة المدين المكفول و إن محل التزام الكفيل هو ضمان التنفيذ للا      

، 3نظام العام والآداب العامةلتزام مستحيل أو مخالف للانصب على التزام صحيح ، ويقع باطلا بضمان ا

      لتزام الكفيل أيا كان مصدره، وفي محل دراستنا هذا المصدر هو عقد القرض والتزام المكفول هو ا

         ول والمستفيد الدائن حيث يكون البنك كفيلا بالمبلغ الذي يكون مصدره عقد البيع بين المدين المكف

  .إذا لم ينفذ المدين

  :السبب :رابعا 

المدين  لتزاملذي ينصب على تعهده وضمان تنفيذ اتجاه نية الكفيل ايقصد به الغرض المباشر من ا       

لها يبرم العقد غير المخالف للنظام وهو يعد بمثابة العلاقة الأصلية التي من أج ،الذي يجب أن يكون مشروعا

  .4العام والآداب العامة

هو الحصول على العمولة " الباعث إلى التعاقد" وسبب إبرام عقد الكفالة بالنسبة للبنك الكفيل        

لتزامه، والباعث الذي على أساسه تنفيذ ا المشترطة في العقد إضافة إلى كل المصاريف التي يتكبدها في

  .ن المكفول هذا العقد هو الحصول على التغطية اللازمة لتنفيذ عقد الأساسيطلب المدي

                                                            
  25ـ24صفحة ، شلغوم رحيمة ، المرجع السابق  1
 إن التراخيص التي تمنح إلى أي بنك أو مؤسسة مالية من مجلس النقد والقرض يحكما القانون الجزائري، بحيث تؤسس في شكل شركات مساهمة ولا  2

 ة في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكما القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمةيمكن الترخيص بالمساهمات الخارجي

يتعلق بالنقد  2003غشت  26المؤرخ في  11ـ03رقم  من الأمر 95إلى غاية  80واد من واحد وخمسين بالمئة من رأس المال، أنظر في نصوص الم

  .والقرض
  35 صفحة، السابق المرجع ، زاهية سي يوسف   3
  .80ـ79 صفحة، السابق المرجع ،محمود الكيلاني  4
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  .د الكفالة البنكيةن الموضوعية الخاصة بعقالأركا:  الفرع الثاني

الكثير من الفقهاء يصنفون هذه الأركان الخاصة ضمن أطراف عقد الكفالة، لكن هذا ليس بصحيح       

عقد، والفرض الذي سوف تنشأ من أجله ومدة العقد ، تعد شروطا أو بحيث أن المبلغ الذي يجب ذكره في ال

  :أركانا خاصة بعقد الكفالة البنكية بحد ذاته، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا العنصر، فيما يأتي

  :الكفالة مبلغ: أولا 

لغ لا يتجاوز ذلك، هذا يشترط ذكر مبلغ الكفالة رقما وكتابة على متنها و يلتزم البنك بدفعها أو أي مب       

، 1ويبقى حق المستفيد في المطالبة بجزء من قيمة الكفالة أو الرصيد المتبقي قائما طالما كانت سارية المفعول 

  .ولا يجوز إصدار كفالة دون ذكر المبلغ في متنها

الواجب الدفع بها إلى جانب ذكر المبلغ في متن عقد الكفالة بالأرقام والأحرف لابد من ذكر نوع العملة       

  .وإن كان العمل به يتم الدفع بالعملة الوطنية لكل بلد 2إن كانت محلية أو أجنبية 

  :المدة :ثانيا 

        إن الكفالة هي تعهد بدفع مبلغ معين خلال مدة معينة فيتوجب تحديد مدة الكفالة بوضوح،         

اسم الدائن المكفول  ، مع ذكر3حجز أو دفع قيمة الكفالة بتمديد،حيث أن المطالبة ترد إلى البنك من المستفيد 

  .صدار معاسم طالب الإوا

ويجب التمييز بين العلاقات التعاقدية التي تربط أطراف الكفالة، فالعلاقة تكون مباشرة بين طالب        

في الكفالة في بلد الإصدار والبنك المراسل في بلده، وتكون العلاقة مباشرة بين الجهة المكفولة والمستفيد 

طالبة الإصدار نفسها الشركة المكفولة  البنك مصدر الكفالة مع أنه في أغلب حالات الإصدار تكون الشركة

  .4والتي لها علاقة مع كل من البنك المراسل في بلدها وكذلك المستفيد في بلد مصدر الكفالة

                                                            
  126صفحة،  2000طبعة ، السابق المرجع،  ويخالد وهيب الرا  1
  192صفحة ،  السابق المرجع إسماعيل إسماعيل وآخرون ،  2
 .101صفحة ،  2009طبعة  ، نفسه المرجع خالد وهيب الراوي،  3

4 Tahar Daoudi op،cit,page 208. 



 

202 
 

وغير قابلة للنقض  1ر مشروطةها غيوتشترط بعض الجهات المستفيدة أن تتضمن نص الكفالة أن       

صول على ، إذ تتطلب الح2عتبارات معينةفالات لأشخاص ذوي اوتجدد تلقائيا، وغالبا ما تصدر هذه الك

  .ستيفاء تأمينات بنسب معينة قد تصل إلى غاية مئة بالمئةموافقة الإدارة العامة و ا

  :الغرض من الكفالة :ثالثا 

وواضحا وغير قابل للتأويل أو الالتباس وتنتهي  ين ويجب أن يكون محدداتصدر كل كفالة لغرض مع       

نتهائه، كإصدار كفالة الغرض منها تقديم مواد معينة فيستطيع المكفول أن يقدم هذه الكفالة ضمانا لتوريدات با

  .3مختلفة، وإذا قصر بأحدها فللمستفيد الحق بمصادرتها بغض النظر عن طبيعة التقصير

من أجل الإشتراك "أو " دخول عطاءات مختلفة" منها بتدائية الغرض لا يجوز إصدار كفالات اكما       

، حيث من شأن مصادرة مثل هذه الكفالات قيام البنك " مدار مدة معينة تطرحها جهة معينة على اتبعطاء

قد تنشأ نتيجة بدفع قيمتها دون معرفة لأي عطاء تعود مما يدفع البنك لأن يكون طرفا بالنزاعات التي 

دة طويلة قد تمتد عدم العلم بسبب تجميد هذا المبلغ م دنأمر غير مستحب لدى البنك وخاصة عالمصادرة وهو 

  .4ستفادة منهتهاء المقاولة أو العطاء وعدم الانلفترة حتى بعد ا

، لذلك يفضل نتهاء من المشروع تكون عادة معقدة وطويلة ن إجراءات استرداد المبلغ بعد الاكما أ       

صاحب العمل أن يقدم كفالة بنكية تحل محل التأمين النقدي يقبلها صاحب العمل بسهولة كونها صادرة عن 

إصدارها  مؤسسة بنكية قابلة للدفع بالرغم من معارضة المكفول، فالبنك مصدر الكفالة يستفيد من العقد بعدم

، حيث يدفع العميل ما يترتب "البنك والعميل" ن عتماد يتمم التوصل بين الطرفيإلا بموجب عقد ضمان بالا

  .5عمولات بموجب التعليمات المصرفية إيراد للمصرف ونوع من التسهيلات تمنحها البنوك لعملائها عليه من

                                                            
من القانون  650مع أنه تجوز كفالة الدين المشروط إذا كان الدين معلقا على شرط على أساس تبعية عقد الكفالة لعقد الأساس حسب نص المادة   1

  .جزائريالالمدني 
  .126صفحة  ، 2000طبعة ،  المرجع السابق ،خالد وهيب الراوي   2
  .267 صفحة المرجع السابق، محمد حسن حنون ،  3
  .416 -415صفحة ، السابق المرجع ،ماهر شكري 4
  .127صفحة  ،2000، طبعة المرجع نفسه،  خالد وهيب الراوي 5
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ستفادة منها فتتيح ذلك له من حسب مبالغ التأمينات دون ا أما بالنسبة للعميل طالب الكفالة فتحقق       

ستثمارها في مجالات أخرى،أيضا تحقق للعميل الضمان ستفيد من المبالغ النقدية و احتى يفرصة للعميل 

اللازم والثقة المطلوبة دون أن يدفع أي شيء مقابل ذلك، الأمر الذي يتيح للعميل عقد الصفقات التجارية 

رط مسبق للدخول أخرى، لم يكن بمقدوره القيام بذلك لو دفع التأمينات النقدية التي يستوجب عليه دفعها كش

  .1في التعاقد معه

ي وظيفة ؤدلب بها فتاأما منفعة الكفالة البنكية للمستفيد فهي تعد بديلا عن التأمينات النقدية التي يط       

  .النقود وتتيح له فرص أخرى لعقد صفقات تجارية أخرى مع الجهات التي يرغب التعامل معها

  .ية والعلاقة بينهمأطراف عقد الكفالة البنك: المطلب الثالث

تعد أطراف عقد الكفالة البنكية من عناصرها الأساسية بحيث لا يمكن أن تصدر كفالة دونها، وهذا ما       

التعاقدية التي  الأطراف من حيث العلاقات ا العنصر محاولين الربط بين هاتهسنتطرق إليه من خلال هذ

  .    تجمع بينهم

  .ارالعميل طالب الإصد: الفرع الأول

يعد العميل الشخص طالب الإصدار لأي كفالة هو الجهة الأولى المنشئة لأية كفالة الذي قد يكون نفسه       

هو الجهة المكفولة ، ولكن ليس في كل الأحوال حيث من الطبيعي أن يكون الشخص طالب الإصدار شخصا 

 .2طبيعيا أو شركة معينة، بينما يكون الشخص المكفول جهة أخرى

  .البنك الكفيل: الثاني الفرع

هو البنك مصدر الكفالة الذي يتعهد بدفع قيمتها للمستفيد،وكفالة البنك تتمتع بالقوة والثقة لما للبنك من        

، و الكفالات 3لتزاماته اتجاه الغيرن احترام لاملاءمة وقدرة على الدفع في أي وقت لما يتمتع به البنك م

                                                            
  .101ـ100صفحة ،2009طبعة  المرجع السابق ،خالد وهيب الراوي ،  1
  

2 Nicolas Lynedjian, op.cit, page 261. 
  14ـ13 صفحة ،، المرجع السابق شلغوم رحيمة  3
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لمؤسسات والشركات المالية المصرح لها بإصدار الكفالات وفق قانون النقد ك التجارية أو اوتصدر عن البن

  .1والقرض

  .المستفيد: الفرع الثالث

، ويجب أن تكون هذه الجهة شخصية يعد المستفيد الجهة الرسمية التي تصدر لأمرها الكفالة          

لها، ويتطلب من أجل ذلك ية لا وجود عتبارية حقيقية، ولا يجوز أن يكون المستفيد في الكفالة شخصية وهما

  .سم المستفيد وعنوانه واضحين في الكفالة لسهولة الرجوع إليه مستقبلاأن يكون ا

    كما أن المستفيد هو الجهة المخولة بالرجوع على البنك المصدر للكفالة بأية مطالبة مثل التمديد،       

إلى جهة أخرى دون النظر إلى العلاقات التي توجد بينهما   ةتحويل الكفال يحق له   الدفع أو لتعديل، أيضا لا

  .2لأن الكفالة هي علاقة مباشرة

خصا اعتباريا كالشركات كون شن تكون شخصا طبيعيا كما يمكن أن توالجهة المستفيدة يمكن أ       

ة          اطروالبنوك تفضل إصدار كفالات للأشخاص المعنوية لأنها أقل مخالخاصة، شركات المساهمة 

 .عتبار مطالبات هذه الجهات تكون في أغلبها موضوعيةمن إصدارها لأشخاص عاديين لا

  .البنك المراسل:  الفرع الرابع

يعتبر هذا البنك الجهة التي تطلب إصدار الكفالة من قبل البنك المحلي بعد إكمال إجراءاته مع الجهة         

البنك المراسل بطلب إصدار الكفالة بموجب رسالة عادية أو بموجب  طالبة الإصدار في البلد الأجنبي، ويقوم

  .3رسالة تلكس مشفرة لهذا الغرض ومذيلة بالتواقيع

لتزامات الإصدار اتجاه البنك لمسؤولة مسؤولية مباشرة عن كافة اا ويعتبر هذا البنك الجهة الأولى و       

لتزام بدفع قيمة الكفالة وما يترتب في التعهد بالوفاء بالا مات تتمثللتزاحلي الذي يقوم بالإصدار، وهذه الاالم

  .، وهي نفس التكاليف التي يدفعها البنك المحلي1على العملية من مصاريف وعمولات أو أية تكاليف

                                                            
  . يتضمن قانون النقد والقرض 03/11من القانون رقم  82ـ81ص المادة ن 1
    .136 صفحة، 2000طبعة ،  السابق ، المرجعخالد وهيب الراوي  2
  .102 صفحة، 2009، طبعة السابق  المرجع خالد وهيب الراوي، 3
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م والعلاقة بين البنك المحلي والبنك المراسل هي علاقة تعاقدية مباشرة يجب عدم الإساءة إليها لعد       

يمكن لطالب الإصدار تجاوز  حترام العلاقة المباشرة في المطالبات فلاأحد الأطراف، فيجب اإهدار حقوق 

  .البنك المحلي وتبليغ البنك المراسل بأحد المطالبات مثلا

  .البنك المراسل المعزز: الفرع الخامس

لغرض  ،علاقةيعد البنك الذي يقوم بتعزيز الكفالة التي صدرت عن البنك المراسل الذي أقام ال       

  .  الإصدار مع البنك المحلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                     
  .205 صفحة، السابق المرجع ،وآخرون سماعيلإسماعيل ا 1
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  المبحث الثاني

  الكفالة البنكية تسوية

له لتزم به ويحق بتنفيذ التزامه أين يكون قد وفى بما اعند حلول أجل الدين يقوم البنك بمطالبة الكفيل        

لوفاء ، لكن قد يتحلل ك عن طريق استرجاع ما دفعه وتبرأ ذمته تبعا لذلالرجوع على المدين الأصلي في ا

نقضاء الدين الأصلي وإما لأسباب خاصة بالكفالة مع القيام بالوفاء للبنك وذلك إما لالتزامه دون الكفيل من ا

  .بقاء الدين الأصلي

من وجهة النظر القانونية لا أحد يشك في أن عقد الكفالة البنكية يرتب نفس الآثار التي يرتبها عقد        

، مع مراعاة الخصوصية التي تتمثل في كون 1فالة وفق القواعد العامة طبعا وفق قواعد القانون المدنيالك

  .2الكفالة البنكية هي كفالة تضامنية

هو التطرق إلى كيفية تنفيذ العقد و إلى إمكانية تعديله وفي  حثبا نحاول دراسته من خلال هذا الموم       

  .التالية ائه من خلال المطالبية إلغائه وإنهالأخير إلى كيف

  .تنفيذ عقد الكفالة البنكية: الأول المطلب

  .تعديل عقد الكفالة البنكية: الثاني المطلب

  .إلغاء وإنهاء عقد الكفالة البنكية: الثالث المطلب

  

  

  

                                                            
، ففي العلاقة بين الكفيل والدائن فلا يجوز للبنك الدفع بتجريد المدين من القانون المدني فيما يخص آثار الكفالة 673غاية  إلى 654جاءت المواد من   1

المدين  قه بالرجوع علىمن أمواله أولا في مواجهة الدائن ولا التقسيم بين الكفلاء إذا وجد أكثر من كفيل بل عليه الدفع بقيمة الكفالة إلى الدائن مع بقاء ح

  .بحق أولوية في العلاقة بين الكفيل والمدين
 صفحة، 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان "عمليات البنوك –العقود التجارية   -الإفلاس –القانون التجاري " محمد السيد الفقي  2

406 – 407.  
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  .تنفيذ عقد الكفالة البنكية: المطلب الأول

خصيته تصدر الكفالة وش 1والمركز المالي للعميل ومخاطرها بعد دراسة عملية طلب الكفالة البنكية       

غطى جميع مستلزمات إصدار ستلام الطلب من العميل أين يتأكد البنك من كون الطلب قد البنكية بعد ا

اد القيمة إذا طالب بحيث تحرص البنوك عند إصدار الكفالات على الحصول على الضمان اللازم لسد 2الكفالة

  .3المستفيد بها

  :عتبارات يعتمد عليها عند تحديد نسب التغطية ومنها على سبيل المثالمن هناك عدة ا و        

لتزاماتهم البنكية التي حصل عليها العملاء من وهي حجم الديون و ا: نوحة للعملاءمجموع التسهيلات المم -

  .البنك مصدر الكفالة

  .المطالبة من المستفيدحتمال المبالغ في تاريخ الاستحقاق مع ا قدرة المكفول على رد -

  .الأخذ بالأهمية المركز المالي و السمعة التجارية للعميل -

  .الربح المتوقع من الكفالات البنكية -

  :هذا الغطاء قد يتخذ عدة أشكال تتمثل في      

الذي يكون في شكل مبالغ نقدية تخصم من حساب العميل الجاري أو حساب الودائع : الغطاء النقدي: أولا

    و هذا الغطاء يكون بكامل القيمة  جميد هذه المبالغ بحيث لا يتصرف فيها العميل إلا بعد إعادة الكفالة ،بت

 .4أو بنسبة معينة

والذي يكون على شكل أوراق مالية أو تجارية أو بضائع أو عقارات أو عمولات أجنبية : الغطاء العيني: ثانيا

       ينية لدى البنك بعد التأكد من تعادل قيمة الضمان العيني يملكها العميل ويودعها على شكل ضمانات ع

 .و نسبة الغطاء 

                                                            
  .84- 82 صفحةمحمود الكيلاني ، المرجع السابق،   1
  .476 صفحةشكري، المرجع السابق،  ماهر   2
  .196 صفحةإسماعيل إسماعيل وآخرون، المرجع السابق،   3
  .269 – 268 صفحةمحمد حسن حنون ، المرجع السابق ،   4
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فهي تعهد من شخص ثالث اتجاه البنك بدفع قيمة الكفالة المستحقة في : الغطاء بموجب كفالة شخصية: ثالثا 

  .تجاه البنكف المكفول عن القيام بالتزاماته احال تخل

  .إصدار الكفالة: الفرع الأول 

  :، وتتمثل فيلكل بنك الحرية في تحديدها ،يتم إصدار الكفالة البنكية وفق شروط معينة للبنوك       

 1موذج المعد من البنك مسبقالى شكل النتقديم طلب من العميل بعد تقديم التغطية لجميع المستلزمات ع -أولا

سم المستفيد وعنوانه ،  ا" العميل "  سم طالب الإصدارا: ن بياناته نجدوم مع إعطاء نسخة من العقد  التجاري

وعنوانه ،  قيمة الكفالة ونسبتها إذا لزم الأمر ، مدة سريان مفعول الكفالة، الغاية من إصدارها مع تحديد رقم 

  .له، شروط دفع المطالبات بموجبها قد العائدالعطاء أو الع

تطلب الإيضاحات اللازمة من  إذا صادف عدم وضوح أو تناقض في النموذج أو في كتاب العميل      

  .العميل بالرجوع إلى شروط العطاء أو عقد الكفالة

إلى الجهة المسؤولة في البنك لتحديد شروط الضمانات التي يجب أن يقدمها  البنكية إرسال الكفالة - ثانيا

صدار ومرفقاته والتعهدات المترتبة عليها ويرسل طلب الإ  العميل، وإذا قبلها يوقع العميل على التفويضات

  .ص بجميع المعلومات الواردة بشأنهوفتح ملف خا سم الودائع لإعطاء الكفالة رقما تسلسلياإلى ق

كتاب الكفالة المعد حسب سبب إصدار الكفالة بشكل كتاب المحدد في النموذج  وفق البنكية تنظم الكفالة - ثالثا

ول رية التي يجب تجانسها مع القوانين المعمعادي يحتوي على جميع البيانات والتعليمات والشروط الضرو

  .2بها والقواعد الموحدة للكفالات 

  

                                                            
1 Alain Carles , op – cit ,page  167. 

  477 صفحة، السابق المرجع ماهر شكري، 2
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ي الذي له الحق بالرجوع على المدين الأصل 1لتزامه عند حلول أجل الدينيطالب البنك الكفيل بتنفيذ ا       

نك، وهذا ما نتطرق لتزامه دون الوفاء للبفي استرجاع ما دفعه، أين يثور احتمال إمكانية تحلل الكفيل من ا

 :إليه من خلال ما يأتي

  :تنفيذ الكفالة قبل وضعها حيز التنفيذ: أولا

على البنك أن يتأكد من صحة الكفالة وموافقتها للشروط العامة بعد مطالبة العميل إذا قام بالوفاء أين يحق     

  .2له الرجوع على المدين الأصلي

 : مطالبة البنك للكفيل:  1

لتزام الكفيل يحل في نفس أجل الدين د حلول أجل الدين، فإذا كان أجل الب البنك الكفيل إلا عنلا يطا       

لتزام الأصلي من الدائن ، وإذا مد أجل الا3لتزام المضمونللبنك المطالبة وقت حلول أجل الا المضمون كان

يجوز أن يكون الالتزام الأصلي  لممدد، وعلى هذانتظار الأجل اإما الوفاء عند حلول الأجل وإما اكان للكفيل 

لتزام الكفيل مؤجلا على أساس أن إفلاس المدين في القانون التجاري لا يترتب عليه سقوط المكفول حالا وا

  .الأجل وحلول أجل الدين إلا بالنسبة للمدين المفلس

ال البنكي تتضمن جلتسهيل عملية المطالبة من البنك للكفيل نجد أغلب الكفالات المستعملة في الم       

  :لتزام الكفيل وتزيد من فعالية الكفالة، ومن أهم هذه الشروط نجدشروطا تثقل من ا

  .4ستحقاق بخطاب عاديمطالبة الكفيل بمجرد حلول أجل الاشرط  -

  .لتزامه إلا بعد الدفع الكلي والنهائي للدين المضمونشرط عدم التحلل الكفيل من ا -

  

  

                                                            
1 Philippe Neau –Leduc , op . cit , page 263. 

  . 58 صفحة، ، المرجع السابقأمقران راضية 2

3 Alain Caareles , op.cit , page 167 – 168. 
  .340 صفحة، المرجع السابق، دين عوضعلي جمال ال4
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  :رجوع الكفيل على المدين الأصلي : 2

  :سترجاع ما دفعه وفق ما يليلاالكفيل الذي وفى بدين غيره يحق له الرجوع على المدين الأصلي        

إذا قام " من القانون المدني  259وهذا طبقا للقواعد العامة وفق نص المادة : دعوى الإثراء بلا سبب -أ

على المدين بقدر ما دفعه ولكن إذا كان الوفاء قد تم رغم إرادة المدين،  الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع

عاد على المدين نتيجة لهذا الوفاء الذي  فلا يحق للموفي إلا الرجوع بأقل القيمتين، قيمة ما أوفى به وقيمة ما

 ."تم دون إرادته

انون المدني فيجب أن يكون قد من الق 670للكفيل الرجوع بهذه الدعوى وفق نص المادة : دعوى الكفالة -2

، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان قد وفى "وفاء الدين للبنك" أخبر المدين قبلا أن يقوم بالوفاء 

 .1الدين أو لديه أسباب تقضي ببطلان الدين أو إنقضائه

أو بدون علمه، ويرجع  والكفيل الذي وفى بالدين له الرجوع على المدين سواء عقدت الكفالة بعلمه      

  .الكفيل بأصل الدين و المصروفات

إذا كان من وفى دين غيره ملزما "جزائري المن القانون المدني  361طبقا لنص المادة :  دعوى الحلول -3

  .2"بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه، يستطيع أن يرجع على المدين بدعوى الحلول محل الدائن 

  .لتزامه دون الوفاء للبنكل الكفيل من اتحل: الفرع الثاني

لتزامه بالكفالة عند وفائه بالدين للبنك الدائن فهناك حالات أخرى تبرأ فيها إن براءة ذمة الكفيل من ا      

  .ذمة الكفيل دون قيامه بالوفاء، وذلك للأسباب الخاصة بالدين الأصلي وإما لأسباب خاصة بالكفالة

 :نقضاء الدين الأصليزامه تبعا لاتحلل الكفيل من الت: أولا

يبرأ " من القانون المدني جزائري  654لتزام الأصلي طبقا لنص المادة وفقا لخاصية تبعية الكفالة للا       

نقضاء ، فكل ما يؤدي إلى ا"ج بها المدينالكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحت

                                                            
  .من القانون المدني جزائري 259نص المادة   1
  .62 صفحة، السابق مرجع، الأمقران راضية  2
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لتزام الكفيل كالوفاء أي وفاء المدين الأصلي للبنك يؤدي تبعا لذلك إلى انقضاء ا كفول يؤديالدين الأصلي الم

  .إلى براءة ذمة الكفيل تبعا لذلك

، إتحاد الذمة بين "287المادة "، التجديد "297" ، المقاصة 305نجد أيضا الإبراء وفق نص المادة        

من نفس القانون  254المادة " حوالة الدين  خ ، الإبطال و، التقادم ، الفس"304المادة " البنك الدائن والمدين 

تجاه الدائن إلا إذا يبقى للكفيل عينيا كان أو شخصيا التزام ابشرط أن يحال الدين بكامل ضماناته غير أنه لا 

  .بالحوالة  رضي 

ك بدفع قيمة الكفالة لتزامات البنك مصدرها وعميله المكفول عند قيام البنفيتم تنفيذ الكفالة وإنهاء ا       

خسارة  المحددة في صلبها ، ولا يجوز في أي حال مطالبة البنك بقيمة تزيد عن قيمة الكفالة حتى لو كانت

ى تخفيض فيؤدي دفع البنك لأية مبالغ بموجب الكفالة إللتزام البنك قانونا بالكفالة المستفيد تزيد عنها لحصر ا

  .1لتزامات البنك العرضية، كما يؤدي إلى تخفيض تلقائي في المدفوعةمة المبالغ اقيمة الكفالة تلقائيا بقي

  :تباع الإجراءات التاليةسارية المفعول إلا بعد تبليغها باولا تكون الكفالة       

ستلام كتاب أو برقية الكفالة من البنوك المصدرة لها لصالح مستفيدين محليين من عملاء البنك      عند ا -

لكتاب إلى قسم البنوك المراسلة للتأكد من مطابقة تواقيع البنك الكافل مع نماذج تواقيعه أو غيرهم يرسل ا

  .2والتأشير عليه بما يفيد ذلك ويجب أن تحمل البرقية الختم الخاص بمطابقة الرقم السري

صيل الكفالة، تعطى الكفالة رقما متسلسلا ويفتح لها ملفا خاصا مماثلا لملف الكفالة الصادرة يدون عليه تفا - 

قيمتها، مدتها وتحفظ فيه صور عن كتاب الكفالة وجميع المراسلات التي تطرأ عليها حتى إعادتها أو إلغائها 

  .أو تسديدها

                                                            
  .486 صفحةماهر شكري، المرجع السابق ،   1
  .200 صفحةعبد الرزاق قاسم، المرجع السابق ،   2
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التعليمات و يرسل إلى  اي تستلزمهلمعد لهذه الغاية وبعدد النسخ التيتم إشعار التبليغ على النموذج ا -

بنك فالة الواردة من البنك الكافل، يتضمن نموذج التبليغ عبارة تفيد بأن الالمستفيد مرفقا به كتاب أو برقية الك

  . 1لتزامالمحلي يرسل الكفالة دون أي ا

إرسال نسخة الإشعار التبليغ الخاصة بالبنك الكافل إليه متضمنة عمولة البنك المحلي و إشارته أنه قد نقل  -

  . الكفالة إلى المستفيد دون أية مسؤولية

عتماد، إذ أنه لا يستطيع دفع الكفالة مبلغ تقل عن مسؤوليته في كتاب الابالذكر أن مسؤولية البنك ال الجدير -

إلا بموافقة البنك الكافل الخطية، فيعتبر في هذه الحالة البنك الكافل الطرف المعلم وذلك حتى ولو كانت 

ف الأمر إذا كانت الكفالة صادرة بشكل المطالبة بالدفع تبدو ظاهريا مشروعة ومطابقة لشروط الكفالة، ويختل

  .عتمادات المستنديةتخضع بطبيعته للأعراف الموحدة للاإعتماد تحت الطلب 

  .تعزيز الكفالة :  الفرع الثالث

خاذ البنك المحلي إذا طالب البنك الكافل من البنك المحلي إضافة تعزيزه على الكفالة مما يترتب عليه إت       

، يتخذ البنك المحلي الإجراءات التالية بعد تدقيق كتاب أو برقية الكفالة  2اه البنك الكافلتجلقرار ائتماني ا

لة المشروطة ومن والتأكد من وضوح وتجانس شروط دفعها مع الإثباتات المستندية التي قد تستلزمها الكفا

  :ل بالكفالات في بلد المستفيدتعليمات البنك التطبيقية والقوانين والبلاغات التي تحكم التعامعدم مخالفتها ل

حتواء كتاب الكفالة المطلوب تعزيزها على تعهد البنك الكافل بتغطية كامل تعهدات البنك التأكد من ا -

  .المحلي المترتبة على تعزيزه للكفالة

 -لالبنك المراس –التأكد من أن تعزيز الكفالة ممكن في ضوء سقف التسهيلات المتبادلة بين البنك الكافل  -

ستثنائيا برفع السقف ليشمل تعزيز الكفالة ز للسقوف المحددة قد يتخذ قرارا اوإذا كان هذا التجاوز في التعزي

  .أو يعرض البنك المحلي على بنوك محلية أخرى مشاركته في التعزيز
                                                            

  ،432 صفحة،  السابق المرجع ماهر شكري،  1
2 Philippe Neau –Leduc , op. cit , page 265 
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صاريفه حتواء كتاب الكفالة على تعليمات تغطية تجيز للبنك المحلي تغطية كامل مدفوعاته ومالتأكد من ا -

بموجب الكفالة تلقائيا فلا يتحمل البنك المعزز كلفة الفائدة التي قد تترتب على طول المدة بين دفعه لقيمة 

  .1المطالبة بموجب الكفالة وتحصيله لتلك القيمة من البنك الكافل

و الأنظمة  حتوى كتاب الكفالة على أي شرط يتعارض مع تعليمات البنك المحلي أو مع أحكام القوانينا إذا -

الكافل، وإذا  تفاقية التعامل المنعقدة مع البنكط العادية المتفق عليها في إطار االمعمول بها أو يزيد عن الشرو

ز البنك المحلي الكفالة إلا تفاقيات، ولا يعزقوانين والأنظمة، التعليمات والاتم تعديل هذا الشرط بما يتفق مع ال

  .2طية على التعديلعلى موافقة البنك الكافل الخ بناء

عند موافقة البنك المحلي على إضافة تعزيزه على الكفالة يجري تبليغها على نموذج خاص بها، ويستعيض  -

     بعبارة أخرى تفيد بأنه يضيف تعزيزه " لتزام على عاتقهية أو ادون أية مسؤول" البنك المحلي عن عبارة

د أول طلب في حالة الكفالة غير المشروطة أو إذا كانت هذه و يتعهد بمقابلة مطالبة المستفيد له بالدفع عن

  .3المطالبة مشروعة ومستوفية لشروط الدفع بموجب الكفالة المشروطة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Alain Carles , op. cit , page  170 
2 Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud , op. cit, page  733 . 

  .488 صفحة،  السابق المرجع شكري،ماهر  3
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  .تعديل الكفالة البنكية: المطلب الثاني

فروع  إن التغييرات التي تجري على الكفالات تتمثل في تمديد الكفالات والتي تشمل تمديد كفالات ال       

أو البنوك الخارجية أو أن التغييرات تشمل تعديل مبلغ كفالات العملاء أو تعديل مبلغ كفالات الفروع        

  .أو البنوك الخارجية

  . تمديد الكفالات: الفرع الأول

  :والتي تكون على ثلاثة أشكال        

  : كفالة العملاء مدة تمديد : أولا

يطلب فيها بتمديد أجل الكفالة، كذلك يتم التمديد " طالب الإصدار" من عميله  فعندما يستلم البنك طلبا       

 .1عادة عندما يتسلم البنك طلبا من المستفيد وأثناء فترة سريانها يسأله فيها بمصادرة الكفالة إن لم يتم تنفيذها

ن ثلاثة نسخ، حيث و بأي حال من الأحوال فإن إجراءات التمديد هي تعبئة سند جديد بالتغيير م       

  تحتسب العمولة المقررة للفترة المطلوب تمديدها وكافة البنوك الأخرى إن وجدت كالطوابع وتقيد الكلفة على

تخاذ هذه قائمة بعد التأكد من ا" ار الأوليعند الإصد" حساب المكفول، وتبقى مبالغ التأمين المستوفاة أول مرة 

إلى المستفيد، فيقوم البنك بإرسال إشعار المصاريف ونسخة من  الخطوات فإن كتاب التمديد يرسل مباشرة

 كتاب التعديل إلى العميل ويحتفظ البنك بالنسخة المعدلة من السند ونسخة الإشعار بالمصاريف، وفي حالة

  .ستحقاق الجديدتعبأ حيث يتم التعديل بتاريخ الا ستخدام الحاسب الآلي فإن هذه البياناتا

  :لتعديل مبلغ كفالات العملاء فبقي زيادته أو تخفيضه،ففي حالة تعديل المبلغ فإما يكونأما بالنسبة       

  : زيادة قيمة الكفالة :ثانيا 

فعلى البنك أن يستلم طلب خطي من المكفول أو طالب الإصدار وتجري زيادة قيمة الكفالة بموجب        

حتساب العمولة عن الزيادة الزيادة، يقوم البنك با مقدار هذهكتاب تعديل بين زيادة مبلغ الكفالة الأصلية و

                                                            
  .225 صفحةعبد الرزاق قاسم ، المرجع السابق ،  1
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المطلوبة، وأية مصاريف أخرى عن المدة المتبقية أصلا، حيث تحتسب العمولة على أساس كل ربع سنة، 

  .وتفيد العمولات والمصاريف كافة على حساب العميل

" طالب الإصدار" يبلغ العميل البنك برسالة لهذا المعنى و إلى المستفيد كتاب التعديل مرفقا ويبعث البنك       

  .بالتعديل ونسخة من إشعار المصاريف

  :تخفيض مبلغ الكفالة :ثالثا

ض على موافقة خطية من المستفيد وتتم بنفس الخطوات التي بيناها أعلاه حيث يتم التخفي يتم بناء       

هذه الحالة يقوم البنك بإرسال كتاب حتساب أية تكاليف في بموجب كتاب تعديل بين مقدار الانخفاض ولا يتم ا

إن تم  1وتعبأ البيانات بالحاسب الآلي" طالب الإصدار" التعديل برفقة كتاب خطي إلى المستفيد وعلى العميل 

  .ويحتفظ البنك أيضا بملف الكفالة الأصلي بنسخة من كتاب التعديل مع سند الكفالة بالمبلغ الجديد ،ستخدامها

  .كفالات الفروع أو البنوك الخارجيةتمديد : الفرع الثاني 

أعلاه تباع نفس الخطوات التي بيناها ة فإنه يتم اأو تعديل مبالغ كفالات الفروع أو البنوك الخارجي        

تعديل مبلغ كفالات العملاء زيادة أو تخفيضا مع مراعاة بعض الأمور الهامة منها أن التخفيض الخاصة ب

" ناءا على كتاب خطي من المستفيد المحلي وإن التمديد يتم بتفويض تحريري لقيمة الكفالة الأصلية يتم ب

  .موثق من الفرع الخارجي أو البنك المراسل" الفاكس مثلا

فوثقه من الفرع الخارجي " فاكس، برقية" وكذلك الحال بالنسبة لزيادة القيمة فإنها تتم بتفويض تحريره       

  .أو المراسل

" فيما ينطبق على الفرع الخارجي أو المراسل فيطبق على العميل : لات والمراسلاتالعمو: الفرع الثالث 

  .ولكن بعض العمولات" طالب الإصدار

  

  

                                                            
  .227 صفحةعبد الرزاق قاسم ، المرجع السابق،  1



 

216 
 

  .إنهاء عقد الكفالة البنكية: المطلب الثالث

نتهاء الغرض من إصدارها أو إذا صرح قيمتها أو إذا أعادها المستفيد لاينتهي عقد الكفالة البنكية بدفع        

خطيا أنها خدمت الغرض الذي من أجله نشأت ويتعذر عليه إعادتها إلى البنك عندئذ يقوم البنك  المستفيد

ستحق التاريخ، ومن ا بإلغائها دون تعقيد أيضا تلغى الكفالة إذا لم ترد عليها أية مطالبة من الجهة المستفيدة و

  .1المفروض أن تقع مطالبة المستفيد أثناء مدة سريانها

  .نتهاء عقد الكفالة البنكيةالأسباب العامة لا: الأول الفرع

لتزامه حتى الكفالة ويتحلل الكفيل من ا تتمثل في الأسباب المتعارف عليها وفق القواعد العامة فتنقضي      

     ،2لتزام الكفيل كالمقاصة بينه وبين الدائنتى كان سبب الانقضاء مقصورا على امع بقاء الدين الأصلي م

  .تجديد الدين المضمون وإحلال ضمان جديد محله، أو  3تحاد الذمةأو إ

  .الأسباب الخاصة: الفرع الثاني

  :نجد ما يأتي ومن أهمها       

  :تخاذ الإجراءات ة التأمينات والتأخر في اكخطأ إضاع ":البنك"خطأ الدائن : أولا 

ئن المضمون وليس الضمان العام المقرر يقصد بها التأمينات الخاصة المقررة للدا:  إضاعة التأمينات -1

طمئنان الكفيل ئما وقت إبرام الكفالة حيث يكون اعلى كل أموال المدين ويستوي أن يكون الضمان قا

  .4لوجوده

ل التي يترتب عليها ضياع متناع عن الأعماتأمينات الأعمال السلبية فقط بالالا يقصد بإضاعة الو      

  .5ية التي تحفظ هذه الحقوق فيبرأ ذمة الكفيل إذا ضاع الرهن مثلا بسبب عدم قيدهإنما الأعمال الإيجابحقوقه،

                                                            
  .490 صفحةماهر شكري ، المرجع السابق ،  1
  من القانون التجاري 414من القانون المدني و المادة  300إلى  297المواد من  2
  انون المدني الجزائريمن الق 304المادة  3
  .230 صفحةعبد الرزاق قاسم ، المرجع السابق ،  4
  .119 صفحة، المرجع السابق ، "زاهية سي يوسف  5
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عند حلول أجل الدين على البنك مطالبة المدين ولا يترتب على تأخره  :تخاذ الإجراءاتتأخر الدائن في ا -2

لمدني من القانون ا 657/1في الرجوع على المدين سقوط حقه في المطالبة تطبيقا لحكم نص المادة 

  ".تخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذهاذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في الا تبرأ " جزائري ال

تخاذ الإجراءات إذا تأخر في ذلك برفع دعوى ضد ا حل أجل الدين أن ينذر الدائن بافمن حق الكفيل إذ       

تخاذ ن وقت الإنذار دون قيام الدائن بامأشهر  06نقضت مهلة البدء في إجراءات التنفيذ، فإذا االمدين أو 

  .من نفس القانون 657/2لمادة الإجراءات تبرأ ذمة الكفيل حسب نص ا

عقد الكفالة يخضع للنظام الخاص بالعقود وقواعد القانون المدني تشترط في العقد أن  إن :وفاة الكفيل: ثانيا 

طبيعة التعامل أو من نص القانون العكس، إن ينصرف أثره إلى المتعاقدين والخلف الخاص ما لم يتبين من 

من القانون المدني،  108هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام مع مراعاة قواعد الميراث حسب نص المادة 

  . 1فلا تركة إلا بعد سداد الديون

بإدماج الشركة   يكون إما بتغيير النظام القانوني للشركة المكفولة أو و :التغيير الطارئ على المكفول :ثالثا

ستمرار أو حل عقد الكفالة خاصة بظهور شخص معنوي جديد في حالة و انفصالها أين للشخص المكفول الاأ

  .الدمج

نقضاء هذه المدة فلا ينتهي هذا العقد إلا باكانت الكفالة محددة  فإذا: نقضاء الكفالة بإرادة الكفيلا :رابعا 

لتزامه بالنسبة إلى المستقبل في أي وقت ، المدة فللكفيل أن يتحلل من ا حددةالمدة، أما إذا كانت الكفالة غير م

  .2لتزام في وقت مناسب وبحسن نيةإلى البنك بشرط أن يكون إنهاء الاوذلك بإعلان إرادته 

  :الحجز والمصادرة :خامسا 

العملاء أين يقوم حجز الكفالات البنكية سواء كفالات الفروع أو البنوك المراسلة وحجز كفالات  يتم      

المستفيد المحلي بتوجيه خطاب إلى البنك مصدر الكفالة يتضمن طلب الحجز على قيمة الكفالة لحفظ حقوقه 

                                                            
  .68- 67 صفحة، السابق أمقران راضية ، المرجع 1
  .267 – 266 صفحة، السابق المرجعمحمد حسن حنون ، 2
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لتزامات ولا يقوم البنك بتنفيذ طلب المستفيد في تمديد ا عليه من ابالكفالة في حالة عدم قيام المكفول بتنفيذ م

  .زالكفالة ما لم يقترن بخيار الدفع أو الحج

كما لا يمكن لأصول المستفيد طلب المصادرة على الكفالة إلا بعد التأكد أن كتاب المستفيد قد وصل       

الفرع أثناء سريان الكفالة أين يراعى تخفيض قيمة الدفعة التي تمت مصادرتها إذا بين المستفيد أن المصادرة 

  .1الجزئية عبارة عن غرامة أو إبراء ذمة المكفول

 16- 96تفادي أن تكون عقود الضمان لمدة غير محدودة فقد أصدر بنك الجزائر تعليمة رقم ول       

والتي لم تحدد  05-94تتعلق بجميع الكفالات الصادرة قبل التعليمة رقم  19962أكتوبر  27المؤرخة في 

الصادرة بعد  كل الكفالات تاريخ نشر هذه التعليمة ، على أنأشهر من  06مدتها فيجب أن تنتهي بعد مدة 

كل الكفالات البنكية  يفهم من التعليمة أنأشهر من تاريخ منحها، و 06يجب أن تفوق مهلة  هذا التاريخ لا

  .أصبحت لمدة محددة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .141- 140 صفحةخالد وهيب الراوي، المرجع السابق،  1

2  Note aux banques intermédiaires agrées n° 16-96 DU 27 octobre 1996 a propos Garanties et contre-garanties  
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  المبحث الثالث

  واجب التطبيق على عقد الكفالة البنكيةالقانون  

ن الكفالة تتوقف على الزاوية التي يمكن النظر من نقطة البداية لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأ إن       

خلالها إلى هذا العقد، فمن يرى أن الكفالة عقد له ذاتيته وإن كان خادما لعقد آخر مبرم بين الكفيل الملتزم   

و الدائن الذي يقبل هذا التعهد أو هذه الكفالة قد يقول بتطبيق قانون خاص بها، ومن ينظر إلى الكفالة من 

لتزام المدين الأصلي قد يجد إغراء أنها عقد تابع على أساس أن التزام الكفيل هو بالضرورة تابع لااوية ز

  .لتزام الأصلي في هذا الشأنإلى تطبيق القانون الذي يحكم الا يميل به

الذي  اع الكفالة للقانونختلف الفقهاء فمن تأثر بأن عقد الكفالة عقد تابع قدر إخضلكن بين الزاويتين ا       

لتزام الأصلي وتطبيقا لذلك إذا كان الدين الأصلي المكفول قرضا فإن القانون الذي يحكم الكفالة هو يحكم الا

ير المشروع غلتزام يكون مصدره العقد أو العمل النسبة لكل اذا بلقانون الذي يحكم عقد القرض ، وهبعينه ا

  .1أو الإثراء بلا سبب أو العمل غير المستحق أو الفضالة

عقد الكفالة،         على أن هذا الرأي ليس له من نصير في الفقه والقضاء الحديث فمن المسلم به أن      

إلا أنه عقد متميز بذاته يخضع في تكوينه لشروط معينة ويولد آثارا  –لتزام الأصلي إن كان تابعا للا -

ى نحن بصدد عقد جديد الأمر الذي خاصة ، الأمر الذي يبرر إخضاعه للقانون الخاص به من ناحية أخر

  .ختيار القانون الذي يحكم إتفاقهممكنه من ا -الكفيل والدائن –يكون معه في مقدور أطرافه 

  :ستقلالا لقانون الإرادة وعلى ذلك فإنهإلى إخضاع عقد الكفالة ا من هذا المنظور يتجه الفقه الغالب          

ون الذي يحكم الكفالة فهذا القانون هو الذي يكون واجب التطبيق لا مشكلة إذا عين أطراف العقد القان -

بوصفه قانون الإرادة الصريحة كما أنه لا مشكلة كذلك فيما لو أمكن الوقوف على الإرادة الضمنية المؤكدة 

  .لأطراف العقد

                                                            
  .331-330  صفحة، السابق المرجع ،عكاشة عبد العال 1
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يطة أن واجب التطبيق فيفترض فقها بمقتضى قرينة بسسكوت الأطراف عن تحديد القانون لكن في حالة  -

لى أساس لتزام الأصلي المضمون عنون واجب التطبيق على كل من الاأطراف العقد قد قصد وإلى إعمال القا

لتزام الأصلي و الكفالة الشخصية وهي وحدة تتفق واجب التطبيق على كل من الاأنه يكفل وحدة القانون 

ن تتقطع أوصالها بفعل تعدد القوانين التي وتوقعات الأطراف وتحمي العقود الدولية المترابطة فيما بينها من أ

  .تكون واجبة التطبيق

يرى أن القانون الذي يحكم الكفالة البنكية هو قانون الإرادة الصريحة أو الضمنية  stouffletفالأستاذ        

صلي لتزام الأالتطبيق هو القانون الذي يحكم الايفترض أن القانون الواجب  -عند السكوت –للأطراف و إلا 

المضمون هو الذي يحكم من حيث المبدأ العلاقات بين الكفيل والدائن فيحدد نطاق ومدة الكفالة وشروط 

  .1نقضائهاوأسباب ا" الدفع بالتجريد" مالها إع

لتزام لا يحكمها القانون الذي يحكم الافإن العلاقة بين الكفيل والمدين الأصلي أي بين البنك وعميله       

وإنما قانون البنك هو الذي يحكم شروط منح الكفالة و المسؤولية في حالة رفض البنك  الأصلي المضمون

  .تنفيذها

أما الأستاذان لوسوران وبريدان فعندهما أن الأخذ بهذا الرأي يعني تكريسا لعملية تمزيق العقد الدولي       

اخل نطاق التنازع بين القانونين وتقطيع أوصاله بين أكثر من قانون، وهو أمر ينطوي على مخاطر أبرزها تد

  .المقال بإعمالهما

لتزام الأصلي لة البنكية للقانون الذي يحكم الاومن هذا المنظور يفضل أصحاب هذا الرأي إخضاع الكفا      

  .الكفالة لتجزئة بين العلاقات المترتبة عنالمضمون وهو إخضاع يتم دون محاولة ا

يز بها الكفالة فإن هناك نقائص و صعوبات في المجال القانوني والتطبيقي أخيرا فرغم المزايا التي تتم      

  .تقلل من فعاليتها في تحقيق الحماية للبنك الدائن

                                                            
1 jean Stoufflet, op .cit , page 120 
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تجاه البنك والتي ينتج عنها حق تمسك الكفيل افمن جهة نجد أن خاصية التبعية التي تتميز بها الكفالة       

المدين الأصلي، إضافة إلى ذلك يجد البنك صعوبة في تقدير الذمة  الدائن بكل الدفوع التي يمكن أن يدفع بها

ستفائه لحقه من جراء إعسار هذا الأخير إلى جانب إعسار المدين مالية للكفيل، وبالتالي خطر عدم اال

عرفة ما إذا كان الكفيل قد أنشأ الأصلي، وكذا مزاحمة الدائنين الآخرين له نظرا لعدم تمكن البنك من م

  .1ات أخرى من نفس النوع لصالح دائنين آخرين وإن لم يكن هو نفسه في مرتبة مدين أصلي لتزاما

عتباره الطرف الضعيف وهذا ما الحديثة تميل إلى حماية الكفيل باومن جهة أخرى فإن القوانين       

  . يضعف من حماية البنك مع تحمل مسؤولية أكبر

  

 

 

                                                            
  .331 – 330 صفحةعكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق،   1
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  الفصل الثالث

  النظام القانوني لخطاب الضمان
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خطابات وتعد " التصدير والاستيراد"تقوم البنوك بتمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية        

بينها وبين فروعها  من أجل تأمين الصلة ا بين المستوردين والمصدرين الضمان البنكية وسيط

بنوك الأجنبية لتعمل على التقارب فيما ينهم وتوفر الثقة والأمان الخارجية أو مراسليها من ال

  1.لمعاملاتهم

فيطلب المستورد المحلي من مصرفه أن يصدر له ضمانا بنكيا لصالح المصدر الأجنبي يتعهد        

بموجبه أن يدفع قيمة البضاعة عند تقديم المستندات الخاصة بها مطابقة لشروط الاتفاق بالضمان 

في، فخطاب الضمان يستبدل تعهد المستورد المحلي بتعهد أحد البنوك وأن المصدر الأجنبي المصر

يقبض قيمة البضاعة في بلده بمجرد تقديمه لمستندات الشحن إلى مصرفه المحلي، وأن المستورد 

  .المحلي يدفع قيمة البضاعة بعد وصول المستندات إلى مصرفه المحلي

خطابات ضمان المناقصات  2لمصرفية لأغراض مختلفة منهاوتقدم خطابات الضمان ا       

 - خطاب ضمان الدفعة المقدمة -خطاب الضمان النهائي –خطاب الضمان الابتدائي  -والمزايدات

الواردة من المراسلين "وخطابات الضمان الخارجية ..." خطاب ضمان الأشياء المعارة للضمان

على طلب مقيمين بالدولة ولصالح مستفيدين  ة بناءستفيدين بالدولة أو الصادربالخارج لصالح م

وفي مجمل هذه الحالات تبرز أهمية وظيفة خطاب الضمان حيث يحل محل التأمين النقدي . بالخارج

الذي كان يجب تحويله إلى الخارج عند التعاقد حسب شروط العقد ضمانا لحقوق المتعاقد الأجنبي ثم 

وما يتبع ذلك من إجراءات ومصاريف وخسائر قد تنجم عن تغيير إعادة تحويله عند انقضاء الالتزام، 

  3.أسعار الصرف فهو يعد بمثابة صورة من صور إقراض التوقيع

                                                            
 .130 صفحةصلاح حسن السيسي ، المرجع السابق ،  1

2 Hubert martini, Dominique Deprée, Joanne Klein cornade » lettre de crédit Stand – by- cautions et garanties » 
éditions banque, 2éme éditions, France 2010, page  396 – 397. 

 .397 صفحة ي ، المرجع السابق ،علي البارود 3
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توقيعه تأمينا لائتمان أحد عملائه،  البنك بإعارةفيعد خطاب الضمان صورة من صور تدخل        

تعهد :" س أنه ، على أسا1ه للتعاقدسواء للحصول على أجل للوفاء أو للحصول على قبول المتعامل مع

بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص " الآمر" على طلب شخص يسمى  مكتوب يصدر بناء

  .2"إذا طلب من خلال مدة معينة دون معارضة " المستفيد"

سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى عملية خطاب الضمان من خلال الإلمام بمختلف التعريفات        

رحت في الموضوع وأهميته في التجارة الخارجية وإعطاء الخصائص التي يتميز بها ومحاولة التي ط

إنشاء إلى حصر جل أنواع خطاب الضمان من خلال المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فنتطرق 

خطاب الضمان من خلال التعرف على أطرافه والعلاقات الناشئة بينهم وخاصة مسألة الإلتزامات التي 

تترتب على عاتق كل طرف، أما في المبحث الثالث والأخير فنتطرق بالدراسة والتحليل إلى عقد 

واجب التطبيق ه، إلغائه، وأخيرا إلى القانون خطاب الضمان من خلال التعرض إلى كيفية إبرامه، تنفيذ

لائحة الأصول  لتزام أو الإلغاء، وهذا كله على ضوءقيام نزاع بخصوص مسألة تنفيذ الا عليه في حالة

والأعراف الموحدة لخطابات الضمان الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في منشورها الصادر سنة 

  .2010الصادر في جويلية  758، والذي عدل بالمنشور رقم  458تحت رقم  1992

  ماهية خطاب الضمان: المبحث الأول  

  .خطاب الضمان إنشاء: المبحث الثاني  

 .الضمان يذ خطابتنف: المبحث الثالث  

 

 

  

                                                            
 .229 صفحة، 1994هاني محمد دويدار ، المرجع السابق، طبعة  1
 .49 صفحة، 1999، دار النهضة العربية، طبعة الثالثة، مصر "صادية قتالوجيز في التشريعات الا" المولى السيد عبد  2
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  المبحث الأول

  ماهية خطاب الضمان

عند طرح مناقصة معينة في إطار نشاط ما يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات         

بحيث تفحص الجهة المختصة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لاختيار أفضلها، وبذلك        

قد معه على إتمام المشروع المطلوب، ولتضمن الجهة صاحبة ترسو المناقصة على مقاول معين تتعا

أو إذا تبين لهم  ،بها االمناقصة ألا يتراجع المقاولون عن عطاءاتهم إذا ارتفعت الأسعار بعد أن تقدمو

و التقدير فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوبا بتأمين نقدي فإذا عدل المقاول عن أنهم أخطؤ

  .1نعطائه صودر هذا التأمي

فيمكن للمقاول أن يقدم بدلا عن هذا التأمين النقدي خطابا من البنك يتعهد فيه المصرف بأداء         

ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة، أو ضمانا لحسن تنفيذ العملية إذا رست 

ضمان حيثما دعت  إلخ، وفي جميع الأحوال يمكن أن تطلب من البنك خطابات...المناقصة عليه

  .2الحاجة إلى توفير الثقة بين المتعاملين

سوف نتعرض من خلال من خلال هذا المبحث إلى حصر مجمل التعريفات التي أعطيت فيما         

يخص هذا الموضوع مع التعرض إلى الطبيعة القانونية بالتطرق إلى أهميته، والخصائص التي يتميز 

  :كية الدولية وأخيرا إلى الأنواع التي يعرف بها وذلك من خلال بها عن غيره من العمليات البن

  .تعريف وأهمية خطابات الضمان: المطلب الأول

  .خصائص خطابات الضمان: المطلب الثاني

  .خطابات الضمان أنواع :المطلب الثالث

                                                            
 .443 صفحةبسام حمد  الطراونة  و باسم محمد ملحم، المرجع السابق،  1

2 Pear Mattout, op.cit, page 230. 
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  .تعريف وأهمية خطابات الضمان: المطلب الأول

ضمان على مستوى الأعمال المصرفية والدور المهم خاصة نظرا للأهمية التي لقتها خطابات ال       

تحديد مجمل المميزات  ضوع لعدة تعريفات حاول كل منهامن الناحية الاقتصادية، تعرض هذا المو

القانونية والتعرض إلى دور وأهمية خطابات  الها، لذلك سوف نتعرض لهذه التعريفات بتحديد طبيعته

  الضمان في التجارة الخارجية

  .تعريف خطاب الضمان: رع الأولالف

احة من قانون النقد والقرض نجد أن المشرع الجزائري ذكر صر 68بالرجوع إلى نص المادة         

دون أن يضع تعريفا له تاركا ذلك للفقه و العرف والعادات المصرفية التي نشأ في  1خطاب الضمان

ات من مختلف الفقهاء نظرا لتشابهه مع ظلها ، فلقي خطاب الضمان كغيره من المواضيع عدة تعريف

  .الكفالة والاعتماد المستندي

تضى طلب لا البنك الضامن بمقبه يقبل  نه الضمان لدى أول طلب هو تعهدبأ 2عرفه ماتو       

يدفع بوصفه مدينا أصليا وبمجرد الطلب مبلغا نقديا إلى مستفيد معين وطبقا  رجوع فيه من الآمر، أي

مان مع نزوله مقدما على أن يستعمل أي رقابة خارجية على شروط تنفيذ لبنود ونصوص الض

  .3التزامه

خطاب الضمان أو خطاب التعهد حسب بعض البنوك " ويعرفه الأستاذ مصطفى مرعي بقوله        

على طلب عميله بصدد عملية أو غرض محدد ويلتزم  بناء هو تعهد مكتوب يصدره أحد البنوك
                                                            

هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض يشكل عملية قرض، في مفهوم :" المتعلق بالنقد والقرض كما يلي 11-03من الأمر رقم  68جاء نص المادة  1

لتزاما بالتوقيع كالضمان يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر ا يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو

 ".الإحتياطي أو الكفالة أو الضمان
 .ماتو فقيه ألماني إجتهد فيما يخص خطابات الضمان 2

3 Pear Mattout, op.cit, page 235. 
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ح طرف ثالث مبلغا معينا من النقود عند أول طلب يتلقاه من هذا الطرف خلال بموجبه أن يدفع لصال

  1"أجل سريانه وذلك رغم أية معارضة قد يحتج بها العميل المضمون

على طلب عميله يلتزم  صادر عن البنك بناء وقد عرفه الأستاذ محمود الكيلاني بأنه تعهد كتابي       

، وجاء 2.خص ثالث هو المستفيد خلال أجل محدد في الخطابفيه لصالح هذا العميل في مواجهة ش

  :من قانون التجارة المصري على أنه  355نص المادة 

على طلب شخص يسمى الآمر بدفع مبلغ  و تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءخطاب الضمان ه - " 

عينة في الخطاب إذا طلب منه ذلك خلال المدة الممعين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد 

  .عتداد بأية معارضةودون الا

تسري فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف في هذا الفرع القواعد والعادات السائدة في المعاملات  -

  ".الدولية بشأن خطاب الضمان

خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك " على أن  382أما القانون التجاري الكويتي فنص في مادته       

ب عميل له هو الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر هو المستفيد دون قيد بناءا على طل

أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي 

  ".صدر من أجله 

ب الضمان جتهاد القضائي الفرنسي فلقد عرفت محكمة النقض الفرنسية خطاوعلى مستوى الا       

العقد الذي بمقتضاه يلتزم البنك  يشكل خطاب ضمان: " بأنه  1988 فيفري 02في قرار لها بتاريخ 

                                                            
 .12  صفحة عوض ، المرجع السابق،علي جمال الدين  1
 .363 صفحة محمود الكيلاني ، المرجع السابق، 2
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الوفاء أو أي ويطلب من الآمر بأن يدفع سلفا نقدا معينا ودون أن يكون بإمكان المؤسسة المالية تأخير 

  .1"عتراض كيفما كان نوعها

خطاب  1984ديسمبر  13قرارها المؤرخ في  كما عرفت محكمة  النقض المصرية في       

من مقتضى خطاب الضمان يلتزم البنك بمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد :"  الضمان كما يأتي 

ن طالما كان هذا عتباره حقا يحكمه خطاب الضمايطالب به هذا الأخير فور طلبه، بابأداء المبلغ الذي 

  ".2لتزام البنك المبين منهالأداء في حدود ا

على طلب  د مكتوب يصدره البنك الضامن بناءإن خطاب الضمان تعه"ونقول بصفة عامة        

 ،    عميله الآمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث

ديم وهو المستفيد مبلغا معينا من النقود عند أول طلب منه سواء كان طلبا مجردا أو مصحوبا بتق

 ،مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد في أثناء سريان أجله

رغم أي معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن على أن يكون شخص غير المتعاقد مع 

  .3"المستفيد الذي طلب الضمان لصالح شخص المستفيد

يه العميل كتاب إلى بنكه يطالبه بموجبه بإصدار خطاب فتبدأ هذه العملية المصرفية بتوج       

        لمصلحة المستفيد وعلمه به يصبح البنك ملتزما التزاما نهائيا بالوفاء بالمبلغ المحدد  ،الضمان

  .4في الخطاب

                                                            
1 Ghilaine Legrand  et Hubert Martini , op. cit, page  134 . 

 .360 صفحة، المرجع السابق، ين عوضعلي جمال الد 2
 .443 حةصفباسم محمد ملحم، المرجع السابق، . بسام حمد الطراونة ود 3
 .82 صفحة فاعور ، المرجع السابق ،  مازن عبد العزيز 4
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  وتعتبر خطابات الضمان بطبيعتها تعهدات نهائية غير قابلة للرجوع فيها ومنفصلة عن العقد        

عتماد المستندي لناحية ومن هنا يظهر وجه الشبه بين خطاب الضمان والا 1عقود التي ترتكز عليهاأو ال

  .2لتزام البنك عن عقد البيع أو غيره من العقود واستقلاله أيضا عن عقد فتح الاعتماداستقلال ا

الات لذلك ومن الواضح أن اعتماد الضمان يصدر بشكل اعتماد مستندي ولأنه يفي بغرض الكف        

  :يظهر لنا وجه الاختلاف بينه وبين الاعتماد المستندي فيما يخص

الغرض الأساسي لخطاب الضمان هو تقديم ضمان لصاحب المشروع بأن المقاول سوف ينفذ  -  أولا

بينما غرض الاعتماد المستندي هو التزام المشتري  ،المشروع حسب شروط العقد الموقع بينهما

مقابل تقديم مستندات تبين أن البضاعة قد شحنت " المصدر"البائع  ىيمة البضاعة إلبتسديد ق" المستورد"

  .3من قبل المصدر المستورد

على توصية مستشارية تفيد  يد بناءإن المستند الرئيسي في اعتماد الضمان هو شهادة من المستف -ثانيا 

ا بينما تعتبر بوليصة الشحن هي أن المكفول قد فشل في تنفيذ بنود العطاء حسب العقد الموقع بينهم

  .4المستند الرئيسي في الاعتماد المستندي والتي تمثل شحن البضاعة إلى المستندات الأخرى

 1992الصادر في سنة  458رقم  ارة الدولية خطاب الضمان في نشرتهاوقد عرفت غرفة التج       

الذي عدل  ،للكفالات تحت الطلبالمتضمن القواعد الموحدة  01/01/1993والمعمول به ابتداء من 

          أي كفالة أو سند : "في مادتها الثانية بنصها 2010الصادر سنة  758بموجب المنشور رقم 

أو تعهد دفع مهما كان اسمه أو وصفه صادر عن بنك أو شركة تأمين أو أية هيئة أو شخص خطيا 

                                                            
 .75 صفحة صطفى كمال طه، المرجع السابق،م 1
 .83 صفحة. المرجع السابق مازن عبد العزيز فاعور، 2
 .323 صفحةين عبد االله  و إسماعيل الطراد ، المرجع السابق ، خالد أم 3
 .84 فحةص مازن عبد العزيز فاعور، المرجع نفسه، 4
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شهادة صادرة من  :مثل"خطي أو أي مستندات  عهد، طلب دفعلدفع النقود عند التقديم استنادا لشروط الت

تكون  و ،يتم تحديدها في الكفالة "مشرف أو أمر محكمة أو قرار تحكيممهندس معماري أو المهندس ال

  :متوافقة ظاهريا مع شروط التعهد الذي يتم إصداره

 موجب التزام وعلى مسؤولية طرف، على تعليمات أو طلب ب بناء -

بموجب التزام وعلى مسؤولية بنك، شركة تأمين أو أي هيئة أو شخص  على تعليمات أو طلب بناء -

حظ على المنشور أنه أسمى خطاب والملا ،1"الذي يعمل استنادا لتعليمات طرف متعاقد إلى طرف آخر

 .ضمان بكفالة تحت الطلبال

بهذا انحصر القول بأن خطاب الضمان هو مصدر خلاف فهناك من يحاول تأصيله وفقا  و       

فمنهم من يعتبره كفالة، وآخرون يعتبرونه إنابة ناقصة، وآخرون . للقواعد العامة للقانون المدني

                                                            
  ):2(المادة في   758المعدل بموجب المنشور رقم  9219الصادر عن غرفة التجارة الدولية في مادته الثانية لسنة  458منشور رقم  1

ن أي كفالة أو سند أو تعهد دفع مهما كان اسمه أو وصفه صادر ع) والمشار إليها فيما بعد بالكفالة(لغايات هذه القواعد تعني كفالة الطلب  - أ

طلب دفع خطي . ستنادا لشروط التعهدالتقديم اخطيا لدفع النقود عند ) يشار إليه فيما بعد بالكافل(بنك أو شركة تأمين أو أي هيئة أو شخص 

يتم تحديدها في الكفالة وتكون ) . مثل شهادة صادرة عن مهندس معماري أو المهندس الشرف أو أمر محكمة أو قرار تحكيم(وأي مستندات 

الطرف "يدعى فيما بعد (قة ظاهريا مع شروط التعهد الذي يتم إصداره بناءا على طلب أو تعليمات بموجب التزام وعلى مسؤولية طرف متواف

 )"المكفول(المتعاقد 

الذي  )يشار إليه بالطرف مصدر التعليمات(بناءا على طلب أو تعليمات بموجب التزام وعلى مسؤولية بنك، شركة تأمين أو هيئة أو شخص  أو

  ".بالمستفيد"، إلى طرف آخر يشار إليه )المكفول(يعمل استنادا لتعليمات طرف متعاقد 

تعتبر الكفالات بطبيعتها عمليات منفصلة عن العقود أو شروط العطاء والتي قد تصدر استنادا إليها، ولا يعنى الكفلاء بالعقود أو شروط   - ب

على الرغم من الإشارة إليها في الكفالة، إن واجب الكافل بموجب الكفالة هو دفع المبلغ أو  هذه بأي حال من الأحوال ولا يلتزمون بها العطاء

 .المبالغ المذكورة فيها عند تقديم طلب دفع خطي وأية مستندات تحددها الكفالة والتي تبدو في ظاهرها متوافقة مع شروط الكفالة

لة أو سند أو تعهد بالدفع صادر عن الطرف مصدر التعليمات مهما كان اسمه أو وصفه، لغايات هذه القواعد، تعنى الكفالة المقابلة، أي كفا -ج

محددة في الكفالة المقابلة تكون متوافقة ظاهريا ) ات(خطيا لدفع النقود إلى الكافل عند تقديم، استنادا لشروط التعهد، طلب دفع خطي وأي مستند 

قابلة بطبيعتها عمليات منفصلة عن الكفالات التي تعود لها وعن العقود أو شروط العطاء التي مع شروط الكفالة المقابلة، وتعتبر الكفالات الم

والأطراف المصدرة للتعليمات لا تعنى ولا تلتزم بأي حال من الأحوال بالكفالات أو العقود أو شروط العطاء هذه على . تصدر استنادا إليها

  .الرغم من الإشارة إليها في الكفالة المقابلة 

رسال سلكي أصولي يحمل رقم سري أو أي رسالة الكترونية مصدقة من خلال مقاسم تبادل المعلومات، تشمل عبارات خطي أو خطيا أي إ -د

 .مساوية له
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نهائي  م، وفي الواقع التزام في مواجهة المستفيد هو التزا1يعتبرونه من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير

ام مستقل عن الضمان الصادر من البنك وهو التزوجرد مصدره التعهد المكتوب الوارد في خطاب 

والملاحظ على المشرع  2العلاقات الناشئة بين العميل الآمر والمستفيد أو بين العميل الآمر والبنك

  .الجزائري أنه لم ينظم خطاب الضمان من حيث قواعده وأحكامه

  .أهمية خطاب الضمان: الفرع الثاني

محل التأمين النقدي الذي يطلب تقوم خطابات الضمان بدور هام في الحياة الاقتصادية إذ تحل        

ذه تقديمه في مجال عقود التوريد والأشغال العامة وغيرها من المجالات فلا يكاد يخلو أي عقد من ه

ضمانا  3مع عطائه يوازي نسبة معينة من مجموع قيمة العطاء العقود على ضرورة تقديم تأمين نقدي

يجد الشخص نفسه مضطرا إلى  الضمان بدلا أن أ الحاجة إلى خطابلحسن تنفيذ التزاماته من هنا تنش

التعاقد معه عند تقديم العطاء     تقديم ضمان نقدي إلى الجهة طالبة الضمان لكي يقبل منحه أجلا أو 

عند رسو العطاء، وعلى هذا يلجأ المطلوب من الضمان إلى أحد البنوك ويطلب منه إصدار خطاب أو 

عهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف هذه الجهة مبلغا يساوي ضمان لمصلحة الجهة المتعاقد معها يت

وأنه على استعداد لدفعه كاملا دون تأخير بمجرد الطلب دون معاوضة من . 4قيمة الضمان المطلوب

لتزامات فيذ النهائي للصفقة بتنفيذ جميع اجانب العميل، فيبقى الخطاب ساري المفعول إلى غاية التن

  .5يدالبائع وبتصريح من المستف

                                                            
  .23 صفحة زينب سالم ، المرجع السابق ،   1
  .86 -85 صفحة كمال مصطفى طه ، المرجع السابق،   2
 .369 صفحة، 2006، منشأة المعارف، دون طبعة، مصر "وكلبنعمليات ا"عبد الحميد الشورابي  3
 .571 -570 صفحة علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق، 4

5 Ghilaine Legrand  et Hubert Martini, op. cit, page 168. 
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لذا فقد جرى العمل على قبول خطابات الضمان في جميع الحالات التي يكون فيها الضمان        

 1النقدي مطلوبا من الجهة المتعاقدة إذا أصبح يكفي خطاب الضمان كبديل عن إيداع مبلغ نقدي كضمان

ن يتوافر في التزام لأن خطاب الضمان يحقق لهذه الجهة الغرض نفسه لإيداع النقود لديها ولذلك يجب أ

البنك الذي يصدر خطاب الضمان العناصر نفسها التي تحقق الغرض من إيداع النقود أي أن يحل 

  .2خطاب الضمان محل النقود تماما كالشيك أو الورقة التجارية محل النقود في الوفاء

 ، اف الخطابيترتب على قبول خطاب الضمان بديلا عن التأمين النقدي فائدة لجميع أطر و       

 ،    وهم العميل المقاول أو المورد مصدر الأمر للبنك، المستفيد الذي يعلن قبوله لهذه الخطابات

  .وأخيرا هي عملية مناسبة للبنك ذاته، وسوف نشير بإيجاز لكل هذه المزايا

 :فائدة خطاب الضمان بالنسبة للعميل: أولا 

  تفيد لفترة من الزمن ويمكنه استثماره في مجالات يمكن للعميل عدم تجميد قيمة التأمين لدى المس

   أخرى قد تعود عليه بفائدة أعلى من العمولة التي يدفعها إلى البنك مقابل إصداره خطاب الضمان، 

، فإذا طلب 3بل وأقل من سعر الفائدة التي يتحملها العميل إذا ما اقترض مبلغ التأمين النقدي من البنك

 جزء من قيمة الخطاب والجزء الباقي يعد تسهيلا ائتمانيا يمنحه البنك لعميله، البنك من العميل دفع 

المالية، فلا يطلب منه دفع جزء من قيمة  نظرا لملاءمتهومع ذلك قد يكون هذا الأخير محل ثقة 

  .4الخطاب، وإنما تعد القيمة كاملة تسهيلا ائتمانيا يمنحه البنك لعميله

       صدار خطاب ضمان ل قبل أن يتقدم إلى البنك طالبا إأن العميوما يجري عليه العمل        

يجب أن يكون قد منح تسهيلات مصرفية من البنك، تسمح له في حدود مبلغ معين أن يطلب من البنك 
                                                            

 .397  صفحة علي البارودي، المرجع السابق، 1
 .43 صفحة سميحة القليوبي ، المرجع السابق،  2
 .449 صفحة ، المرجع السابق ، عكيليعزيز ال 3
 .174 -173 صفحة محمود الكيلاني ، المرجع السابق، 4
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إصدار خطاب ضمان لمصلحة مستفيد يعين من قبله، على أنه يمكن إصدار خطاب ضمان لعميل لم 

  .1مقابل غطاء نقدي بكامل قيمة خطاب الضمان المطلوبيسبق منحه تسهيلات مصرفية 

 :فائدة خطاب الضمان بالنسبة للبنك: ثانيا 

 ، كما أن غطاء خطابات الضمان الذي يتقاضاه البنك مقدما من عملائه تزيد من ودائع البنك       

      ابات الضمان ، لأن خط2التي يستثمرها في عمليات الائتمان التي يمنحها للمستثمرين مقابل فائدة

    لا تسدد قيمتها للمستفيد في أغلب الأحيان ولا تكلف البنك في إصدارها إلا نفقات إدارية بسيطة، 

وإذا طالب المستفيد البنك بقيمة خطاب الضمان، فإن البنك لا يتحمل خسارة إذ يحتفظ منذ البداية بغطاء 

الغطاء الجزئي يأخذ البنك من العميل ضمانات يمثل جزءا من قيمة الضمان أو كل القيمة، وفي حالة 

  .3على طلب المستفيد الخطاب إذا اضطر إلى تسديده بناءكافية تضمن له استيفاء قيمة 

  :فائدة خطاب الضمان بالنسبة إلى المستفيد: ثالثا 

من بنك معتمد يعد ضمانا كافيا من وجهة نظر المستفيد منه إذ لا  صدور خطاب الضمانإن        

قل عما يؤديه التأمين النقدي المودع لديها خاصة وأنها تتطلب في الخطاب شروطا تجعله قابلا للدفع ت

وقبول المستفيد لخطاب الضمان يجعله في غنى عن  ،4من البنك دون شرط أو اعتراض من العميل

طول أو تقصر المشاكل التي قد تنتج عن إيداع المبالغ لديها وإعادة سحبها في نهاية المدة التي قد ت

، إضافة أن قبول خطاب الضمان بدلا من التأمين النقدي يشجع المستورد 5حسب طبيعة كل عملية

                                                            
 .371 -370 صفحة يد الشورابي، المرجع السابق،عبد الحم 1
، لخامس، الرباط،جامعة محمد اعليا المعمقة المقدمة بكلية الحقوق ب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ال" مانة البنكية المستقلةالض" أحمد العويشي  2

 .15 صفحة ،2006سنة 
  .23 - 22 صفحة عوض ، المرجع السابق،علي جمال الدين  3
 .433 صفحةسميحة القليوبي ، المرجع السابق،  4
، 2012، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر "ئتمانية في البنوك الإسلامية الخدمات المصرفية الا" ايع العامري رشاد نعمان ش 5

 .427ةصفح
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للدخول في عمليات تجارية خاصة مع عدم إيداع مبالغ نقدية وما يترتب عليها من تجنب تحويل عمولة 

  .1البنك بالعملات الأجنبية

  .خصائص خطاب الضمان: المطلب الثاني 

صل في خطاب الضمان أن يكون محدد المدة وبالتالي يظل البنك على تعهده بالوفاء طولها، الأ       

أما إذا كان خطاب الضمان غير محدد المدة فيجوز للبنك إنهائه في أي وقت بشرط إخطار كل من 

سقوط ، ولا يمنع 2العميل والمستفيد بذلك على بقاء تعهد البنك قائما لحين الانتهاء من تمام التنفيذ

  :، فلخطاب الضمان عدة خصائص هي  3الخطاب من إصدار خطاب آخر مستقل حائز لقبول البنك

  .استقلال التزام البنك عن التزام العميل: الفرع الأول

يكون البنك ملتزما بالوفاء إلى المستفيد بمجرد مطالبته بالوفاء، فلا يكون التزام البنك تابعا        

ه وصحته ولا يستطيع البنك الاحتجاج ببطلان علاقة البنك والعميل أو فسخها لالتزام العميل في وجود

يتعهد "، لذلك يجري العمل على أن يتضمن خطاب الضمان عبارة تفيد 4لكي يتحلل من التزامه بالوفاء

وذلك حتى يطمئن المستفيد إلى قيام البنك بالوفاء فخطاب " البنك بالوفاء فورا وبرغم معارضة العميل

  .5مان هو التزام إرادي للبنك ملزم لجانب واحدالض

  

  

                                                            
  . 372 صفحةيد الشورابي، المرجع السابق، عبد الحم 1
 .17إلى  16 صفحة،  أحمد العويشي ، المرجع السابق 2
 .233 إلى 232 صفحة هاني محمد دويدار ، المرجع السابق، 3
 .93إلى  79 صفحة علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، 4
 .447 إلى446  ةصفحرشاد نعمان شايع العامري، المرجع السابق،  5
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  .الكفاية الذاتية: الفرع الثاني

بنك لا يتوقف على عنصر خارج الخطاب، لا في مقداره ولا في الأي أن مضمون التزام        

       استحقاقه، فيكون البنك ملزما بالوفاء بالمبلغ الثابت في خطاب الضمان دون التزام بأداء العمل 

وفقا للشروط التي يتضمنها دون أن يستطيع أن يواجه  و ،1أو المقاولة الصادر من أجلها الخطاب

       2المستفيد بأي اتفاق بينه وبين العميل يكون سابقا أو لاحقا على إرسال الخطاب إلى المستفيد

  .طالما وافق عليه

  .استحقاق التعهد بمجرد صدوره: الفرع الثالث

فيد ائتمانه إلى العميل مع اطمئنانه إلى إمكانية قبض المال من البنك بمجرد المطالبة يقدم المست       

، 3بالوفاء بعد تعهد هذا الأخير بموجب خطاب الضمان دون إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط

مع عدم تمسك البنك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناشئة عن علاقة . ودون حق المعارضة من العميل

العميل ، بحيث يحق لهذا الأخير الحلول محل المستفيد في الرجوع على العميل بما وفاه طالما التزم 

  .4بتعليمات العميل في عقد خطاب الضمان

  .صرف قيمة الخطاب خلال مدة سريانهحترام ا: الفرع الرابع

مدته تبرأ ذمة نتهاء يجب أن يكون خلال مدة سريانه، وبا طلب صرف الخطاب من المستفيد        

، بحيث يعد البنك بموجب الخطاب كفيلا 5البنك اتجاهه، والبنوك لا تمدد الخطابات إلا بعد موافقة الآمر

                                                            
 .51 صفحةالسيد عبد المولى، المرجع السابق،  1
 .234 صفحة هاني محمد دويدار ، المرجع السابق، 2
 .84 صفحة صطفى كمال طه، المرجع السابق،م 3
  .600 إلى596 صفحة علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق، 4
 .89 صفحة ،1997الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن ة دار مكتب ،"الموجز في قانون التجارة الدولية"طالب حسن موسى  5
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قبل أن " الآمر"كفيلا للآمر وتضامنا معه فلا يحق له الدفع اتجاه المستفيد بمطالبته أولا المدين الأصلي 

  .1يطالب البنك الذي ليس له حق التجريد

  .يجوز تداول الخطاب أو التنازل عنه إلى الغير لا :الفرع الخامس

الخاصية الخامسة لخطاب الضمان أنه لا يجوز تداوله أو التنازل عنه إلى الغير من قبل  و       

  2.إلا بموافقة البنك ولو كان حائزا له، فهو لا يعد سندا تجاريا صرفيا كما لا يعد أداة وفاء ،المستفيد

  .د المدةضرورة تحدي: الفرع السادس

  .3نتهائهامن الآمر بحيث ضمان البنك يسقط باعلى البنك طلب تحديد مدة الخطاب        

  .أنواع خطاب الضمان: المطلب الثالث

  :تنقسم خطابات الضمان إلى عدة أنواع تنحصر مجملها فيما يأتي       

  :ل فيبحيث أهمها يتمث: لتزام الضامنأنواع خطابات الضمان بحسب ا: لأولالفرع ا

وهو الخطاب الأكثر شيوعا الصادر لصالح هيئات  :خطابات ضمان المناقصات والمزايدات :أولا 

ابتدائي والذي يقوم والتي ترد في أشكال خطاب الضمان  ،4ضمانا لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد

  .5لدخول المناقصة أو المزايدةفي شكل عطاء 

  يحدد   " : 20/03/2013بتاريخ الصادر  212-349رقم  1مرسوممن ال 21جاء نص المادة          

  يحدد 

                                                            
 .294 إلى 293 صفحة طالب حسن موسى، المرجع السابق، 1
 .377 إلى 376 صفحة عبد الحميد الشورابي، المرجع السابق،2

3  Tahar DAOUDI, op-cit, page  206. 
 .بعدها وما 227 صفحةالسابق،  المرجع ال الدين عوض،علي جم4
 .155 صفحةإيهاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق،  5
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دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب على كل متنافس تقديمها برسم الضمان المؤقت 

وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويعبر عن مبلغ الضمان 

  ".المؤقت بالقيمة

من نفس المرسوم عندما نصت عن الشروط الواجب توافرها في المتنافس  24أما نص المادة      

على الصفقة أن يقدم إثبات مؤهل قانوني مالي على أن يقدم في ملفه الإداري أصل وصل الضمان 

  .25المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية حسب نص المادة 

 2010أكتوبر سنة  07المؤرخ في  236-10لتي جاء قانون رقم ومن الضمانات المالية ا       

جانفي  18المؤرخ في  23-12يتضمن تنظيم الصفقات العمومية معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

معادل بإرجاع تسبيقات يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري بالنسبة إلى  2نجد خطاب ضمان 2012

تصدر كفالة المتعهدين الأجانب من بنك خاضع للقانون الجزائري المتعهدين الجزائريين، ويجب أن 

  .3يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى

على أنه يحرص  4وخطاب الضمان من أجل الدخول في عطاء وخطاب ضمان حسن التنفيذ       

أن يقابله ضمان  كل خطاب ضمان صادر من بنك خاضع للقانون الجزائري يجب المشرع على أن

من %  10و %  05صادر من بنك أجنبي، ويحدد مبلغ خطاب ضمان حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين 

ختصاص اللجان الوطنية مبلغ الصفقة التي لا تبلغ حدود ا من%  05و%  1مبلغ الصفقة، وبنسبة 

  .5شغالمن مبلغ كشف الأشغال بالنسبة لصفقات الأ%  05و  واللجان القطاعية للصفقات،

                                                                                                                                                                                          
 .تعديلات قانون الصفقات العمومية 1
ستقلالية الكفالة عن عقد لأحكام التي أتى بها خاصة مسألة استعمل مصطلح كفالة في بند القانون إلا أنه من اعلى الرغم من أن المشرع ا 2

       المؤرخ  236- 10قانون رقم  قانون رقم مسألة المناقصات والمزايدات،وليس كفالة في الأساس يتبين أن المشرع قصد خطاب ضمان 

  . 2012جانفي  18المؤرخ في  23- 12يتضمن تنظيم الصفقات العمومية معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2010أكتوبر سنة  07  في
 .بق ذكرهوما يليها من قانون الصفقات العمومية السا 75نص المادة   3
 .من نفس قانون الصفقات العمومية السابق ذكره 95و  92المادة  4
 .من نفس قانون الصفقات العمومية السابق الذكر 100نص المادة   5
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ويعفى الشريك المتعاقد من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ في بعض أنواع صفقات الدراسات       

، وإذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة أشهر، وأيضا الحرفيون الذين يتدخلون في عمليات 1والخدمات

  .2عمومية لترميم ممتلكات ثقافية

ي صلب الصفقة على أجل الضمان أين  نجد أنفسنا بصدد كل هذه الأحكام تطبق إذا لم يذكر ف      

لي وبالتا 3الكفالة البنكية وليس خطاب الضمان لتبعية عقد الكفالة البنكية المحددة بأجل لعقد الأساس

  .4بتداءا من تاريخ تسليم الصفقة النهائيتسترجع قيمة الكفالة وجميع الاقتطاعات في أجل شهر واحد ا

والتي لها نفس أحكام الكفالة  :مان حسن التنفيذ بعد توقيع العقدهائي لضخطاب ضمان ن: ثانيا 

  .المصرفية مع مراعاة عنصر الاستقلالية بين خطاب الضمان وعقد الأساس

والتي لها نفس أحكام الكفالة  :اة للمقاول من أجل انجاز العمليةخطاب ضمان الأشياء المعط: ثالثا 

  .لية بين خطاب الضمان وعقد الأساسالمصرفية مع مراعاة عنصر الاستقلا

والهدف منها تغطية الرسوم الجمركية على السلع المستوردة في  :خطابات الضمان الجمركية: رابعا 

حالات معينة منها نظام إيداع البضائع في المستودعات داخل المنطقة الجمركية من أجل تصديرها، 

أولية، نظام البضائع العابرة على إقليم دولة غير  نظام السماح المؤقت من أجل تصليح أو إصلاح مواد

  .5موجهة إليها البضائع

                                                            
مارس  07عفاة من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في متم تحديد قائمة صفقات الدراسات والخدمات ال 1

مشاركة في المعارض، وبمستحقات ت المنقولة والعقارية للا،الإيواء،الإطعام، وتأجير الممتلك الفندقة الصفقات المتعلقة بالنقل،:وهي 2011

 .في الصحف وبالتنظيفالمكتوب والسمعي البصري ونشر الاعلانات  تصالات والتزويد بالماء، الغاز والكهرباء، بخدمات الطبع، بالإشهارالا
 .من نفس قانون الصفقات العمومية السابق ذكره 100/4و المادة  3و97/2مادة نص ال  2
 .من نفس قانون الصفقات العمومية السابق ذكره 98نص المادة   3
 .من نفس قانون الصفقات العمومية السابق ذكره 101نص المادة    4
 .429-428رشاد نعمان شايع العامري ، المرجع السابق، ص   5
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إذا لم يتحصل المستورد على سند الشحن  :خطابات الضمان الملاحية في غياب سند الشحن: خامسا 

  .من أجل استلام بضاعته يمكن طلب خطاب ضمان ملاحي بشأنها

تي تطلب ممن يرغبون في مزاولة مهن معينة وهي الضمانات ال :خطابات الضمان المهنية: سادسا 

جراءات الجمركية، وكشركات للمستوردين والمصدرين لإنجاز الإ كالمخلص الجمركي الوسيط المساعد

  1.الملاحة كمالك السفينة لصالح الدائن الحاجز عليها، سماسرة بورصة الأوراق المالية

  :يكون على عدة أشكال:ون خلال مدة معينةأنواع خطابات الضمان حسب المبلغ المضم: الفرع الثاني

يخفض الضمان في هذا النوع بنسبة مؤوية آلية بالنظر إلى  :التخفيض الآلي لمبالغ الضمان: أولا 

  .2تنفيذ عقد الأساس، وهو عادة ما يكون في ضمان حسن التنفيذ

  .ل المحدد بالخطاب بحيث لا يجوز للبنك الضامن الرجوع فيه قبل الأج :الضمان محدد المدة: ثانيا 

  3.للبنك حق الرجوع فيه بشرط إخطار المستفيد في وقت مناسب :الضمان غير محدد المدة: ثالثا

  :وهو على عدة أشكال :الضمان من حيث كيفية المطالبة بوفائه: الفرع الثالث

 .الضمان لدى أول طلب من طرف المستفيد دون حق البنك من حق الدفع بعدم الوفاء -

مبرر وذلك بأن يخبر المستفيد كتابيا العيوب المنسوبة للآمر كعدم وصول البضاعة في الضمان ال -

 .موعدها أو أنها وصلت تالفة

 4.الضمان المستندي الذي يتطلب المستندات الواردة في الاعتماد المستندي على شكل ضمانة للوفاء -

                                                            
 . 148 - 147 صفحةالسيسي، المرجع السابق، ن صلاح الدي 1
 .432-431 صفحة  رشاد نعمان العامري، المرجع السابق،  2
 .253 -246 صفحة السابق، المرجع ال الدين عوض،علي جم 3

4 Hubert Martini, Dominique Deprez , Jeanne Kleine- Cornede, op.cit, page  425-426.  
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  :لنوع في إطار شكلينويكون هذا ا :خطابات ضمان بحسب محل إقامة المستفيد: الفرع الرابع

   :خطابات ضمان واردة لصالح مستفيدين في الدولة: أولا 

على طلب أجنبي غير مقيم في دولة إلى بنكه الذي يتعامل معه  بحيث تصدر هذه الضمانات بناء       

من " الجهة المعلنة للمناقصة أو المزايدة"في الخارج لإصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد في الدولة 

صدار الخطاب لصالحه من بنك محلي ضمان حسن تنفيذ العملية، مع إمكانية اشتراط المستفيد إ أجل

لاستيفاء دينه مباشرة أين يصدر البنك الأجنبي خطاب ضمان يرسله إلى أحد مراسليه من البنوك 

نادا إلى المحلية في الدولة مع إضافة تعزيز هذا الأخير أو إصدار خطاب نيابة عنه لصالح المستفيد است

تعهد هذا البنك الأجنبي المراسل بالدفع عند الطلب بالعملات الأجنبية المقبولة، وهذا ما يعرف 

  1.بالضمان المقابل

والذي عدل بموجب  4582من المنشور رقم ) ج(في الفقرة  02والذي تعرضت له المادة        

بل هو الكفالة أو السند أو تعهد في مفهومها أن الضمان المقا 2010الصادر سنة  758المنشور رقم 

بالدفع صادر عن تعليمات خطية لدفع النقود وفق شروط محددة في مستندات معينة مسبقا دون الالتزام 

  .بالعقود أو شروط العطاء التي تنص عليها في الكفالة المقابلة

  :خطابات ضمان صادرة لصالح مستفيد في الخارج: ثانيا 

لب عملاء البنك في الدولة لصالح مستفيدين غير مقيمين على ط وهي التي تصدر بناء  

كمقاولات الأعمال التي تطرح في الخارج ويرسى عطاؤها على مقيم في الدولة يلتزم وفق شروط 

                                                            
  .149 صفحة جع السابق،السيسي، المرصلاح الدين  1
  .من القواعد الدولية المنظمة لخطابات الضمانيتض 1992فة التجارة الدولية لسنة الصادر عن غر 458من المنشور رقم  02المادة  2
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، وإما 1العقد بتقديم خطاب ضمان لصالح جهة أجنبية طارحة المناقصة ضمانا لحسن تنفيذ العملية

لصالح المصدر في الخارج ضمانا للدفعات المؤجلة على على طلب المستورد المحلي  صدر بناءت

ستيراد يمكن للبنوك إصدار خطابات ضمان لصالح يمة الواردات، بحيث في عمليات الاأقساط من ق

  2مصدرين في الخارج ضمانا لسداد الدفعات المؤجلة من قيمة الواردات على أساس تسهيلات الموردين

  :في 3لبنوك إصدار خطاب ضمان لصالح غير المقيمينوفي مقاولات الأعمال يمكن ل       

 .خطابات ضمان ابتدائية للدخول في مناقصة العمليات - أ

 .خطابات ضمان نهائية عند رسو العطاء على الجهة المتقدمة للعطاء - ب

  .خطابات ضمان خلال تنفيذ العملية تطلب كتمويل إضافي أثناء تنفيذ العملية- جـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .20 صفحة، أحمد العويشي ، المرجع السابق 1
 .151 صفحة السيسي ، المرجع السابق،صلاح الدين  2
 .156 صفحةرجع السابق ، إيهاب مصطفى عبد الغني ، الم 3
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  المبحث الثاني

 ء عقد خطاب الضمانإنشا

سابق عنه يتمثل في شرط ضروري ك إصدار خطاب ضمان لابد من حتى يطلب العميل من البن      

الآمر "أو ما يعرف بعلاقة الأساس وهو العقد الذي يتم بين العميل  ،"بعقد الأساس"عقد يسمى وجود 

آخر ومنه  مقاولة أو أي عقد لضمان وقد يكون مزايدة أو مناقصة أووالمستفيد المستقبل ل ،"بالضمان

  .1لتزام بتقديم الضمانينشأ عن عميل البنك الا

 ،لتزام بتقديم الضمان يكون في شكل عقد الاعتماد بالضمان الذي يتم بين العميل والبنكوالا  

وقد يلتزم بتقديم تأمين  ،ومن خلاله يطلب العميل إصدار خطاب بصيغة معينة إلى المستفيد منه

  2.ويتعهد بتعويضه عن الضمان إذا دفع البنك قيمته إلى المستفيدوعمولة للبنك 

والمتضمن للقواعد  1992الصادر عن غرفة التجارة الدولية عام  458وقد حدد المنشور رقم   

أطراف عقد " بكفالات تحت الطلب"الدولية الموحدة لخطابات الضمان أو كما يسمى حسب المنشور 

والالتزامات والمطالبات التي تترتب على عاتقهم من  ،تي تنشأ بينهمعتماد بالضمان والعلاقات الالا

  :خلال أحكامه، لذلك سوف تتم دراسة هذا العنصر حسب هذه الأحكام من خلال المطالب التالية

  أطراف عقد خطاب الضمان: المطلب الأول  

  .العلاقات التي تنشأ بين أطراف عقد خطاب الضمان: المطلب الثاني  

  .لتزامات وحقوق أطراف خطاب الضمانا: ثالثالمطلب ال  

 

                                                            
1 Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud , op.cit, page  722 . 

 .43 صفحة السابق، المرجع عوض،علي جمال الدين  2
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  .أطراف خطاب الضمان :المطلب الأول

على طلب  بناء ،عبارة عن تعهد صادر من بنك كما سبق وأن أشرنا فإن خطاب الضمان هو

        خلال مدة محددة سواء أكان طلبا مجردا  ،"المستفيد" من عميله بدفع مبلغ معين لشخص آخر 

     ، وعلى ذلك فإن خطاب الضمان1م مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيدأو مصحوبا بتقدي

  :لا يصدر إلا بعد اتفاق يتم بين عدة أطراف وهم

  ".عميل البنك"الآمر بخطاب الضمان : الفرع الأول

    وهو الشخص الذي يطلب من البنك إصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد، تنفيذا لتعهده 

  2.اس وذلك بصيغة معينةفي عقد الأس

المتعاقد المكفول الذي له الحق في  3بالطرف 758وقد سمي هذا الطرف حسب المنشور رقم 

إن ادعى المستفيد أنه أخل بالتزاماته حماية له من تعسف المستفيد في المطالبات غير  ،إعلامه خطيا

 .العادلة

  .البنك الضامن: الفرع الثاني

ضمان لصالح المستفيد ويرسله بناء على طلب العميل،   هو البنك الذي يصدر خطاب ال

ويتعهد شخصيا بطلب العميل بدفع المبلغ المحدد فيه للمستفيد بالشروط الواردة فيه، مع استقلال     

                                                            
 .340 صفحةالسابق، المرجع  عكاشة محمد عبد العال، 1
 .وما بعدها 591 صفحة السابق، المرجع ال الدين عوض،علي جم 2
  .المتضمن بخطابات الضمان السابق ذكره 758المنشور رقم  3
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هذا البنك فيما يخص عقد خطاب الضمان عن عقد الأساس أين يلتزم البنك التزاما نهائيا          

  1.بالوفاء في الخطاب

 في التجارة الدولية لا يصدر خطاب الضمان إلا عن البنوك على الرغم من نص المادة وعملا

المتعلق بخطابات الضمان، والتي تجيز صدور خطابات الضمان  458من المنشور ) أ(في فقرتها  02

من البنك أو شركة تأمين أو أي جهة أو شخص، والذي اعتبر حسب هذا المنشور بالطرف مصدر 

" في حالة بنك ثاني هو الضامن في دولة المستفيد"لذي يقوم بإرسال التعليمات إلى الكافل التعليمات ا

 2.بعد استلامها من طرف الآمر

  .المستفيد: الفرع الثالث

وهو الطرف الذي يصدر خطاب الضمان لصالحه من البنك، وهو طرف في عقد الأساس 

، عن طريق تقديم 3اب صراحة أو ضمناالمبرم مع الآمر ويظل غريبا عن الضمان حتى يقبل الخط

  .مستندات محددة في الخطابات إذا وجدت أو عن طريق التقدم إلى البنك من أجل المطالبة بالوفاء

السابق الذكر المتعلق بخطابات الضمان أن المستفيد      758وجاء في مقدمة المنشور رقم 

، بتنفيذ التزاماته اتجاه "المكفول"تعاقد هو الذي يرغب في ضمان ماله ضد مخاطر عدم قيام الطرف الم

" خطاب الضمان"المستفيد بموجب الصفقة موضوع العقد، والتي بناء عليها تم تقديم الكفالة تحت الطلب 

والذي يفي بتلك الرغبة، من خلال تزويد المستفيد بمنفذ سريع إلى مبلغ من المال في حال عدم      

 .تنفيذ التزاماته

  

                                                            
 .230 صفحة هاني محمد دويدار، المرجع السابق،. د أنظر 1
 .الصادر عن غرفة التجارة الدولية يتضمن خطابات الضمان في المادة الثانية السالفة الذكر 458منشور رقم ال 2
  .34 ةصفح، المرجع السابق،  مال الدين عوض علي ج.د أنظر 3
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  .البنك المبلغ أو المخطر: الفرع الرابع

هو البنك الذي يبلغ أو يخطر المستفيد بالضمان أو يسلمه خطاب الضمان دون إلتزام من جانبه 

مع تحققه من صدق صدور الضمان من البنك الضامن ويبذل في ذلك الحرص والعناية،  ،بالضمان

  1.وهو الذي يبلغ البنك الضامن بطلب الوفاء والمستندات الخاصة بها

  .البنك المؤيد للضمان: فرع الخامسال

لكن وهو بنك ثان لا يكتفي بإبلاغ المستفيد بالضمان الذي صدر لصالحه من البنك مصدره و

لتزام هذا البنك بالتزامات الضامن فيصبح أمام المستفيد ملتزمات يضيف تأييده، وهذا يؤدي إلى إ

  .يستطيع أن يطالب أيا منهما بدفع قيمة الخطاب

على الأقل العميل الآمر، البنك الضامن  2رض خطاب الضمان ثلاثة أشخاصوبهذا يفت

والمستفيد، وفي بعض الحالات يكون الأطراف إثنان فقط، الضامن والمضمون بأن كان الضامن 

يتصرف لحساب نفسه فلم يكن شخص ثالث بأن أصدر الضمان الطرف في عقد الأساس الذي يضمن 

اديا ولم نكن أمام خطاب الضمان وهو مجرد ضمان من طرف في للطرف الآخر أين يكون الضمان ع

  3.عقد الأساس لطرف آخر في هذا العقد

  

  

  

                                                            
 .45 - 44 صفحة السابق، المرجع ال الدين عوض،علي جم 1
 .243 صفحة عبد المعطي حشاد، المرجع السابق، 2
 .46 -45 صفحة عوض، المرجع نفسه ،علي جمال الدين  3
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  .العلاقات الناشئة بين أطراف خطاب الضمان:المطلب الثاني

عتبار خطاب الضمان يتطلب توافر ثلاثة أشخاص على الأقل العميل الآمر، البنك مصدر با

 فبالنسبة للعلاقة بين العميل والمستفيد هي عقد الأساس : بينهم قائمةالخطاب والمستفيد فتكون العلاقة 

لعميل والبنك الضامن هي اعتماد والعلاقة بين ا ،أيا كان مقاولة أو بيع أو قرض أو أي عقد آخر

هي علاقة تعاقدية فالعلاقة بين البنك الضامن والمستفيد ، أما " علاقة مصلحة"ار خطاب الضمان صدبإ

  .1من المستفيد هطاب من جانب البنك وقبولبإرسال الخ

  :وسنرى هذه العلاقات فيما يأتي بنوع من التفصيل       

  .العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد: الفرع الأول 

           ويسمى عقد الأساس ،يحكم العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد العقد المبرم بينهما

"le  contrat  de  base"فقد يكون عقد توريد أو عقد مقاولة  ،تلف باختلاف نوع العلاقةوهو يخ       

ضمان دخول " ،أيا كانت وظيفته 2أو عقد أشغال عامة يشترط فيه المستفيد تقديم خطاب الضمان

ضمانا يدفع لدى "وأيا كانت طبيعته  ،"المناقصة أو ضمان رد الدفعات المقدمة أو ضمان حسن التنفيذ

ا مع إقرار كتابي من المستفيد بعيوب تنفيذ العقد، أو ضمانا يدفع لدى طلب من أول طلب، أو ضمان

  3".المستفيد مصحوب بمستندات معينة

وعقد الأساس هو السبب في إصدار الخطاب أي أن البنك يصدر الخطاب تنفيذا لالتزامه الذي 

ستفيد من الخطاب وإن كان يلتزم ولا ينظر مباشرة إلى الم ،تعهد به أمام البائع أو المقاول في هذا العقد

                                                            
 .156 صفحةإيهاب مصطفى عبد الغني، المرجع السابق،  1
 .82 صفحة مصطفى كمال طه ، المرجع السابق، 2
 .452 صفحة المرجع السابق، عزيز العكيلي، 3
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، بحيث يعد هذا الخطاب الصادر من بنك معتمد ضمانا 1أمامه ولصالحه في الخطاب الذي يصدره

، خاصة وأنه يتطلب في الخطاب شروطا تجعله قابلا 2كافيا للمستفيد لا يقل عما يوفره التأمين النقدي

  3.ميلللدفع من قبل البنك دون قيد أو شرط أو معارضة من الع

  :في 4وكخلاصة لما سبق يتجلى موقف طرفي عقد الأساس من اشتراط إصدار الضمان

يعتبر إصدار خطاب الضمان من البنك بالشروط المطلوبة وفي الموعد المحدد شرطا لنفاذ عقد  - أولا

  .ذهالأساس، وقد يعتبره المتعاقدان التزاما أساسيا على المصدر لا ينعقد العقد بدونه، من أجل تنفي

يعتبر تسليم خطاب الضمان التزاما أساسيا مسبقا على المتعاقد الآمر، والذي يصدر خطاب  - ثانيا

الضمان بوصفه تأمينا لالتزامات مستقبلة بحيث يبقى العميل الآمر هو المدين الأساسي فيعطيه الضمان 

  .موردا يطمئن به لتنفيذ هذا العقد بشكل سليم ونهائي

مخالفا لتنفيذ العقد إذا لم يسلم خطاب " المتعاقد مع المستفيد في عقد الأساس" يعتبر العميل -  ثالثا

الضمان في موعده أو كان مخالفا في صيغته لما اتفق عليه في عقد الأساس مع المستفيد فيجب أن 

  .يكون الضمان الصادر من البنك مطابقا تماما للاتفاق الأساسي مما قد يرتب مسؤولية العميل الآمر

  .العلاقة بين العميل الآمر والبنك: رع الثانيالف

 ،5وهي العلاقة الناشئة عن طلب العميل إصدار البنك لخطاب الضمان وقبول البنك إصداره

بحيث ينشئ التزامات عن عقد الاعتماد بالضمان لصالح المستفيد وفقا للبيانات التي يحددها العميل 

                                                            
 .435 صفحةرشاد نعمان العامري ، المرجع السابق،   1
  .154 - 153 صفحة السيسي، المرجع السابق،صلاح الدين   2
 .82 صفحة مصطفى كمال طه ، المرجع السابق،  3
  .180إلى  177 صفحة السابق، المرجع عوض،علي جمال الدين  4
 .231 صفحة بق،هاني محمد دويدار، المرجع السا 5
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ح البنك دائنا للعميل بقيمة الخطاب والعمولة المبلغ والمدة، ومتى أصدر خطاب الضمان أصب"

والمصاريف والفوائد، ويجوز للبنك أن يطلب من العميل تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان 

 1وهو ما يسمى بغطاء الخطاب الذي قد يكون نقدا أو رهن منقول أو عقار أو أوراق مالية أو تجارية،

  .دار الخطاب مع ضرورة إخطار عميلهعدم إص" وإلا أمكنه البنك مصدر الخطاب

وهو ما يعرف بفتح الاعتماد  ،وتكون مسؤولية البنك أمام طالب الخطاب عقدية أو تقصيرية

اسم المستفيد، مبلغ الضمان، الغرض : بالتوقيع وفق شروط وأسس يصدر بها الخطاب والتي تتمثل في

مان إلى المستفيد عند أول طلب يرد إليه منه ومدة صلاحيته، كما يتضمن تصريحا للبنك بدفع قيمة الض

  .وحتى بالرغم من معارضته 2دون الحاجة إلى موافقة العميل

  .العلاقة بين البنك مصدر الخطاب والمستفيد: الفرع الثالث

والتي تعد علاقة مستقلة  ،وهي العلاقة الناشئة عن إرسال البنك خطاب الضمان إلى المستفيد

فلا يجوز للبنك رفض الوفاء للمستفيد لسبب  ،مستفيد أو علاقة العميل بالبنكعن علاقة العميل الآمر بال

  .لاستقلال الضمان عن عقد الأساس 3يرجع إلى إحدى العلاقتين

    أما مسألة إرساله ،البنك يلتزم بإصداره طبقا لعقد الاعتمادي والمكلف بإرسال الخطاب ف

عميل طالب فتح الاعتماد، وإن كان جرى العمل إلى المستفيد فقد تكون عن طريقه أو عن طريق ال

    على أن التسليم يكون من قبل البنك الملتزم في مواجهة العميل الآمر بإصدار خطاب الضمان، 

  .حتى تنشأ العلاقة بين البنك والمستفيد الذي يتسلم الخطاب ويقبله صراحة أو ضمنا

  

                                                            
 .82 صفحة صطفى كمال طه ، المرجع السابق،م 1
 .452 صفحة عزيز العكيلي، المرجع السابق، 2
 .231 صفحة هاني محمد دويدار ، المرجع السابق، 3
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  .علاقة البنوك فيما بينها: الفرع الرابع

في عملية الضمان هذه عدة بنوك منها بنك المستورد مصدر الخطاب، وبنك المصدر تدخل قد ت

          مبلغ الخطاب وقد تنحصر مهمة البنك في مجرد إخطار المستفيد من الضمان الصادر من 

أين تظل للعملية وصف الضمان ويكون نشاط البنك المبلغ مقصور على الإخطار دون  ،بنك المستورد

  مع تحققه من وضع المستفيد لتوقيعه الصحيح الصادق  ،1زام مباشر أو شخصي للتنفيذتحمل أي الت

  .بشأن التنفيذ

 ،"بالبنك المؤيد أو المعزز"يف تأييده وهو ما يسمى أحوال أخرى يمكن لهذا البنك أن يضوفي 

خير أمام الذي يكون هذا الأ ،أين يتحمل التزام إضافي عن البنك مصدر الخطاب في مواجهة المستفيد

   2.ن أمامه ويكون له الاختيار بينهما للمطالبة بحقه في الضمانمدينين مستقلين مسؤولي

في المادة الثانية المتضمن للقواعد الموحدة لخطابات  458وهذا ما يسمى حسب المنشور رقم 

ع من الذي يعني به أي ضمان أو سند أو أي تعهد بالدف ،الضمان بالضمان المقابل رباعي الأطراف

الجهة مصدرة التعليمات مهما كان اسمه أو وصفه يصدر كتابة بتعهد بدفع مبلغ نقدي للضامن عند 

بطلب كتابي بالدفع مع أي مستندات أخرى محددة في الضمان  ،تطبيق ما ينطبق مع شروط التعهد

  3.المقابل والمطابقة لشروط الضمان

العادة أن يطلب العميل من بنكه المحلي  فالضمان المقابل هو رباعي الأطراف الذي تكون عليه

من أجل تبليغ المستفيد  ،إصدار تعليمات إلى بنك أجنبي في بلد المستفيد على أساس خطاب ضمان

فيكون هناك ضمانان ضمان البنك مصدر الخطاب  ،بالخطاب وعلى مسؤوليته شخصيا بتنفيذ الخطاب

                                                            
1 Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud, op، cit, page 724 .  

 .216 -215 صفحةبق، علي جمال الدين عوض ، المرجع السا 2
 .المتضمن القواعد الموحدة  لخطاب الضمان السابق ذكره 1992لعام  458منشور رقم ال 3
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تنفيذا لتعليمات " الضمان المقابل"وهو  ،مؤيد لهوضمان البنك مبلغ الخطاب وال" الضمان المباشر"وهو 

  .البنك مصدر الخطاب مع استقلالية الضمانان عن بعضهما في مواجهة المستفيد

  .لتزامات وحقوق الأطراف خطاب الضمانإ: المطلب الثالث

كما رأينا سابقا تتعدد العلاقات القانونية بين الأطراف في خطاب الضمان فهو ينشئ ثلاثة 

لتزامات مختلفة على عاتق كل رتب عليه اتلكنها منفصلة عن بعضها مما يتقوم جنبا إلى جنب  علاقات

  :لتزامات على النحو الآتيحصر هذه الاطرف معني بالخطاب، ويمكن 

  .لتزامات البنكا: الفرع الأول

 على العقد المبرم بينه وبين العميل بإصدار خطاب الضمان وفقا تتحدد التزامات البنك بناء

ويصدر هذا الخطاب في شكل كتابي موقع عليه من طرف البنك ينتج  ،للبيانات التي يحددها له العميل

فهو بمثابة إقرار من البنك بعزمه على تنفيذ التزامه بدفع مبلغ  ،1أثره بمجرد وصوله إلى علم المستفيد

    لا على قبوله أين وإلا اعتبر سكوته دلي ،الضمان ومدة الالتزام وشروط الدفع خلال وقت مناسب

التي كانت السبب في وجود  ،تنشأ علاقة قانونية بين البنك والمستفيد مستقلة عن أي علاقة سابقة

  2.الخطاب أين يمنح للمستفيد مركزا قانونيا وضمان قوي في استيفاء حقه

العميل ويلتزم البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد بمجرد المطالبة منه مع إمكانية إخطار 

، دون الدفع بحق تجريد  3وفي حالة المخالفة لا تقع عليه أية مسؤولية ،بالمطالبة إذا رغب البنك بذلك

                                                            
، بحث في إطار دبلوم الدراسات العليا المعمقة مقدم بكلية العلوم القانونية بجامعة محمد " خطاب الضمان واشكالاته القانونية"  الكركاديفؤاد  1

 .57 صفحة،  2001 -2000السنة الجامعية  الرباط،" أكدال" الخامس 
  .398 صفحةعلي البارودي ، المرجع السابق،  2
 .100 صفحةعادل إبراهيم السيد مصطفى، المرجع السابق،  3
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لاعتبار الضمان المكتوب  1العميل الآمر من أمواله أولا، وعلى ذلك لابد من توافر جملة من الشروط

  :الصادر من البنك له أثر قانوني، وهذه الشروط هي

 .ام أصلي ومباشر ومستقل عن أي علاقة سابقة في ذمة البنكنشوء التز:  أولا

  .تمتع الخطاب بالكفاية الذاتية لتحديد طبيعة الحق الثابت فيه من حيث المضمون، المقدار، المدة:  ثانيا

 .داء فور صدوره وبوصوله إلى علم المستفيد دون قيد أو شرطأن يكون مستحق الأ:  ثالثا

  :2لتزام البنك الثابت في خطاب الضمان النتائج التاليةل اويترتب على استقلا       

 .لتزام البنك بصدور الخطاب هو بات ونهائي ولا يمكن الرجوع فيها:  أولا

 .يمة الخطاب إلى المستفيد دون إخطار العميل الآمريلتزم البنك بدفع ق:  ثانيا

 .عقد الأساسلا يمكن للبنك الاحتجاج على المستفيد بدفوع ناتجة عن :  ثالثا

 .لا يحق للعميل المعارضة في الوفاء للمستفيد لسبب ناشئ عن عقد الأساس:  رابعا

يتحدد التزام البنك بمضمون التعهد النهائي بدفع قيمة خطاب الضمان، أين يمكن أن يحل محل :  خامسا

  .التأمين النقدي

يشبه تماما التزام البنك في مواجهة وما ترتب على هذه النتائج أن التزام البنك بخطاب الضمان        

الذي شرحنا أحكامه من خلال الفصل الأول من هذا  ،3البائع المستفيد في عملية فتح الاعتماد المستندي

         الباب، وبالتالي ما قيل بشأن طبيعة التزام البنك في مواجهة المستفيد من الاعتماد المستندي 

                                                            
 .504 ,503 صفحة علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق، 1
  .163 صفحة،  ليندة شامبي ، المرجع السابق  2
 .450 صفحة، ى، المرجع السابقهيم السيد مصطفعادل إبرا 3



252 
 

      نك في خطاب الضمان، فيلتزم البنك بصفته أصيلا قبل المستفيد يقال بشأن تحديد طبيعة التزام الب

  .لتزام مجرد وقطعي أي باتفهو ا 1لا بوصفه نائبا عن عميله

 ،      وإلى جانب ما ذكر يوجد من يضيف التزامات أخرى مهنية إلى جانب الالتزامات العقدية

ام بالتوجيه وتقديم الاستشارة إلى العميل التي تنتج عن خطاب الضمان على عاتق البنك تتمثل في التز

وهي التزامات مهنية تكون في أي عملية  ،دون حقه في المعارضة 2الآمر والالتزام بإعلامه قبل الوفاء

  .وليست خاصة بالخطاب نفسه

  .التزامات العميل: الفرع الثاني

ثل في تقديم طلب إستصدار لتزام يقع على عاتق العميل بمجرد إبرام عقد الأساس يتمإن أول ا       

معه بعد قيام البنك بالتحقق من مشروعية  خطاب الضمان لصالح المستفيد من البنك الذي يتعامل

أو على الوثائق المقدمة من العميل ومطابقتها و شروط  ،الصفقة عند الإطلاع على شروط عقد الأساس

ضمن كل تفاصيل عليه دوليا يت يصدر البنك الخطاب والذي يكون في شكل نموذج معمول ،العملية

بلغ الضمان وعملة الوفاء، تاريخ سم العميل الآمر والمستفيد والبنك الضامن، مالعملية من تحديد ا

  . 3إلخ من الوثائق التي يطلبها البنك...نتهاء صلاحية الضمان وشروط المطالبة بالوفاءا

ضمان في حالة قيام المستفيد فتتحدد التزامات العميل في مواجهة البنك برد قيمة خطاب ال

البنك محل المستفيد في الرجوع  فقد يحل ،4بمطالبة البنك بأداء القيمة بعد تعهد العميل الصريح بأدائها

على العميل فيما وفاه، وهو التزام ناشئ عن عقد الاعتماد الذي حدد شروط رد القيمة، مع الأخذ بعين 

                                                            
 .296 صفحة، المرجع السابق، تامر ريمون فهيم  1
 .56 إلى 54 صفحة ، المرجع السابق،فؤاد الكركادي  2

3 Hubert Martini , Dominique Deprez  Joanne Klein  Cornade, op . cit ,page  377. 
 .461 ،460 صفحة عزيز العكيلي ، المرجع السابق، 4
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وفي حالة المخالفة  1العميل وشروطه في عقد الاعتماد بالضمانالاعتبار التزام البنك المقابل بتعليمات 

  . يبقى للبنك حق وحيد بالرجوع على المستفيد بما وفاه إن أمكن

خطاب المتمثل في الضمانات التي كما يلتزم العميل بتغطية الخطاب والذي يقصد به غطاء ال

ان ليستوفي حقوقه في حالة دفعه لخطاب بالضم 2لبها البنك من العميل عند الاتفاق على فتح الاعتماديط

  الضمان للمستفيد، والغطاء قد يكون نقدا يدفعه العميل للبنك بخصمه على حسابه الجاري لدى البنك، 

  3.أو قد يكون عينا كرهن على منقول أو عقار يملكه أو يقدم أوراق مالية أو تجارية أو بضائع

يجوز للبنك أن يطلب :" جارة المصري على أنه من قانون الت 356وفي هذا الشأن تنص المادة 

تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان ، ويكون هذا التأمين نقدا أو صكوكا أو بضائع أو تنازلا من الآمر 

  .من قانون التجارة الكويتي 383وهو نفس فحوى نص المادة  4" عن حقه قبل المستفيد 

نقدا إلى خزينة البنك أو بخصمه من حساب  لعميلهو الغطاء الذي يقدمه ا :الغطاء النقدي -أولا 

، فلا يجوز للعميل  5"احتياطي خطاب الضمان"بشكل  العميل الجاري لديه، بحيث يكون الإيداع

التصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشئ عن الخطاب، وفي بعض الأحيان يكتفي البنك بالتأشير 

وعلى ماسك الحساب في هذه الحالة  ،للخطاب لوب غطاءابالتحفظ على المبلغ المطعلى حساب العميل 

  .6أن يراعي أن لا يقل رصيده الدائن عن المبلغ المطلوب كغطاء

  

                                                            
 .511 صفحة الدين عوض، المرجع السابق،جمال علي  1
 .66 ،65 صفحة كركادي، المرجع السابق، فؤاد ال  2
 .186إلى  183 صفحة الدين عوض، المرجع نفسه،علي جمال  3
 .445 صفحةرشاد نعمان العامري ، المرجع السابق،  4
 .373 صفحة السابق، المرجع عبد الحميد الشورابي ،  5
 .يليها ما و 299 صفحةم، المرجع السابق، تامر ريمون فهي  6
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  :والذي يتخذ عدة صور منها :الغطاء العيني -ثانيا

تقلب  ةأين يقدر البنك قيمة هذه الصكوك التسليفية حسب سعر السوق مع مراعا :أوراق مالية: 1

ة، مع حصول البنوك مسبقا على توقيع العميل على رهن هذه الأوراق له وبيعها دون الأسعار المحتمل

الرجوع إليه في حالة تنفيذ تعهده الناشئ عن خطاب الضمان إذا لم يسدد العميل قيمة ما دفعه للبنك، 

 1"إيداعات بضمان" ويتم الإيداع تحت اسم 

في الكمبيالات أو سندات إذنية استفاد منها العميل وذلك عن طريق  والتي تتمثل: أوراق تجارية: 2

تظهيرها تظهيرا تأمينيا للبنك، أو شيكات موقعة من العميل لفائدة البنك تمثل ضمانا قويا خاصة مع 

 . 2المتضمن القانون التجاري 02-05من القانون رقم 526عوارض الدفع المحدد في نص المادة 

ملا على قيمة خطاب الضمان كما يكون جزئيا أي بتغطية جزء من قيمة والغطاء إما يكون كا

، أو أن يتمثل  3خطاب الاعتماد والجزء الباقي يكون بمثابة تسهيلات ائتمانية يقدمها البنك إلى عملائه

قبل المستفيد لصالح البنك من الغطاء في صورة تنازل العميل عن حقوقه الناشئة عن عملية الضمان 

                                                            
 .436 ،435 صفحة السابق، المرجع سميحة القليوبي، 1
ويتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيد ومكافحتها، ج ر العدد  2008جانفي  20المؤرخ في  01-08قد حدد النظام رقم  و 2

  :خذ الإجراءات التالية في سبيل الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيدفي فحوى نصوصه أن تت 2008جويلية  22المؤرخ في  33

لمجرد حصول عارض الدفع على المسحوب عليه أن يقدم تصريحا إلى مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر لإصدار أمرا بالإيعاز في  -

  .فيدأيام العمل الموالية لتاريخ تقديم الشيك مع تسليم شهادة عدم الدفع للمست 04غضون 

  :أيام يجب 10ينص الأمر بالإيعاز على ضرورة الدفع، وفي حالة عدم التسوية خلال   -

  .سنوات لدى كل المؤسسات المصرحة 05يمنع من إصدار شيكات مدة  -1

  .التبرئةيوما من تاريخ الأمر بالإيعاز مع دفع غرامة  20يتعين عليه رد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد أين على التسوية خلال  -2

  .سنوات إبتداءا من تاريخ الأمر بالإيعاز 05في حالة عدم التسوية فيمنع على صاحب الحساب إصدار شيكات لمدة  -3

 .إضافة إلى العقوبة الجزائية المحددة في قانون العقوبات
 .156، 155 صفحةالسابق، المرجع  لسيسي ،صلاح الدين ا 3
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ق من مركز تح اعتماد للعميل على أساس التحقارتبطت عملية إصدار خطاب الضمان بفخاصة إذا 

  .1العميل المالي وسمعته التجارية

أما بالنسبة لمقدار الغطاء فيتوقف على سمعة العميل وثقة البنك ويحدث أحيانا أن يصدر البنك 

ب أحد البنوك الأجنبية من أو إذا طل ،خطاب ضمان دون غطاء إذا ما كان العميل يتمتع بثقة خاصة

  . 2البنك المحلي استصدار خطاب ضمان لصالح شخص مقيم علة أساس المعاملة بالمثل

كما يلتزم العميل الآمر بدفع عمولة البنك المتفق عليها التي تختلف حسب مدة خطاب الضمان 

 ،إلخ...جور البريد كثمن الطوابع وأ 3ونوعه والمصاريف التي أنفقها البنك لقاء إصدار خطاب الضمان

إضافة إلى الالتزام بعدم الاعتراض على الدفع بحيث يلزمه البنك عند إصدار خطاب الضمان بعبارات 

دون النظر إلى أي اعتراض من العميل والتي غالبا ما تكون في إطار ، تفيد التصريح بالدفع من البنك 

ا طلب ى مد أجل خطاب الضمان إذلا علعميل الآمر بالاعتراض على الدفع موافقة مسبقة من ال

  .4المستفيد ذلك

  .التزامات المستفيد: الفرع الثالث

يلتزم المستفيد بعد وصول خطاب الضمان إلى علمه برفض هذا الخطاب إذا رآه لم يصدر 

ن أو قبوله عن طريق المطالبة بقيمة الخطاب م ،وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها مع العميل الآمر

وتقديم المستندات الضرورية الملائمة وطبيعة  ،شروط عقد الأساسلمؤيد، و ذلك وفق البنك أو ا

  .الصفقة إذا جاء الاتفاق كذلك والمطابقة لتعليمات العميل الآمر

                                                            
 .437، 436 ةصفحالسابق، المرجع  حة القيلوبي ،سمي 1
 .375 صفحة السابق، المرجع د الشورابي،عبد الحمي 2
 .461صفحة   السابق، المرجع عبد العزيز العكيلي ، 3
 .67 ،66صفحة ،  السابق فؤاد الكركادي ، المرجع 4
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  المبحث الثالث

  عقد خطاب الضمانتنفيذ 

المقاول  أو"إن خطابات الضمان تأتي نتيجة الرابطة القانونية التي تقوم بين العميل الآمر البائع 

المشتري أو الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة "وبين المستفيد الذي يحرر الخطاب لصالحه  ،"مثلا

  .والتي تبرر إصدار خطاب الضمان لمصلحته ،"مثلا

على عقد  اطر معينة بذاتها بحيث يكون بناءهذا الضمان الذي يقدمه البنك لتغطية عملية أو مخ

المستفيد وهو مستقل تماما عن عقد الأساس، وإذا أورد تعديل على عقد ما بين البنك مصدر الخطاب و

  .الأساس لا يكون لذلك أي أثر على شروط خطاب الضمان

وقد يكون بالخطابة إحالة إلى موضوع العقد الأصلي فيربط الخطاب بالعقد الأصلي في حدود 

 البنك حتى يلتزمعقد الأساس، فلمدى تنفيذ  1هذه الإحالة وخاصة عند تخفيض مبلغ الضمان بالتبعية

  .بالدفع للمستفيد يجب أن يعلم كيفية تنفيذ العقد

جراءات العملية كيفية إبرام عقد خطاب الضمان والإوسنتطرق من خلال هذا المبحث إلى 

المتبعة من طرف البنوك عند إنشائه، وإلى مسألة تنفيذه والحجز على غطاء الضمان في حالة عدم 

واجب التطبيق ب انقضائه، وأخيرا إلى القانون تداد الضمان بطلب من المستفيد وإلى أسباالتنفيذ وإلى ام

  :عليه، وذلك من خلال المطالب التالية

  .إجراءات تسوية عقد خطاب الضمان: المطلب الأول  

  .أحكام عقد خطاب الضمان: المطلب الثاني  

  .اب الضمانواجب التطبيق على عقد خطالقانون : المطلب الثالث        
                                                            

 .18الدولية المتضمن القواعد الموحدة لخطابات الضمان في مادته  الصادر عن الغرفة التجارية 458المنشور رقم  1
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  .إجراءات تسوية عقد خطاب الضمان: المطلب الأول

يحتفظ البنك فيما يخص خطابات الضمان التي يصدرها بسجل خاص بها يقيد فيه جميع 

البيانات الواردة بشأنها بأرقام متسلسلة خاصة القيمة، المدة، اسم المستفيد، مع تقسيم السجل حسب 

جل يخصص البنك بطاقات لكل عميل يوضح بها قيمة الخطابات ،إضافة إلى هذا الس 1أنواع الخطابات

بطاقات لكل خطاب يصدر مع الغطاء المخصص  والتعديلات التي تنصب عليها مع ،المصدرة لحسابه

  .له والعمولة التي يتقاضاها البنك

بما أننا بصدد خطابات الضمان المتعلقة بالتجارة الخارجية فسنحصر الدراسة في نوعي هذه  و

  :خطابات الواردة والصادرة على النحو الآتيال

  :خطوات العمل المتعلقة بخطابات الضمان الخارجية الواردة: الفرع الأول

  :وهذه الخطابات تمر بمراحل معينة قبل إصدارها من طرف البنك نجملها فيما يأتي

شتراك في ورود طلب المراسل الأجنبي إلى البنك المحلي بإصدار خطاب الضمان أو الا - أولا

للتحقق من  التوقيع على ذيل الخطاب، أو برقيةإصداره لحسابه ولصالح المستفيد في الدولة إما كتابة ب

صحة الرقم السري، بحيث يتم التعزيز على البرقية كتابة ، بشرط أن يتضمن طلب المراسل تعهدا 

ذ الضمان بالعملة الأجنبية بتعويض البنك المحلي عن أول طلب عما قد يتحمله لمطالبة المستفيد بتنفي

  . 2المناسبة للبنك الأجنبي

                                                            
  .وما بعدها 622 صفحة جمال الدين عوض ، المرجع السابق،علي  1
 .150 صفحةصلاح الدين السيسي، المرجع السابق،  2
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يتم دفع قيمة الخطاب حسب طلب المستفيد بالعملة المحلية للبنك الأجنبي، ويقبض المصرف  -ثانيا

المحلي من البنك المراسل المعادل بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف السائد وقت الدفع وفق 

  .1ضة من العميلالخطاب المقابل، دون أي معار

قد يطلب المراسل تعديل الضمان في قيمته أو في مدة سريانه، فيتعين استيفاء الضمان كافة  - ثالثا

  .هاتخفيضصلي سواء بزيادة القيمة أو النقاط المذكورة في خطاب الضمان الأ

  .خطوات العمل المتعلقة بخطابات الضمان الخارجية: الفرع الثاني

ها على غير المقيم في الدولة والتي بمقاولات الأعمال التي رسا عطاؤمتعلقة وهي الخطابات ال

تكون على شكل خطابات ضمان ابتدائية للدخول في مناقصة العمليات، خطابات ضمان نهائية عند 

ناء التنفيذ، ، خطابات ضمان خلال تنفيذ العملية كتمويل إضافي أث2رسو العطاء على الجهة المتقدمة

  :تمثل فيت 3ار هذه الخطاباتلإصد وأهم الخطوات

  .لصالح مستفيد غير مقيم مع تحديد كافة الشروط طلب إصدار الضمان من العميل -ٌولاأ

يرسل البنك المحلي إلى مراسله في الخارج طلب إصدار الخطاب أو الاشتراك في إصداره  -ثانيا

الدقة في صياغة بيانات  لصالح المستفيد غير المقيم مذيل بتوقيع معتمد لدى المراسل، مع مراعاة

الضمان وشروطه والغرض منه، وإرفاقه بالتعهد من البنك المحلي بأن يرد للمراسل أية مبالغ يطالب 

بدفعها بموجب الضمان، في حين إذا وردت مطالبة من المستفيد غير المقيم بدفع كل أو جزء من قيمة 

  .المحلية إخطار العميل لتدبير المقابل بالعملةعليه الضمان يتعين 

                                                            
 .168 صفحةشامبي ليندة ، المرجع السابق ،  1
 .وما بعدها 150 صفحة السابق، المرجعجمال الدين عوض ،  علي 2
 .152 إلى 151 صفحة صلاح الدين السيسي، المرجع السابق، 3
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عند صدور خطابات الضمان الخارجية لحساب العملاء الذين يتمتعون بتسهيلات ائتمانية  - ثالثا

كتسهيلات بتقدير حدود لإصدار خطابات الضمان بدون غطاء، غير أنه إذا رؤي الاحتفاظ باحتياطي 

صدار الضمان بها نقدي بقيمة الضمان فالغطاء يحتسب على أساس سعر بيع العملة الأجنبية المطلوب إ

في تاريخه، مع تعهد العميل بقبوله تحمل أية فروق قد تنشأ لتغير سعر الصرف إلى غاية وقت الدفع 

  1.وذلك عن طريق الخصم على حساب العميل

إلى جانب ما ذكر يراعى في عمل البنك بعض الإجراءات من أجل تسليم الخطاب إلى 

يه بعلم الوصول إذا كان بريديا، إرسال صورة من كضرورة أن يكون التسليم موصى عل ،المستفيد

خطاب الضمان إلى المستفيد رفض خطاب موصى عليه بعلم الوصول يشير فيه أن أصل الخطاب قد 

سلم إلى العميل إذا كان التسليم عن طريق العميل، وعلى المصرف أن لا يرد غطاء خطاب الضمان 

  2.نتهاء الغرض منهب هذا الأخير بإلغائه لاد إذا طالإلا إذا تلقى أصل الخطاب من المستفي

 يجب أن يراعى عند إبرام عقد خطاب الضمان  التي تم ذكرها جميع هذه الخطوات في حين

  :ما يأتي

   :مدة الضمان: أولا 

يجب أن يصدر خطاب الضمان لمدة محددة يحرص على تأكيدها البنك باعتبار أن المدة هذه 

أساسها تتحدد المطالبة بالقيمة التي يجب أن تكون قبل انتهاء هذه  وعلى ،تعتبر مدة لسريان الخطاب

 .هذا كأصل عام  3المدة

  

                                                            
 .163 صفحة،  السابق ، المرجعشامي ليندة  1
 .169 صفحة صلاح الدين السيسي  ، المرجع السابق، 2

3Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud, op. cit, page 726.   
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إلا أنه إذا لم تحدد المدة اعتبر الضمان كاستثناء غير محدد المدة أين يجوز للمستفيد المطالبة 

مركز البنك مما يشكل خطورة على  ،1بالوفاء بقيمة الخطاب في أي وقت مع دفع القيمة من البنك فورا

الذي يبقى له حق إنهائه في أي وقت شاء، وما جرى عليه العمل أن يحرص البنك مصدر الخطاب 

  .بتحديد مدة لصلاحية الخطاب ينتهي التزامه بانقضائها

  :مبلغ الضمان وعملته: ثانيا

    يجب أن يوضح المبلغ بدقة باعتباره يحل محل التأمين النقدي فلزم أن يكون مقوم نقدا، 

وقد ينص في الخطاب على أن المبلغ الذي يدفعه البنك يخفض تدريجيا وعندئذ يسمى الضمان 

ا ، أين يخفض البنك المبلغ بحسب تقدم الأعمال في عقد الأساس، وغالبا ما يكون الضمان رد2المتدرج

ءا من لدفعات المقدمة أو ضمان حسن التنفيذ أو متى قدم المصدر المستندات الدالة على تصديره جزل

أو مستندات موقعة من المستورد تفيد التسليم الجزئي متى كانت  ،البضاعة المتفق على تصديرها

  .3مستندات محددة في  الخطاب، مع تحديد عملة الوفاء

  .أحكام عقد خطاب الضمان:المطلب الثاني

     نتطرق من خلال هذا العنصر إلى كيفية تنفيذ هذا العقد أو حسب ما سمي في المنشور 

      التضمن خطاب الضمان الصادر عن غرفة التجارة الدولية بالمطالبات، مع التعرض 458رقم 

  :نقضائه من خلال ما يأتينية تعديل العقد وإلغائه وأسباب اإلى إمكا

  

                                                            
 .152 إلى  151 صفحة السابق، المرجعجمال الدين عوض ،  علي 1
 .577 إلى 576 صفحة نفسه، رجعالم ي جمال الدين عوض ،عل 2
 .167 صفحة،  ابقسال ، المرجعليندة شامبي  3
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  .المطالبة بالضمان: الفرع الأول

 ،نه دفعة واحدةللمستفيد طلب الوفاء بقيمة الخطاب كتابة من البنك في أي وقت أثناء مدة سريا

ستجابة لهذا يه أين على البنك مصدر الخطاب الاأو على دفعات متتالية إلى غاية نفاذه بالعملة المحددة ف

  .ودون طلب مهلة للوفاء 1الرغم من معارضة العميل الآمرالطلب ب

يبدأ سريان : "خطابات الضمان بنصهاالمتضمن  458من المنشور رقم  06وبحسب نص المادة 

الكفالة من تاريخ إصدارها إلا إذا نصت شروطها صراحة أن سريان مفعولها سيكون في تاريخ مفعول 

     ،2لاحق أو سيخضع لشروط محددة في الكفالة يقررها الكافل على أساس مستندات مبينة فيها

  :وبالتالي المطالبة بالوفاء تكون على شكلين

 :المطالبة البسيطة -أولا 

بي يقدمه المستفيد إلى البنك في إطار أجل سريان الخطاب، ويترتب على والتي تأخذ شكل طلب كتا

   عاتق البنك الالتزام بالدفع بصورة فورية ولدى أول طلب دون أن يكون من حقه إبداء أي اعتراض

وتنطوي هذه المطالبة البسيطة على عدة مخاطر بالنسبة  3أو دفع من شأنه تعطيل أو عرقلة الوفاء،

  .ما دام المستفيد لا يتقيد في مطالبته في تقديم ما قد يثبت أو يؤكد إخلال الآمر بالتزاماتهللعميل الآمر 

  :نذا الشكل من المطالبة هو على نوعيوه :المطالبة المقيدة -ثانيا 

والتي تقتضي تقديم طلب كتابي يصرح فيه المستفيد بأن شروط : المطالبة المقيدة بتقديم تبريرات: 1

، وهذه المطالبة لا تختلف عن المطالبة البسيطة فهي لا تحمي 4ع التنفيذ قد تحققتوضع الضمان موض

                                                            
 .267إلى 265 صفحة السابق، المرجع ي جمال الدين عوض،عل1
 .القواعد الموحدة لخطاب الضمان المتضمن عن غرفة التجارة الدوليةالصادر  458المنشور رقم من  06هذا حسب نص المادة  2
 .69 صفحة ع السابق، فؤاد كركادي ، المرج  3
 .المتعلقة بخطابات الضمان المتضمن القواعد 458من المنشور رقم  07المادة هذا حسب نص  4
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طابع إيجابي بالنسبة للعامل الآمر يتمثل في تسهيل  المستفيد، وتبدو هذه المطالبة ذات الآمر من تعسف

 .ى بهالرجوعه على المستفيد بأن يثبت عكس التصريحات التي أد

 : ستنداتالمطالبة المقيدة بتقديم م: 2

تتمثل في تقديم طلب كتابي من المستفيد مصحوبا بمستندات معينة قد تكون شهادة ممنوحة من         

،     1، المبينة حسب شروط عقد الأساساقضائي اطرف خبير أو مهندس، أو قرارا تحكيميا أو قرار

   عدم تحمله أي مسؤولية أين يلتزم البنك بفحص المستندات المقدمة للتأكد من مطابقتها ظاهريا، مع 

مع إمكانية رفض البنك إذا تبين له أن المطالبة  ،2في حالة الغش أو التزوير أو سوء نية المستفيد

 ،      3مخالفة للشروط المحددة في الخطاب دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تنفيذ العقد الأصلي من عدمه

  .ة بعد فحص المستندات والتأكد من صحتها الظاهريةودون هذه الحالة يلتزم البنك بالدفع فور المطالب

الضمان نجد شهادة تفيد بفشل المتعهد بتنفيذ  ندات المطلوبة لسحب قيمة اعتمادومن بين المست       

على أسباب حقيقية، وشهادة مطالبة من المستفيد بتنفيذ  عقد والتي يقدمها المستفيد مستندابنود ال

  4.أن المستفيد أخل بشروط العطاءد الخطاب، وشهادة قضائية تفي

  .الوفاء يقيمة الخطاب: الفرع الثاني

بمجرد تسلم البنك مطالبة المستفيد بالوفاء خلال مدة سريان الخطاب يلتزم بصرف قيمته        

الة إلى حساب للمستفيد طبقا للوسيلة المتفق عليها في الخطاب، فإذا تم الوفاء بموجب شيك أو حو

لتزام البنك بالوفاء ولا تبرأ ذمته إلا إذا قبض المستفيد القيمة نقدا أو أن القيمة قد ينقضي االمستفيد لا 

                                                            
 .91 إلى 90 صفحةطالب حسن موسى ، المرجع السابق،  1
 .المتضمن للقواعد المتعلقة بخطابات الضمان 458من المنشور رقم  11نص المادة   2
 .283إلى  281 صفحة السابق، عالمرج الدين عوض ،علي جمال  3
 .324 صفحةالسابق ، المرجع  و اسماعيل ابراهيم الطراد ، خالد أمين عبد االله 4
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، ويمكن أن يتم الوفاء عن طريق المقاصة القانونية بين دين البنك في ذمة المستفيد 1قيدت في حسابه

الذمتين بين البنك وقيمة الخطاب إذا طالب هذا الأخير به، كما يمكن أن يتم الوفاء عن طريق إتحاد 

  .2والمستفيد أو المستفيد والعميل

فهو يقوم بذلك عند أول طلب  ،لتزامه بالوفاءافقة العميل لقيام البنك بتنفيذ اهذا ولا يشترط مو       

  ورغم معارضة العميل في حالة الخطاب غير المشروط ، أما إذا كان صرف القيمة معلق على شرط

فعلى البنك التأكد من تحققه قبل الوفاء، كما يمكن للبنك " لتزامهالعميل با تقديم مستند يثبت إخلال" 

بحيث يستعمل المستفيد الضمان كوسيلة للضغط على  رفض الوفاء في حالتي الغش والتعسف الظاهر

يقترح القضاء الفرنسي  ، و3الآمر من أجل الحصول على تنازل منه بمراجعة شروط تنفيذ المشروع

  .على حالة مساس الغش بشروط التنفيذ ذاتها أن يكون الرفض

وتثور من خلال تنفيذ عقد خطاب الضمان مسألة الحجز على غطاء الخطاب تحت يد البنك من        

نه يقابل هذه المسألة خاصية استقلال عقد خطاب ، إلا أ4قبله أو دائني المستفيد أو من العميل الآمر

   ي المستفيد الحجز على قيمة الخطاب طالما أن هذه القيمة الضمان عن عقد الأساس فلا يجوز لدائن

إذا لم يطالب بالوفاء بها فهي ملك للبنك الملتزم مباشرة وبإرادته المنفردة  ،هي ليست مملوكة للمستفيد

    لية الخطاب عن عقد الأساس؟، كما لا يمكن للعميل الآمر الحجز على قيمة الخطاب حسب استقلا

           لبنك التوقيع على الحجز قيمة الخطاب لخروجه من ذمته بمجرد التوقيع لا يستطيع اكما 

  5.على عقد الخطاب

                                                            
 .84إلى  83 صفحةمصطفى كمال طه، المرجع السابق،  1
 .407 صفحةمحمود الكيلاني، المرجع السابق،  2
 .169 صفحة، ابقسال ، المرجعليندة شامبي  3
 .77 صفحة رجع السابق،الكركادي،  الم فؤاد  4
 .475إلى  458 صفحة القليوبي ،  المرجع السابق،سميحة  5
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          العميل الآمر فيجوز لهم توقيع الحجز على قيمة الخطاب المقدم منه للبنك  أما دائنو       

قتهما معا المنظمة مع مراعاة حق البنك كدائن مرتهن في حدود حقه في مواجهة العميل الآمر وعلا

  1.بحكم عقد الضمان

  .تعديل خطاب الضمان: الفرع الثالث

  :عمليا يرد تعديل خطاب الضمان إما على مبلغه أو مدة سريانه وذلك على النحو الآتي

يرد طلب التعديل بزيادة مبلغ خطاب الضمان واردا من العميل : تعديل مبلغ خطاب الضمان -أولا 

د باعتبار التعديل لصالحه، أين يصدر البنك خطابا تكميليا بمبلغ الزيادة بحيث دون موافقة من المستفي

ينتهي سريانه في نفس تاريخ انتهاء الضمان الأول، أو يصدر خطابا جديدا بالمبلغ الإجمالي بعد الزيادة 

 لويلغي الخطاب الأول، أما إذا طلبت الزيادة من المستفيد فلا بد من الحصول على موافقة العمي

   . 2بتعزيزه الكتابي

كما يمكن أن يرد طلب التعديل بتخفيض قيمة الضمان مقدما من العميل بعد الموافقة الكتابية        

ماعدا الحالات التي تتطلب فيها  3المبلغ الأصلي عتبار أن هذا التعديل ينقص حقه منللمستفيد، لا

ن، أو مثل خطاب ضمان الدفعات موافقة المستفيد كورود نص بإجراء التخفيض في طلب الضما

  4.المقدمة التي تتضمن نصا على تناقص قيمة الضمان تلقائيا بنسبة معينة من البنك يدفعها العميل

  

  

                                                            
 .225صفحة حمد حشاد ، المرجع السابق ، عبد المعطي م 1
 .170 صفحة لدين السيسي ، المرجع السابق،صلاح ا 2
 .576 صفحة السابق، المرجع الدين عوض ،علي جمال  3
 .الضمان الصادرة عن غرفة التجارة الدولية متضمن لخطاباتال 458من المنشور رقم  18نص المادة  4
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  :أجل سريانه يدمدتتعديل مدة خطاب الضمان ب -ثانيا

ن الأجل قد امتد إلى فترة ذج معد يتضمن بيانات الخطاب على أهذا الطلب يتم حسب نمو

    ذلك لأحد الأسباب  و 1ه العميل أو المستفيد، وذلك طبعا خلال سريان مفعول الخطاب،محددة يقدم

      إما اقتراب انتهاء مدة سريان الخطاب ولم تنته العملية التي صدر بشأنها فيطلب العميل التمديد، 

  يجد العميل هذا الطلب ولكن ما جرى عليه العمل وتفاديا لرفض البنك أين تقديم أو يمكن للمستفيد 

نفسه ملزما بدفع قيمة الخطاب، يطلب المستفيد تمديد أجل الخطاب أو الوفاء بقيمته، فإذا رفض البنك 

         التمديد مادام الطلب جاء ى المستفيد بعد إخطار العميل بالتمديد يجد نفسه ملزما بالوفاء إل

  2.خلال مدة الطلب الأصلية

  .اننقضاء خطاب الضما: الفرع الرابع

  :نقضاء الضمان فيتتمثل أهم أسباب ا       

 :نقضاء خطاب الضمان بوفاء قيمتها: أولا 

إذا طالب المستفيد بدفع قيمة الخطاب حسب شروطه أو بدفع جزء من قيمته مع طلب الإلغاء 

تم القيمة حتى نهاية صلاحيته، وي لب الإلغاء فيبقى حقه قائما في باقيلانتهاء الغرض، أما إذا لم يط

الدفع من البنك إلى المستفيد بموجب شيك بنكي يصدره لأمره رفق خطاب يطالب فيه ضرورة إعادة 

  .3أصل الخطاب وما لحقه من تحديدات

  

                                                            
 .وما بعدها 292 صفحة السابق، المرجع الدين عوض ،علي جمال  1
  .المتضمن لخطابات الضمان 458من المنشور رقم  26نص المادة   2
 .297 صفحة ن موسى ، المرجع  السابق،طالب حس  3
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  :ويكون لأحد الأسباب التالية: نقضاء خطاب الضمان بغير وفاء قيمتها: ثانيا 

ون دة بانتهاء أجل سريانها دتنتهي الخطابات محددة الم :نتهاء مدة صلاحية الخطاب دون مطالبةا -1

رسال البنك خطابا يشير فيه أن التزامه بالخطاب انقضى وألغي من أن ترد مطالبة من المستفيد، بإ

  1.سجلاته مع ضرورة إعادة الخطاب وما لحقه من تجديدات

يمكن للمستفيد إعادة الخطاب إلى البنك قبل انتهاء مدته  :نتهاء الغرض من خطاب الضمانا -2

غرضه كما لو كان العميل قد أوفى بالتزامه في مواجهة المستفيد، أين يتعين على البنك  بانقضاء

  .2رد صورة الخطاب

للعميل الآمر والمستفيد أن يدرجا أي شرط  فيمكن :ستحالة تحقق الشرط في الخطاب المشروطا -3

  3.الشرطه ملائما وطبيعة الصفقة فإذا لم يتحقق هذا الشرط فيلغي الخطاب لعدم تحقق يجدان

كما يمكن أن ينقضي الخطاب لعدة أسباب كالتقادم في خطابات الضمان غير محددة المدة، كما 

يمكن أن ينقضي إذا ألغي خطاب ضمان الدفعة المقدمة لتخفيضه إلى حد الصفر بما قدمت 

  4.مستخلصات

  :يترتب على انقضاء التزام البنك الثابت في خطاب الضمان لأحد الأسباب عدة آثار

تحرير غطاء الخطاب وإضافته إلى حساب العميل مع إخطاره بذلك بعد خصم العمولات المستحقة  - أ

  .أي براءة ذمة البنك في مواجهة المستفيد 5للبنك، والفوائد والمصاريف

                                                            
 .475 صفحة القليوبي ، المرجع السابق،سميحة  1
 .430 صفحة السابق، المرجع الدين عوض،علي جمال  2
 .173 صفحة لدين السيسي ، المرجع السابق،صلاح ا 3
 .236 صفحة السابق، المرجع حمد حشاد ،عبد المعطي م 4
 .614 صفحة مال الدين عوض ، المرجع نفسه ،علي ج 5
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رجوع البنك على العميل بقيمة المبالغ التي دفعها حسب نوع الخطاب المبرم بينهما إن كان  –ب 

ليا ، والرجوع الصرفي عمليا يتم عن طريق الخصم التلقائي من حساب العميل الغطاء جزئيا أو ك

الآمر لمبلغ الضمان والمصاريف المترتبة عن التنفيذ دون الحلول نحل المستفيد في مواجهة العميل لأن 

  . 1لتزام الأصليان مدينا للمستفيد وما دفعه كان التزاما مستقلا عن الاالبنك ك

الرجوع على المستفيد على أساس الدفع غير المستحق أي أن المستفيد قبض مبلغا  ويحق للعميل       

لتزامات التي أنشأها عقد الأساس لوجود عاتق العميل إنطلاقا من الا بلا سبب ويقع عبء الإثبات على

  .2وى غير المباشرةالضامن مخاصمة المستفيد بالدع مصلحته، ومنه يحق للبنك

ستفاء الضامن الرجوع على المستفيد بعد ايمكن لدائني العميل ومنهم البنك  وعلى هذا الأساس       

هو البنك أو العميل ، كما يحق للعميل الرجوع على البنك  وا قيمة الخطاب لأنها تظل ملك صاحبه

نقضاء المدة المتفق عليها بدفع  قيمة الخطاب للمستفيد بعد االضامن في حالة مخالفة بنود العقد كقيامه 

  .3ع العميل أو تمديد أجل الخطابم

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 1JEAN pierre Mattout, op. cit , page  256.  

 272 صفحةي، المرجع السابق، محمود الكيلان 2
 .273 صفحة، نفسه  المرجع محمود الكيلاني، 3
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  والمخطط أدناه يبين أساس رجوع أطراف خطاب الضمان البنكي

  

  

  

  

    

  

  عقد الضمان                                        خطاب الضمان               

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالبة الباحثة: صدرالم

  

  

  العميل طالب الضمان  المستفيد من الضمان

  بنك العميل مانح الضمان

 

الأساسعقد
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  واجب التطبيق على عقد خطاب الضمانالقانون  :المطلب الثالث 

  1:خطابات الضمان في التجارة الخارجية كما سبق وأن أشرنا هي على نطاقين       

       على تعليمات من المراسلين الخارجية الواردة التي تصدر بناءخطابات الضمان : النطاق الأول

  .في الخارج لصالح مستفيدين داخل الدولة

حلي لصالح معلى تعليمات مصدر الأمر ال ات الضمان الخارجية الصادرة بناءخطاب :النطاق الثاني

  .مستفيدين في الخارج

أهمية بالغة خاصة التجارة  دورا في الحياة الاقتصادية، وهي ذات فتؤدي هذه الخطابات

 ،   ها من وإلى البلاد الأجنبيةالتي من المفروض تحويل ةالنقدي الخارجية لاحتلالها محل التأمينات

 ،          2ضمانا للعمليات التي يكون أحد طرفيها غير مقيم ثم استردادها عند انتهاء الغرض منها

وما يترتب على ذلك من تحمل مصاريف وعمولات إضافية وتكبد الخسائر نتيجة تغير أسعار صرف 

  .اريخ التحويلالعملة الأجنبية في ت

والواقع أن ثوران النزاع بخصوص هذه الخطابات أمر وارد ولكن نطاقه محدود لذلك نحاول 

ي تؤثر عليه الخصائص الجوهرية للخطابات باعتبارها من الذ ،لقانون الذي يجب التطبيق عليهتحديد ا

  :وسبب ذلك3خلق العرف البنكي

  .واجب التطبيقاتفاق صريح بشأن القانون  ن علىعادة ما تنطوي خطابات الضما :السبب الأول

                                                            
 .329 صفحة القليوبي ، المرجع السابق،سميحة  1
 .390 صفحة لبارودي ، المرجع السابق،علي ا 2
 .342 - 341 صفحةعبد العال ، المرجع السابق، عكاشة محمد  3
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تجد لها حلا في صيغة الخطاب الصادر  معظم المسائل التي تثار بين الأطراف عادة ما: السبب الثاني

نصوصه تتعرض لكافة المسائل دون أن تترك مسألة يتوقف حسمها على معرفة أن عتبار عن البنك، لا

  .القانون الواجب التطبيق عليه

لقانون الواجب التطبيق الذي يحكم خطاب الضمان في صورته بالتحليل ل لذلك نتعرض

المعتادة، ونحاول معرفة أي من القوانين يطبق على أبرز صور هذا الضمان من الضمان المقابل 

  :والضمان الجماعي من خلال العناصر التالية

  :القانون الحاكم على خطاب الضمان في صورة المعتادة: الفرع الأول

وأن أشرنا أن خطاب الضمان ينشئ عدة علاقات تتمثل في العلاقة الناشئة عن إصدار سبق 

والتي يحكمها القانون المتفق عليه صراحة في   ،خطاب الضمان بين العميل الآمر والبنك الضامن

الخطاب أو ضمنا، وإذا لم يتفق على هذا القانون الحاكم يلتزم إعمال قانون البنك، والذي على أساسه 

  1.تأخر البنك في فتح الاعتماد بالتوقيع د شروط إصدار الضمان المترتبة عنتحدت

  :أما بالنسبة للعلاقة الناشئة عن إصدار الضمان بين البنك الضامن والمستفيد يصادفنا أمران

من ثم يتعين خضوعه للقانون الذي يحكم ن خطاب الضمان يعد كفالة و يقال إ :الأمر الأول

ضمون، غير أن التزام البنك الضامن يجب الوفاء به بمجرد طلبه لأنه التزام مستقل الدين الأصلي الم

ونهائي، ولكن التزام البنك في الكفالة يعد التزاما تابعا ومتوقفا على تنفيذ التزام المدين المكفول، 

  .2وبالتالي هذا الأمر غير وارد

                                                            
 .343 صفحةعبد العال ، المرجع السابق، عكاشة محمد 1
 .345 إلى  344 صفحة، المرجع نفسه ،  عكاشة محمد عبد العال2
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أن القانون الواجب التطبيق بشأن هذه وضوح استقلال التزام البنك ونهايته فنقرر  :الأمر الثاني

العلاقة هو قانون البنك الضامن بحسب آلية عمل الضامن ووظيفته، باعتبارها من العمليات الداخلة في 

  1.نشاطه المعتاد، هذا ما لم ينص الاتفاق على تطبيق قانون آخر

ضمانات في نص عتنقته غرفة التجارة الدولية في القواعد الموحدة بخطابات بالوهذا الحل ا

ما لم يتم ذكره صراحة : "غرفة التجارة الدولية بقولها الصادر عن 458من المنشور رقم  27المادة 

 في الكفالة أو الكفالة المقابلة فإن القانون الذي ستخضع له الكفالة سيكون قانون البلد حيث يتواجد 

    في حال توفر أكثر من مكان أو  ،)حسب الحال(مكان عمل الكافل أو الطرف المصدر للتعليمات 

      في أكثر من بلد يكون القانون المعتمد هو قانون البلد الذي يتواجد فيه الفرع الذي أصدر الكفالة 

  2.أو الكفالة المقابلة

   ما لم يتم ذكره صراحة في الكفالة : "بقولها فتعرضت رمن نفس المنشو 28أما نص المادة 

لاف بين الكافل والمستفيد حول الكفالة أو بين الطرف المصدر للتعليمات أو الكفالة المقابلة، أي خ

    حيث يتواجد  ،والكافل حول الكفالة المقابلة سوف ينظر فيه فقط أمام المحكمة المختصة في البلد

أكثر من مكان    أو في حال توفر  ،)حسب الحال(مكان عمل الكافل أو الطرف مصدر التعليمات 

               أمام المحكمة المختصة في البلد حيث يتواجد الفرع الذي أصدر الكفالة  ن بلدعمل في أكثر م

  .3"أو الكفالة المقابلة

  

  

                                                            
  .169 صفحة الدين عوض ، المرجع السابق، علي جمال 1
 .المتضمن لخطابات الضمان الصادر عن غرفة التجارة الدولية  458المنشور رقم من  27نص المادة   2
 .من نفس المنشور من نفس المنشور 28مادة نص ال 3
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  وأهمها: صور خاصة عن خطابات الضمان: الثانيالفرع 

 :الضمان المقابل: أولا 

نفيذ فيها بدلا من وهو الضمان الذي يحتاج فيه المستفيد إلى أن يصدر من بنك في بلده وقابلا للت

الضمان الصادر من بنك في بلد المصدر أو المقاول في بلد أجنبي عنه، فيتم الاتفاق على ذلك في عقد 

وإلا لجأ البنك  ،في بلد المستفيد العميل للبنك الذي يتعامل معه فرعا كنا إذا وجدهذا ممويكون الأساس 

  1.لي وفق تعليمات من البنك المحليالمحلي إلى مراسل له لإصدار ضمان يقابل الضمان المح

ن الأول هو خطاب الضمان والثاني هو الضمان المقابل كل د أنفسنا أمام ضمانيوفي هذه الحالة نج

منهما مستقل عن الآخر بخصوصيته، وإن كان الضمان المقابل يصدر بمناسبة خطاب الضمان 

  .ليهواجب التطبيق عمسألة القانون ذه الخاصية تحسم المحلي، فهو مستقل عنه وعن عقد الأساس، وه

صاحب الأداء في العملية ما عدا حالة لفالقانون الحاكم هو قانون البنك الضامن ضمانا مقابلا       

الاتفاق على خلاف ذلك كأن يختار البنكان المحلي والأجنبي إخضاع العلاقات الناشئة عن الضمان 

  .2بينهما لقانون خطاب بلد الضمان

 :ضمان الجماعيال: ثانيا 

إن الضمانات البنكية الدولية لها طابع جماعي أي تمنح بشكل جماعي من عدة بنوك بتوزيع 

واجب التطبيق من حيث مبالغ الضمان الضخمة بقدر لا تسمح طر بينهم، وتثور مسألة القانون المخا

مام المستفيد مباشرة قوانين الدولة لبنك واحد أن يضمنها كلها، أين تكون جميع هذه البنوك مسؤولة أ

                                                            
  .38 - 37 صفحةالدين عوض، المرجع  السابق، علي جمال  1
 .167 صفحةمال الدين عوض ،  المرجع نفسه ، علي ج 2
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كل بنسبة محددة منصوص عليها صراحة فيما بينهم، بحيث يطالبهم المستفيد كل بحسب حصته 

  1.للحصول على المبلغ الإجمالي للضمان

على أن يتم بالاتفاق بين هذه الجماعة على اختيار بنك يسمى قائدا يتعامل معه المستفيد بصفته 

بالتفاوض حول تفاصيل الضمان وفوائده مما يحقق مصلحة الجماعة ممثلا عن باقي البنوك والذي يقوم 

  .المشتركة، وحتى يمكنه رقابة الضمان

واجب التطبيق على هذا الضمان هو قانون بلد هذا البنك القائد الأكثر بالتالي يكون القانون  و

يتم الاتفاق على خلاف  ملاءمة لحكم العلاقات بينهم وبين المستفيد لاعتباره مركز للمطالبات، هذا ما لم

  2.ذلك

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
  .243 صفحة، المرجع السابق  ،  مال الدين عوضعلي ج 1
 .245 صفحةد عبد العال ، المرجع السابق ، عكاشة محم 2
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 :خلاصة الباب الثاني

نستنتج مما سبق أنه حتى يدخل المستورد أو المصدر في الجزائر في صفقة تجارية لابد له من        

يولة نقدية وإن ئتمان بالتوقيع أي تعهد بمنح سلكنه يكون بشكل آخر ألا وهو ا ،بنكئتمان مقدم من ا

  وهو الضمان أو الكفالة البنكية سم الذي يتميز به ذلك البنك للمستورد أو المصدر ألاجاز القول منح الا

البنكية بما ئتمان تمارسها المؤسسات منية كأداة امن قبيل الكفالات التضافتعد الكفالة البنكية        

الة بل مجرد منح عتبار أن البنك لا يخرج من خزينته قيمة الكفمع متطلبات الحياة الاقتصادية با ينسجم

يحقق البنك الفوائد الكفيل وعملية المكفول، ف وحققت الكفالة البنكية فوائد متوازنة فيما بين البنك، التوقيع

الكفالة، ويحقق  على المبلغ الذي يتعهد وفاءه عند تحقيق شرط الكفالة دون أن يدفعه عند إبرام عقد

تسهيلات  ها له على شكلدة من العمليات التي يمنحعتبر واحملية بنكية لصالح عميله تعمولة إجراء ع

  .ل العمل الذي تعهد القيام به دون  وضع مقابل نقدييستطيع العميل أن يزاو ائتمانية، وبالمقابل

شروط إبرامها كعقد وفق أصول وأعراف دولية  كفالة البنكية بصورها المتعددة تتحددالف        

 05-94ضمن عقود الضمان والضمان المقابل والتعليمة رقم المت 02- 93و إلى الأمر رقم  موحدة،

الصادرة عن بنك الجزائر فأي مقاول يشترط فيه من أجل الدخول في صفقة وجود كفالة بنكية من بنك 

رية ولم أجنبي بالدرجة الأولى، والمشرع ميز بين طالب الكفالة المقيم و غير المقيم في الدولة الجزائ

  .عتباري ايأخذ عنصر الجنسية بأ

 ،   يءوجرى الخلط بين الكثيرين على أساس أن الكفالة البنكية وخطاب الضمان هما نفس الش       

عا من أنواع الكفالة عتباره نويز خطاب الضمان باعكس ذلك فأهم ميزة تم إلا أن الواقع العملي يبين

لاحظ على المشرع الجزائري ستقلالية عقد خطاب الضمان عن عقد الأساس التجاري، والمالبنكية هي ا

   أنه قد وقع في خلط فيما يخص الكفالة البنكية وخطاب الضمان الأمر الذي نكون آملين أننا أزلنا

 .اللبس عليه من خلال هذا البحث
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  خــاتـمـة
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عتبار تباين العملات والقوانين التي تحكم التجارة الخارجية لها دور فعال في النهوض بأي دولة با إن    

المبادلات، خاصة التطور الذي عرفته في الوقت الراهن مما كان من الضروري إدخال مجموعة من الوسائل 

ل تسهيل التسوية المالية للصفقات، فهذه الوسائل والتقنيات تتماشى وهذه التطورات من أجالتي والتقنيات 

تسهل التعامل والتفاهم بين المصدرين والمستوردين كما تساعد على حل المشاكل بتجاوز الصعوبات 

  .والعقبات من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف

رة كما أنه قلما يتم الدفع مباشرة فوسائل الدفع المستعملة في نظام المعاملات التجارية الدولية كثي       

لتسوية هذه الصفقات ، وهذا لعدم وجود أو توفر السيولة النقدية لدى المتعامل لكن هذا لا يمنع أن تتم 

  .العمليات التجارية في ظرف مدة زمنية قصيرة أين يتم الدفع مباشرة وذلك لقلة قيمة الصفقة

ذي يتحمل عملية الدفع الناتجة عن هذه المبادلات وغالبا ما وتعد وسائل الدفع هي الشكل المادي ال       

تحتاج المؤسسات المنتجة إلى تمويل من البنوك ، فلقد لعبت البنوك دورا هاما في تطوير المبادلات التجارية 

  .جتماعيةائية وبالتالي زيادة الرفاهية الاوتمويل التجارة الخارجية بهدف تحقيق التنمية ورفع القدرة الشر

ختلاف أنواعها ومهامها وحتى مجالات عملها لكنها تتكامل فيما بينها وتتشارك هذه البنوك تختلف با       

الذي يحتل فيه بنك الجزائر أعلى مرتبة حيث له عدة مهام منها  ،مع بعضها في تشكيل الجهاز المصرفي

نوعية خدماته المقدمة وتطوير  مراقبة عمل  باقي البنوك الأخرى، وأدخلت عدة إصلاحات فعلية قصد تحسين

طرق عمله المتبعة، من أجل مواكبة هذا الجهاز المصرفي والتطورات الحاصلة على الساحة الدولية        

  .و الوطنية

ئتمان الذي يكون في شكل قروض تلقي الأموال من الجمهور ومنح الاولهذه البنوك عدة أعمال منها        

عتماد أو تمويل مشروع معين، أو في شكل انقدية من أجل الدخول في مشروع أي إعطاء الزبون السيولة ال

  .ئتمانا بالتوقيع أي تعهد بإعطائه السيولة النقدية مستقبلااأي منح الزبون 
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عتماد المستندي الذي يعتبر من أهم التقنيات البنكية التي تستعمل لتمويل عتماد نجد الإومن أشكال الا      

خارجية لما يوفره من حماية لكل من المصدر والمستورد من خلال تدخل عدة بنوك من أجل ضمان التجارة ال

ريعات الدولية، ولتوضيح أهمية السير الحسن للعملية، كالسرعة والضمان والدقة وخضوعها للقوانين والتش

يسدد بها ثمن ما  عتماد المستندي كوسيلة دفع دولية يجب ذكر الطرق التي يمكن للمستورد المحلي أنالا

  :يستورده من بلد أجنبي

للمستورد المحلي أن يرسل تحويلات للمصدر الأجنبي بقيمة البضاعة عند طلبها أين نجد المستورد قد جمد  -

تكون طويلة بينما أن المصدر  ستلامها وبيعها والتيالفترة بين إرسال قيمة البضاعة واجزءا من رأسماله في 

اعة قبل شحنها وتسليمها للمستورد أين قد يرتفع سعر البضاعة بعد وصول طلب ستفاد من ثمن البضقد ا

ستعماله لهذه الأموال لفترة معينة، د االمستورد، ويمكن للمصدر أن يفسخ العقد ويرد التحويل إلى المستورد بع

المصدر كما قد يجد المستورد البضاعة رديئة  وليست من النوعية المتعاقد عليها ويستحيل ردها إلى 

  .وصعوبة التقاضي في بلد المصدر

يمكن للمصدر أن يشحن البضاعة إلى بلد المستورد ويطلب منه تحويل قيمتها عند وصول البضاعة أين  -

نخفاض أسعار أمواله من وقت شحن البضاعة لحين استلام ثمنها، كما أن انجد المصدر قد جمد جزءا من 

م البضاعة ويصبح المصدر مالكا للبضاعة في بلد أجنبي وليس ستلابضاعة قد يدفع المستورد إلى عدم اال

  ...أمامه إلا البيع بأي ثمن لتفادي المصاريف الإضافية كالتخزين، التأمين، إعادة الشحن

ويرفق بها مستندات معين يمكن للمصدر أن يسحب من المستورد سفتجة تستحق بالإطلاع أو بعد أجل  -

مستندات الشحن إلا بعد رفع السفتجة أو قبولها وعند رفض المستورد يصبح  الشحن، أين لا يستلم المستورد

  .المصدر مالكا للبضاعة في بلد أجنبي

الآخر على الوفاء ويتضح مما سبق أن الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر هو قدرة الطرف        

عتماد المستندي الحل وهذا ما يحدث في الالوجدنا  ستبدال الطرفين بمؤسسات مالية لها سمعةبالتزاماته و با

عتمادا لصالح المصدر يتعهد بموجبه أن يدفع قيمة البضاعة عند تقديم فالمستورد يطلب من بنكه أن يفتح ا



 

278 
 

قيمة البضاعة في بلده لمجرد  يقبض المصدرعتماد المستندي، أين ندات الخاصة بها مطابقة لشروط الاالمست

كه المحلي كما أن المستورد لا يدفع قيمة البضاعة إلا بعد وصول المستندات إلى تقديمه لمستندات الشحن لبن

  .بنكه المحلي

بين المستورد والمصدر عن طريق تفاق على تسوية مستحقات المصدر في عقد الأساس فبعد الا       

شرع في تنفيذه،   عتماد والتعديل إن وجد ثم تقديم الوثائق ليالمستندي يسرع المصدر في فتح الا عتمادالا

التجارة  لذلك عمدت غرفة التجارة الدولية إلى تحديد مجموعة من القواعد والأعراف لتحكم سير عمليات

من  600ثم عدلت بالنشرة رقم  500عتماد المستندي خاصة، فأصدرت النشرة رقم الدولية بصفة عامة و الا

  .أجل تكييفه ومتطلبات الحياة العملية

في  2009لسنة ا يميز التجارة الخارجية الجزائرية هي صدور قانون المالية التكميلي ولعل أهم م       

اردات من أجل إعطاء ستعمال الإعتماد المستندي كطريقة وحيدة لتسوية الوفرض اأكد على الذي  69مادته 

ة أخرى ، ومن جه01-07بعدما إستلزمه النظام رقم  وتخفيض الوارداتشفافية أكثر لمعاملات الدولية ا

  .الإقتصاد الوطني ة وتوجيه التجارة الخارجية لخدمةمراقب

نعكاسات فكان بين مرحب ومعارض على المؤسسات الإنتاجية، القدرة إلا أن لهذا القانون عدة ا       

عتماد المستندي يعد كغيره من وسائل الدفع ولما له من دور ارجية بحيث أن الاالشرائية، وعلى التجارة الخ

فيض الواردات ، وعلى البنوك التجارية مما ضاعف عدد ملفات القرض مما يجعل معالجتها من في تخ

  .البنوك مستحيلة

بنك لكنه ئتمان مقدم من زائر في صفقة تجارية لابد له من اوحتى يدخل المستورد أو المصدر في الج       

سم الذي يتميز به ة وإن جاز القول منح الايولة نقديئتمان بالتوقيع أي تعهد بمنح سيكون بشكل آخر ألا وهو ا

  .ذلك البنك للمستورد أو المصدر ألا وهو الضمان أو الكفالة البنكية 
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ئتمان تمارسها المؤسسات المالية والبنكية بما منية نجد الكفالة البنكية كأداة اومن قبيل الكفالات التضا       

عتبار أن البنك لا يخرج من خزينته قيمة الكفالة بل مجرد منح مع متطلبات الحياة الاقتصادية با ينسجم

  .التوقيع

وحققت الكفالة البنكية فوائد متوازنة فيما بين البنك الكفيل وعملية المكفول، فمن جهة يحقق البنك الفوائد       

لة، كما يحقق عمولة الكفا على المبلغ الذي يتعهد وفاءه عند تحقيق شرط الكفالة دون أن يدفعه عند إبرام عقد

ها له على شكل تسهيلات ائتمانية، ومن عتبر واحدة من العمليات التي يمنحملية بنكية لصالح عميله تإجراء ع

جهة ثانية يستطيع العميل أن يزاول العمل الذي تعهد القيام به مقابل كفالة البنك له دون أن يضطر إلى وضع 

  .مقابل نقدي

شروط إبرامها كعقد وفق أصول وأعراف دولية موحدة،  صورها المتعددة تتحددكفالة البنكية بالف        

وهكذا فإن الكفالة عقد يرتب آثارا تلحق أطرافه وهذه الآثار هي التي استقرت على عاتق هؤلاء الأطراف 

وهذا العقد يفترض دائما وجود التزام أصلي في ذمة شخص يطلب من الكفيل وفاءه بالنيابة عنه أو ضمان 

  .هذا الوفاء

كفالة محل هذا العقد مشوبة بعيب العلى هذا الأساس يجب أن يكون العقد الأصلي صحيحا وإلا كانت       

عقد نشأ عنه التزام تابع يؤدي إلى بطلانه تبعا لبطلان العقد الأصلي، ورغم ما قيل أن الكفالة بهذا المعنى 

الالتزام ويضمن وفاء تنفيذه، فإن الكفالة تبقى عقدا المدين الأصلي على نحو يقوم إلى جانب هذا  لالتزام

  .مستقلا ينتج آثارا تتعلق بإثباته وإثبات محله وسببه

وجرى الخلط بين الكثيرين على أساس أن الكفالة البنكية وخطاب الضمان هما نفس الشيء إلا أن        

عا من أنواع الكفالة البنكية باره نوعتلك فأهم ميزة تميز خطاب الضمان باالواقع العملي يبين على عكس ذ

ئتمان بطريق وبدراستنا لهذه الصور من منح الا ستقلالية عقد خطاب الضمان عن عقد الأساس التجاري،هي ا

  :التوقيع توصلنا إلى عدة نتائج نحاول حصرها فيما سيأتي



 

280 
 

ة ليست متوازنة بين نلاحظ أن تقنيات الدفع الدولية تمنح جميعها تغطية لمخاطر القرض لكن الحماي -

من الآخر حسب كل تقنية، بينما المستورد والمصدر في جميع الأحيان بحيث أن أحدهما أكثر عرضة 

عن الصفقة  عتماد المستنديلطرفين على أساس مبدأ إستقلال الاعتماد المستندي يوفر الحماية المتقابلة لالا

ذ الصفقة عن طريق هذه التقنية بتقديم مستندات مطابقة تفاق بكل حرية بين الطرفين ثم تنفيالتجارية، فيتم الا

  .للبنك من أجل التسوية 

عتماد المستندي قد جعل من لمبادلات التجارية المالية في الاإن تقييد المشرع الجزائري طرق تسوية ا -

ماد عتالا ا التعجيل في الإجراءات خاصة وأنأصبح من العسير عليهظل رقابة دائمة فالبنوك تعمل في 

تقنية دفع إدارية، إلا أنه تدارك الأمر بالتيسير قليلا في يعتبر كثرة المستندات المطلوبة وأنه يعرف المستندي 

  .عتمادالمستندي كتقنية دفع إلى جانب الابجعل التحصيل  2010قانون المالية التكميلي لسنة 

ي المبادلات التجارية أين على المقاول نلاحظ أن المشرع الجزائري يشترط الكفالة البنكية كشرط الدخول ف -

من أجل الدخول في صفقة يشترط فيه تقديم كفالة الدخول في عطاء، وعند رسو الصفقة عليه يجب أن يقدم 

نتهاء من المشروع عليه تقديم كفالة خدمات ما بعد البيع، خرى من أجل حسن التنفيذ، وعند الاكفالة تسبيق وأ

  .لتزاماتهممشاريع، وعدم تملص المقاولين من اير الحسن للفالرقابة واضحة ومن أجل الس

الصادرة  94- 05المتضمن عقود الضمان والضمان المقابل والتعليمة رقم  02-93بالنظر إلى الأمر رقم  -

عن بنك الجزائر فأي مقاول يشترط فيه من أجل الدخول في صفقة وجود كفالة بنكية من بنك أجنبي بالدرجة 

ئرية ولم يأخذ عنصر الجنسية ع ميز بين طالب الكفالة المقيم و غير المقيم في الدولة الجزاالأولى، والمشر

  .عتباربأي ا

الملاحظ على نصوص القوانين فيما يخص موضوع الكفالة البنكية وخطاب الضمان أنه وجد خلط في  -

على المقاول تقديمه هو المصطلحات فبالنظر إلى أحكام قانون الصفقات العمومية يتبين أن الضمان الذي 

ستقراء النصوص با ستقلاليته عن الصفقة ، لكن في نص المادة يعبر بمصطلح الكفالة ، وخطاب الضمان لا

متمم بالمرسوم المعدل وال 2010أكتوبر سنة  07رخ في المؤ 236-10القانون رقم  من 98نجد أن المادة 
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لأجل في موضوع الصفقة مما يجعل الخطاب با تأتي 2012جانفي  18المؤرخ في  23-12الرئاسي رقم 

  .خطاب الضمان إلى كفالة بنكيةفي كفالة أي عنصر التبعية فتتحول جميع الأحكام 

  :نقترح ما يليهذه النتائج من خلال        

عتماد المستندي الطريقة التي توفر أكبر حماية لكل من المستورد الذي يسعى للحصول على يعتبر الا -

لتلك التي طلبها وللمصدر الذي يسعى لقبض ثمن البضاعة المصدرة في التاريخ المتفق عليه،  بضاعة مطابقة

غير أن هذه التقنية على الرغم من  أهميتها لا تستعمل إلا نادرا في عمليات التصدير، لذلك على البنوك 

أجل حماية حقوقهم لمستندي من عتماد استعمال الامن عملائها المصدرين وتوجيههم لا الجزائرية التقرب

  .ستفادة من المزايا التي يوفرهاوالا

ستخدام يد عاملة مؤهلة تتمتع بالخبرة أو إعادة تأهيل تلك الموجودة خاصة فيما على البنوك الجزائرية ا -

سترجاعها مع ضرورة خطأ يكلف البنك أموالا لا يمكن ا يتعلق بجانب مراجعة المستندات والتحقق منها لأي

  .ستبدالها بأخرى حديثةبعصرنة وسائل العمل المستعملة و ا قيام البنوك

بية التي نظمت هذه الوسيلة كتقنية وعتماد المستندي كالعديد من القوانين الأوريجب وضع قانون يحكم الا -

دفع وحتى الدول العربية كالمشرع المصري والكويتي، وأيضا فيما يخص الكفالة البنكية يجب تعديل الأمر 

  .مها بشكل يتساير والتطورات الحديثة في مجال الأعمالالذي ينظ

ت البنكية الدولية هو موضوع صعب اوفي الأخير لا يسعنا إلا القول أن موضوع النظام القانوني للعملي     

دراستنا على  ل الموضوع في نفس الأطروحة لذلك اقتصرتومتشعب و واسع بحيث لا يمكن الإحاطة بك

لموضوع اوأيضا  ،عتماد المستندية الخارجية الجزائرية ألا وهو الابة للتجارموضوع مهم خاصة بالنس

      للدخول في أي صفقة على المستوى الدولي ألا وهو موضوع الكفالة البنكيةأساسي يتطلب كشرط 

        ئتمان هما موضوعين مرتبطين بصور منح الاعتبارلمجال العملي وذلك لاوخطاب الضمان لأهميته في ا

  .بالتوقيع من طرف البنوك
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 الداودي مطبعة ،دمشق جامعة منشورات" وخدمات تسهيلات - المصرفية العمليات" العرقوسي سليم محمد - 45

 .1998سوريا ،بعةط دون،

عتمادات للتغطية من مصرف إلى مصرف في الا القواعد الدولية الجديدة" إتحاد المصارف العربية  - 46

 .1998دون طبعة، لبنان  ،"التحصيلات المستندية و

،          للكتاب الحديثة المؤسسة الجزء الأول، "المالية والسوق المصرفية العمليات" مسعود ثلج نوال - 47

 .1998ن لبنا، طبعة ندو

 كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،         م ،"الموجز في قانون التجارة الدولية"طالب حسن موسى  - 48

 .1997الأردن  الطبعة الأولى،

الطبعة  دار النهضة العربية،" التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية" غازي عبد الرزاق النقاش - 49

  .1996 الأولى، مصر

دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، مصر " العقود التجارية والعمليات المصرفية " هاني محمد دويدار -50

1994.   
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 .1991مصر ، طبعة دون ، الجماعية ،الدار"البنوك وعمليات عقود التجاري القانون" البارودي علي - 51

   توزيع ، دون طبعة،       المعرفة للنشر والشركة  ،"عتمادات المستندية شرح الا" حسن النجفي  - 52

 . 1990العراق 

    ، طبعة دون الجديدة،  الجامعة دار ،"القانونية الوجهة من البنوك عمليات" عوض الدين جمال علي - 53

 . 1989 مصر

 .1988، دار النهضة العربية، دون طبعة، مصر " البنوك اتلعملي القانونية الأسس" القليوبي سميحة - 54

 الجزء الثاني، ،" والعملية القانونية الناحيتين من البنوك أعمال موسوعة " الدين علم سماعيلإ الدين محي  - 55

  .1987مصر، طبعة دون،  الطناني مطابع شركة

  . 1969 سوريا، طبعة دون العربي، الفكر دار، "المصرفية الاعتمادات الحسابات" الطاكي االله رزق  - 56

مسؤولية المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي  ،"البنكي الائتمان "حسين بئصا ياربختالمحامي  - 57

 .، دار الكتاب القانونية، دون طبعة، مصر، دون سنة"تواجهه 

لوراقة المطبعة واأذون الاعتمادات،  مسؤولية البنك المدنية عند تجاوز"الائتمان البنكي"محمد صبري  - 58

 .الأردن، دون سنةولى، الوطنية، الطبعة الأ

 الأردني البنك ، "قوانين من معرفته المصرفين يلزم ما "،  الدين عز بسمة ،هنية ليلى،  كشت براهيمإ - 59

  .، دون سنةالأردن ،02 الطبعة ، الكويتي

، ، دار الجامعة الجديدة ، دون طبعة " دليل القانونين إلى الأعمال المصرفية –الكفالات "أيمن الكردي  - 60

  .مصر دون سنة 

 الأولى لطبعة ، دار المناهج، ا"نظريا وعمليا  -العمليات المصرفية" بكر محمد عثمان .زكي مهنا حسن و د - 61

 .الأردن، دون سنة

 :الرسائل الجامعية.2

 .2011 ، سنة01مقدمة في الحقوق بجامعة الجزائر الدكتوراه  رسالة" الإئتمان المصرفي" ليندة شامبي  -1
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، رسالة أعدت لنيل "العمليات المصرفية الخارجية ودورها في الإقتصاد الوطني " هيم حمزة محمد إبرا -2

  .2008كلية الإقتصاد بجامعة دمشق بسوريا، سنة  مقدمة فيدرجة الدكتوراه 

، رسالة دكتوراه مقدمة بكلية "مسؤولية البنك في فحص المستندات في الاعتماد المستندي" عصام فايد محمد  -3

 .2007جامعة القاهرة، سنة الحقوق 

، رسالة دكتوراه مقدمة "موقف البنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستندي" حسين شحادة الحسين  -4

  .2001- 2000سنة مصر  إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس،

، "لمستنديةمدى إستقلال التزام البنك في خطابات الضمان والاعتمادات ا" عادل إبراهيم السيد مصطفى  -5

  .1996رسالة الدكتوراه مقدمة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 

كلية ب رسالة دكتوراه مقدمة، "الإعتماد المستندي والطبيعة القانونية لإلتزام البنك " السيد محمد اليماني  -6

 .1984الحقوق،  جامعة القاهرة ، نوقشت سنة 

مال ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأع، "  الضمانة البنكية المستقلة" أحمد العويشي  -7

  .جامعة محمد الخامس، الرباط 

بحث في إطار دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون " خطاب الضمان واشكالاته القانونية"  فؤاد الكركادي -8

 . 2001 -2000السنة الجامعية  ل، الرباط، ،جامعة محمد الخامس أكدا كلية العلوم القانونيةبالأعمال 

جامعة بكلية الحقوق بمذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال " ضمانات القرض"  شلغوم رحيمة  -9

 . 2008 - 2007السنة الجامعية  ،الجزائر

لية بكلية شهادة الماجستير عقود ومسؤومذكرة لنيل  ، "ضمانات القروض البنكية "بشير بن جردي إشراف   - 10

 .2002السنة ، جامعة الجزائر ب الحقوق

بحث لنيل شهادة الماجستر في العقود والمسؤولية، " ضمانات البنك في مجال الائتمان "  أمقران راضية   - 11

 .2001 -2000زائر، السنة الجامعية جامعة الج ، كلية الحقوقب
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 في الماجستير درجة لنيل رسالة، " تنديالمس عتمادللإ القانونية الطبيعة"  المحتسب الحافظ عبد سائد  - 12

 .1992  الأردن ،الأردنية الجامعة القانونية، الدراسات كليةب ،القانون

  :الاتـقـمـال -3

، المجلة الأكاديمية للبحث "حوالة الحق كآلية لنقل الأصول في عمليات التوريق المصرفي" سقلاب فريدة  - 1

  .2012، بجاية  01القانوني، العدد 

 عنوانب درياس زيدومة الأستاذة بقلم مقال، والسياسية  الاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية لمجلةا - 2 

 جوان ،02العدد ، 01الجزائر ،خدة بن يوسف بن جامعة ،عكنون بنب محاضرة أستاذة" المستندي عتمادالإ"

2011.  

الأجهزة الرقابية على القطاع " شكلاط المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية مقال من إعداد رحمة -3

  .02/2006أستاذة مساعدة بكلية الحقوق بجامعة تيزي وزو، ، العدد " المصرفي

  .2006، السنة 2مجلة المحكمة العليا، العدد  - 4

، المجلد التاسع، العدد " بعض الجوانب القانونية: الإعتمادات المستندية"مجلة الدراسات المالية والمصرفية  -5

  .2001لثالث، السنة التاسعة، سبتمبر ا

القواعد الدولية الجديدة للتغطية من مصرف إلى مصرف في الإعتمادات " مجلة إتحاد المصارف العربية  -6

  .1998، دون طبعة، لبنان "المستندية والتحصيلات

 .النصوص القانونية -4

  :النصوص التشريعية: أولا

  :القوانين-1

العدد  ، جريدة رسمية2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  31 المؤرخ في 08- 13رقم  قانون  -1

المؤرخ في  2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01- 09المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 2014لسنة  68

 .2009جويلية  26، الصادر في  44، الجريدة الرسمية العدد 2009جويلية  22
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  40العدد  الجريدة الرسمية،  2011جويلية  20في المؤرخ  2011يلي لسنة لتكمقانون المالية ا -2

  .49يتضمن ، الجريدة الرسمية العدد  2010أوت  29المؤرخ في  2010قانون المالية التكميلي لسنة  -3

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية معدل  2010أكتوبر سنة  07المؤرخ في  236-10قانون رقم  قانون رقم -4

    2012جانفي  18المؤرخ في  23- 12بالمرسوم الرئاسي رقم  ومتمم

    ، 2009والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009يوليو سنة  22المؤرخ في  01- 09القانون رقم  -5

  .2009جويلية  26المؤرخ في  44العدد  الجريدة الرسمية

 2006مارس  12المؤرخ في  15العدد  يةيدة رسمرج 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06القانون رقم  -6

 الجريدة الرسميةوالمتعلق بالتأمينات  1995يناير سنة  25المؤرخ في  07 -95المعدل والمتمم للقانون رقم 

  .1995مارس  08المؤرخ في  13العدد 

ر سبتمب 26المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم الأمر رقم  2005ري فيف 06المؤرخ في  10-05القانون رقم  -7

  .2005جوان  26الصادر في  44المتضمن القانون المدني ، جريدة رسمية العدد  1975

 26المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم بالأمر رقم   2005فيفري  06المؤرخ في  02-05القانون رقم  -8

  . 2005فيفري  29، الصادر في 15يتضمن القانون التجاري ، جريدة رسمية العدد   1975سبتمبر 

  .2008فيفري  25المؤرخ  09- 08و إدارية رقم  مدنية راءاتإج  قانون -9

  .قانون العقوبات الجزائري - 10

  .كويتي بنكي قانون  -  11

  مصريالتجارة القانون  - 12

  :وامرالأ: 2

 52العدد  الجريدة الرسميةوالمتعلق بالنقد والقرض  2003غشت سنة  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  -1

والمتعلق بالنقد  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90، ألغى القانون رقم  2003غشت  27المؤرخ في 
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 44العدد  الجريدة الرسمية، 2009جويلية  22المؤرخ في  01-09والقرض، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 50العدد  الجريدة الرسمية،  2010أوت  26المؤرخ في  04-10والأمر رقم  2009جويلية  26المؤرخ في

  .2010سبتمبر  01المؤرخ في 

يتضمن إختصاص بنك الجزائر ينظم ويسير مصلحة  2010أوت  26المؤرخ في  04- 10الأمر رقم  -2

 .مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة

  

  :مراسيم تشريعية: 3

يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين  1996جويلية لسنة  02المؤرخ في  235-96المرسوم رقم  -1

، المعدل والمتمم بالمرسوم 03/07/1996المؤرخ في  41العدد  الجريدة الرسميةالقرض عند التصدير وكيفياته، 

  22/10/1997المؤرخ في  69العدد  الجريدة الرسمية،  11/10/1997المؤرخ في  338- 97التنفيذي رقم 

  من القانون التجاري 796يعدل نص المادة  1993أفريل  25المؤرخ في  08- 93المرسوم التشريعي رقم  -2

  :النصوص التنظيمية: ثانيا

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة   04- 16النظام رقم  -1

جريدة رسمية  01-07قم المعدل والمتمم للنظام ر 13/12/2016المؤرخ في  72الصعبة جريدة رسمية العدد 

  .منه 61، المادة 2007/  05/  31المؤرخ في  31العدد 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على  2013أفريل  08المؤرخ في  01-13النظام رقم  -2

  .العمليات البنكية

من إصدار شيكات بدون رصيد ويتعلق بترتيبات الوقاية  2008جانفي  20المؤرخ في  01-08النظام رقم  -3

   2008جويلية 22المؤرخ في  33العدد  الجريدة الرسميةومكافحتها، 
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المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال المعاملات الجارية مع  09/01/2007المؤرخ في  01-07النظام رقم  -4

، المعدل والمتمم 2007ي ما 31المؤرخ في  31العدد  الجريدة الرسميةالخارج و الحسابات  بالعملة الصعبة، 

   .2012فيفري  15الصادر في  08، جريدة رسمية العدد  2011أكتوبر  19المؤرخ في  06-11بالنظام رقم 

بل البنوك يتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من ق 1993يناير  3مؤرخ في  02-93النظام رقم  -5

  .14/3/1993لمؤرخ في ا 17العدد  الوسطاء المعتمدين، الجريدة الرسمية

   يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها،  1992مارس  22المؤرخ في  02-92النظام رقم  -6

  .07/02/1993المؤرخ في  08العدد يدة رسميةرج

 المتعلق بتوطين العمليات الإستيراد 1991أوت  14المؤرخ في  12- 91نظام رقم  -7

 DPOزائري رقم تعليمة البنك الوطني الج - 8 تتعلق  2009جوان  14المؤرخة في   105.312. 2717

   بالشروط التحفيزية لكفالات العقود

بطة بتأمين القرض عند يحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرت 1996ماي  21قرار مؤرخ في  -9

  .1/6/96المؤرخ في  36العدد  يدة رسميةرالتصدير، ج

  :دولية وثائق: رابعا

  .للإعتمادات المستندية المنظم للقواعد الموحدة 2007لسنة  600رقم  الدولية غرفة التجارة شورمن -1 

 .ة للإعتمادات المستندية المنظم للقواعد الموحد 1993لسنة  500منشور غرفة التجارة الدولية رقم  -2

ك بمناسبة الإعتمادات والمتضمن قواعد إجراء التغطية بين البن 725غرفة التجارة الدولية رقم  منشور -3

  .المستندية

المعدل بموجب المنشور  1992الصادر عن غرفة التجارة الدولية في مادته الثانية لسنة  458منشور رقم  -4

  .758رقم 
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 .باللغة الأحنبية قائمة المراجع: ثانيا 

1 : Les  ouvrages: 

 

1-Philippe Neau- Leduc » droit bancaire » Dalloz, 4e éditions , France 2010. 

2-Françoise Dekeuwer – Défossez , droit bancaire, 9e édition , Dalloz, France 2007 

3-Luc Bernard – Rolland * opérations de banque et de bourse * éditions banque , 6eme 

éditions, paris 2004 

4-Ghislaine Legrand – Hubert martini « management des opérations de commerce 

international » ,dunod,6e  édition , France 2003 

5-stéphane  piédélièvre, Emmanuel Putman «  Droit bancaire », éditions corpus, 4 éme 

éditions, paris ,2000,. 

6-Tahar Daoudi “ les opérations de banque” collection banque? Maroc 2000. 

7-Alain CERLES " le cautionnement et la banque « , éditions banque , paris 1998 

8-Ligia maura Costa « le crédit documentaire «  , études  comparatives, Quincy, France 

1998. 

9-Jean Deveze, Alain couret, Gérard Hirigoyen, droit de financement, édition lamy, 

paris, 1997 

10-  Nicolas Lynedjian " Sûretés et garanties bancaires », cedicac, paris 1997,  

11- Pierre Ppissert  ,Philippe Garssault, Stéphane Priami, les opérations bancaires avec 

l’étranger, guide pratique et professionnel , collection institut technique de banque, 

1997. 

12- Jean-Louis rives- lange et Monique contamine – Raynaud , droit bancaire, Dalloz, 6 

e édition , France 1995 

13-Eric A .Caprioli,, "le crédit documentaire – évolution et perspective-  "litec, paris, 

1992. 

14- jean Stoufflet, crédit documentaire, JCP banque et crédit, T2,FAS1080 ,1990 , 

15- Didier-pierre Monod, »moyens et techniques de paiement internationaux import-

export » éditions ESKA , 3 eme  édition, France.  

16- George petit –dut taillis “ le crédit et les banques » éditions Sirey, France. 

17- Pear mattout, droit bancaire international, Dalloz , 2eme éditions, France,   



 

294 
 

18- William Pissort et Patrick Saerens « initiation au droit commercial international », 

de Boeck, 2éme éditions, France 

2 : Les lois . 

1- Instruction n° 05-94 du 02 février 1994 portant  modalités  d'applications du 

règlement n° 93/02 du 03 janvier 1993 relatif  a  l'émission  d'actes  de garanties  et de 

contre garanties par les banques intermédiaires  agrées. 

2- Note aux banques intermédiaires agrées n° 16-96 DU 27 octobre 1996 a propos 

Garanties et contre-garanties  

3- La note de la banque d’Algérie n° dpo 2717 .105.312 du  14 juin 2009 indique les 

conditions exceptionnels des garanties de contrat 

  

  

  
  



295 
 

  رســهـالف

  01...................................................................................................مقدمة

  08.........................................................المستندي للاعتمادنظام القانوني ال: الباب الأول

  12.................................................................نديمستال الاعتمادعملية : الفصل الأول

  15.................................................................المستندي الاعتمادماهية : المبحث الأول

  16...............................................................المستندي الاعتمادتعريف : المطلب الأول

  24.................................................................المستندي الاعتمادأهمية : المطلب الثاني

  27.............................................................المستندي الاعتمادخصائص : المطلب الثالث

  27.................................................................................الإستقلالية: الفرع الأول

  28.........................................................................أداة وفاء وضمان: الفرع الثاني

  30........................................................................التعامل بالمستندات: الفرع الثالث

  31..........................................................عملية ثلاثية الأطراف غير مكلفة: الفرع الرابع

  32...........................................................................الصفة العقدية: الفرع الخامس

  32..................................................................................التمويل: لسادسالفرع ا

  33.................................................................المستندي الاعتمادأنواع : المبحث الثاني

  34..........................................التعهد أنواع الإعتمادات المستندية من حيث قوة: المطلب الأول

  34......................................................القابل للنقض أو الرجوع فيه الاعتماد: الفرع الأول

  35................................................................غير القابل للإلغاء الاعتماد: الفرع الثاني

  39..................................أنواع الإعتمادات المستندية من حيث الشكل أو الصورة: المطلب الثاني

  40..........................................................المستندي القابل للتحويل الاعتماد: الفرع الأول



296 
 

  40..........................................................حويلمستندي غير قابل للت اعتماد: الفرع الثاني

  40.....................................................................مقابل أو خلفي اعتماد: الفرع الثالث

  41..........................................................................الإعتماد الدائري: الفرع الرابع

  42..................................................................إعتماد الدفعات المقدمة: الفرع الخامس

  42............................................الإعتمادات المستندية من ناحية طريقة الشحن: المطلب الثالث

  42.....................................................................الجزئيإعتماد الشحن : الفرع الأول

  42.......................................................................إعتماد إعادة الشحن: الفرع الثاني

  43....................................................الإعتمادات المستندية من ناحية التنفيذ: المطلب الرابع

  43........................................................................إعتمادات بالإطلاع: الفرع الأول

  43..................................................................إعتمادات القبول أو لأجل: الفرع الثاني

  43...............................................إعتمادات بموجب تسهيلات إءتمانية خارجية: لثالفرع الثا

  45........................................................تكييف خطاب الإعتماد المستندي: المبحث الثالث

  46..........................................................النظريات ذات التكييفات العقدية: المطلب الأول

  46.............................................................................نظرية الوكالة: الفرع الأول

  48..............................................................................نظرية الكفالة: الفرع الثاني

  48.............................................................................نظرية الإنابة: الفرع الثالث

  50...................................................................الإشتراط لمصلحة الغير: الفرع الرابع

  52................................................الإنفرادي التكييفات المبنية على التصرف: المطلب الثاني

  52..................................................نظرية الإرادة المنفردة أساس إلتزام البنك: الفرع الأول

  52............................................................................القبول الصرفي: الفرع الثاني

  



297 
 

  54............................................................إنشاء عقد الإعتماد المستندي: الفصل الثاني

  56...............................................................أطراف الإعتماد المستندي: المبحث الأول

  57......................................................................طالب فتح الإعتماد: المطلب الأول

  58.......................................................................البنك فاتح الإعتماد المطلب الثاني

  59.....................................................................المستفيد من الإعتماد:المطلب الثالث

  59.............................................................................البنك المبلغ: المطلب الرابع

  60.................................................................البنك المعزز للإعتماد: المطلب الخامس

  61.............................................................................بنك المغطيال: الفرع الأول

  63...................................................البنك المشتري أو المفاوض على الشراء: الفرع الثاني

  63...............................................................البنك الذي سيقبل السحوبات: الفرع الثالث

  63.............................................................البنك الذي سيتداول المستندات: الفرع الرابع

  64............................................................................البنك الوسيط: الفرع الخامس

  65........................................العلاقات التي تنشأ بين أطراف الإعتماد المستندي: بحث الثانيالم

  65............................................لعلاقة بين العميل الآمر والبنك فاتح الإعتمادا: المطلب الأول

  67..........................................................العلاقة بين المصدر والمستورد :المطلب الثاني

  68................................................العلاقة بين البنك فاتح الإعتماد والمستفيد: المطلب الثالث

  70...........................العلاقة بين البنك فاتح الإعتماد والبنك الأجنبي مخطر الإعتماد: المطلب الرابع

  71..............................................العلاقة بين البائع المستفيد والبنك المتدخل: المطلب الخامس

  72.......................................................علاقة البنوك المتدخلة فيما بينها: المطلب السادس

  73.....................................................ماد المستنديتإلتزامات أطراف الإع: المبحث الثالث

  73.....................................................إلتزامات العميل الآمر بفتح الإعتماد: المطلب الأول
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  73........................................................................الإبقاء على أوامره: الفرع الأول

  74...............................................................................دفع العمولة: الفرع الثاني

  75...............................................................تلقي المستندات ودفع قيمتها: الفرع الثالث

  76.....................................................تزامات المترتبة على عاتق البنكالإل: المطلب الثاني

  76...................................................إلتزامات البنك فاتح الإعتماد اتجاه البنك: الفرع الأول

  80......................................................إلتزامات فاتح الإعتماد اتجاه المستفيد: الفرع الثاني

  82.......................................................................إلتزامات المستفيد: المطلب الثالث

  84....................................................................إلتزامات البنك المبلغ: المطلب الرابع

  88................................................................تسوية الإعتماد المستندي: الفصل الثالث

  91.......................................................إجراءات تسوية الإعتماد المستندي: المبحث الأول

  92...................................................نديالشروط العامة لفتح الإعتماد المست: المطلب الأول

  92................................................................مرحلة ما قبل فتح الإعتماد: الفرع الأول

  94..............................................الإجراءات اللازمة لفتح الإعتمادات المستندية: الفرع الثاني

  98.........................................................................إصدار الإعتماد: المطلب الثاني

  99................................................البيانات الواجب تحديدها في نص الإعتماد: الفرع الأول

  101........................................................................خطوات الإصدار: الفرع الثاني

  103....................................................................كيفية إصدار الإعتماد: الفرع الثالث

  103.......................................................المستندات اللازمة لفتح الإعتماد: المطلب الثالث

  104...............................................................................السحوبات: الفرع الأول

  105.........................................................................الفاتورة التجارية: الفرع الثاني

  105............................................................................حنالش وثائق: الفرع الثالث
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  111............................................................................وثائق التأمين: الفرع الرابع

  112...........................................................................شهادة المنشأ: الفرع الخامس

  113...........................................................................شهادة الوزن: الفرع السادس

  113..................................................................شهادة المعاينة والتحليل: الفرع السابع

  113................................................................بيان التعبئة والمواصفات: لثامنالفرع ا

  114............................................................الشهادة الصحية وأمر التسليم: الفرع التاسع

  115................................................................المستندي عتمادالإ تنفيذ :الثاني حثمبال

  116...............................................والرجوع المصرفي عتمادالإ الوفاء بقيمة: الأول المطلب

  116.....................................................................الوفاء بقيمة الإعتماد: الفرع الأول

 124.................................................الرجوع المصرفي للبنك المنفذ للإعتماد: الفرع الثاني 

  128........................................................تعديل وإلغاء الاعتماد المستندي: المطلب الثاني

 129................................................................ تعديل الاعتماد المستندي: الفرع الأول

  131..................................................................إلغاء الاعتماد المستندي: الفرع الثاني

  les incoterms ........................................134التجارية الدولية  تالمصطلحا: المطلب الثالث

 E.............................................................................134مصطلح  : الفرع الأول

  F...............................................................................135 مصطلح :الفرع الثاني

  C..............................................................................137 مصطلح :الفرع الثالث

  D...............................................................................139مصطلح :الفرع الرابع

  140...........................................................مصطلحات خاصة بالأسعار :الفرع الخامس

  143..............................................واجب التطبيق عند وجود النزاعالقانون : المبحث الثالث 

  145............................................تنفيذ الاعتماد المستندي من طرف بنك واحد: المطلب الأول
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  145...............................................ن طرف بنكينتنفيذ الاعتماد المستندي م: المطلب الثاني

  148..................................................................................خلاصة الباب الأول 

  149.........................................................النظام القانوني للكفالة البنكية: الباب الثاني  

  152....................................................................ماهية الكفالة البنكية: الفصل الأول

  154....................................................................مفهوم الكفالة البنكية: المبحث الأول

  155..................................................................لة البنكيةتعريف الكفا: المطلب الأول

  158.........................................................للكفالة البنكية التكييف القانوني: المطلب الثاني

  161................................................................خصائص الكفالة البنكية: المطلب الثالث

  162..................................................الكفالة المصرفية عقد ملزم لجانب واحد: الفرع الأول

  162.....................................................يةلإعتبار الشخصي في الكفالة البنكا: الفرع الثاني

  163..........................................................يةالرضائية في عقد الكفالة البنك: الفرع الثالث

 163..............................................................عقد تابع يةفالة البنكعقد الك: الفرع الرابع

  164..............................................................يةالكفالة البنك تجارية عقد: الفرع الخامس

  166....................................................................يةنطاق الكفالة البنك: مبجث الثانيال

  167....................................................يةد إلتزام البنك في الكفالة البنكحدو: المطلب الأول

  167.......................................................الةنطاق إلتزام البنك يتحدد بعقد الكف:الفرع الأول

  170................................................نطاق إلتزام البنك يتحدد بالإلتزام الأصلي: الفرع الثاني

  172.......................................وما يشابهها من عقود يةلة البنكالمقارنة بين الكفا: انيالمطلب الث

  172........................................................ية وعقد تأمين الضمانالكفالة البنك: الفرع الأول

  173................................................ية والإعتماد المستندي المعززالكفالة البنك: الفرع الثاني

  174.....................................................ية و عمليات بنوك أخرىالكفالة البنك: الفرع الثالث
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  176.......................................................ية وخطاب الضمانالكفالة البنك: الفرع الرابع

  179.................................................................يةالكفالة البنك أنواع: بحث الثانيالم

  180..................................................أشكال كفالات العقود البنكية الخارجية: المطلب الأول

  181............................................الكفالة المصرفية بناءا على طلب شخص مقيم: الفرع الأول

  181...............................الكفالة المصرفية الواردة بناءا على طلب شخص غير مقيم: الفرع الثاني

  182..........................................................أنواع كفالات العقود الخارجية: المطلب الثاني

  183.................................................................ة الدخول في عطاءكفال: الفرع الأول 

  183........................................................................كفالة حسن التنفيذ: الفرع الثاني

  184......................................................................كفالة الدفعة المقدمة: الفرع الثالث

  185......................................................................كفالة الدفعة النهائية: الفرع الرابع

  186.........................................................................كفالة الصيانة: الفرع الخامس 

  188................................................صور خاصة  لكفالات العقود الخارجية: المطلب الثالث

  189...............................................................كفالات تبليغ دون مسؤولية: الفرع الأول

  189...........................................................................كفالات تعزيز: الفرع الثاني

  189...........................................................................كفالات مقابلة : الفرع الثالث

  189........................................................................إعتمادات الضمان:الفرع الرابع

  189..................................................................كفالات التجمع البنكي: الفرع الخامس

  191.....................................................................عقد الكفالة البنكية: الفصل الثاني

  193....................................................................إنشاء الكفالة البنكية: المبحث الثاني

  194..........................................................إصدار الكفالة البنكية مخاطر: المطلب الثالث

  194.............................................................مخاطرة التسهيلات الإئتمانية: الفرع الأول
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  195........................................................................... مخاطرة العقد: الفرع الثاني

  196.................................................................مخاطرة المتعهد الجزئي: الفرع الثالث

  196..................................................................العميل المالية مخاطرة: الفرع الرابع 

  196.......................................................................تغطية المخاطرة: الفرع الخامس

  199...............................................................أركان عقد الكفالة البنكية: ثانيالمطلب ال

الأركان الموضوعية : الفرع الأول

  199...........،...................................................العامة

  201..........................................الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الكفالة البنكية: الفرع الثاني

  203...............................................أطراف عقد الكفالة البنكية والعلاقة بينهم: لثانيالمطلب ا

  203...................................................................العميل طالب الإصدار: الفرع الأول

 203.............................................................................البنك الكفيل: نيالفرع الثا

  204.................................................................................المستفيد: الفرع الثالث

  204...........................................................................البنك المراسل: الفرع الرابع

  205.................................................................البنك المراسل المعزز: الفرع الخامس

  206....................................................................تسوية الكفالة البنكية:المبحث الثاني

  207.................................................................يةتنفيذ عقد الكفالة البنك: المطلب الأول

  208...........................................................................إصدار الكفالة: الفرع الأول 

  210.................................................تحلل الكفيل من إلتزامه دون الوفاء للبنك: الفرع الثاني

  212..........................................................................تعزيز الكفالة :  الفرع الثالث

  214....................................................................تعديل الكفالة البنكية: المطلب الثاني

  214..........................................................................مديد الكفالات ت: الفرع الأول
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  215................................................تمديد كفالات الفروع أو البنوك الخارجية: الفرع الثاني 

  215..................................................................العمولات والمراسلات: الفرع الثالث 

  216................................................................إنهاء عقد الكفالة البنكية: المطلب الثالث

  216.................................................الأسباب العامة لإنتهاء عقد الكفالة البنكية: الفرع الأول

  216.........................................................................الأسباب الخاصة: الفرع الثاني

  219.........................................واجب التطبيق على عقد الكفالة البنكيةالقانون : المبحث الثالث

  222........................................................النظام القانوني لخطاب الضمان: الفصل الثالث

  225..................................................................ماهية خطاب الضمان: المبحث الأول

  226.......................................................تعريف وأهمية خطابات الضمان: المطلب الأول

  226..................................................................تعريف خطاب الضمان: الفرع الأول

  231....................................................................أهمية خطاب الضمان: الفرع الثاني

  234.............................................................خصائص خطاب الضمان: المطلب الثاني 

  234....................................................استقلال التزام البنك عن التزام العميل: الفرع الأول

  235............................................................................الكفاية الذاتية: الفرع الثاني

  235..........................................................استحقاق التعهد بمجرد صدوره: الفرع الثالث

  235.........................................يمة الخطاب خلال مدة سريانهإحترام صرف ق: الفرع الرابع  

  235.....................................نه إلى الغير لا يجوز تداول الخطاب أو التنازل ع: الفرع الخامس

  236..................................................................ضرورة تحديد المدة: الفرع السادس 

  236..................................................................أنواع خطاب الضمان: المطلب الثالث

  236...........................................أنواع خطابات الضمان بحسب إلتزام الضامن: الفرع الأول 

  239...........................أنواع خطابات الضمان حسب المبلغ المضمون خلال مدة معينة: الفرع الثاني
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  239...................................................الضمان من حيث كيفية المطالبة بوفائه: الفرع الثالث

  240..............................................خطابات ضمان بحسب محل إقامة المستفيد: الفرع الرابع

 242..............................................................إنشاء عقد خطاب الضمان:المبحث الثاني

  243................................................................أطراف خطاب الضمان: ولالمطلب الأ

  243.....................................................".عميل البنك"الآمر بخطاب الضمان : الفرع الأول

  243...........................................................................البنك الضامن: الفرع الثاني

  244.................................................................................المستفيد: الفرع الثالث

  245..................................................................البنك المبلغ أو المخطر: الفرع الرابع

  245...................................................................البنك المؤيد للضمان: فرع الخامسال

  246............................................العلاقات الناشئة بين أطراف خطاب الضمان:المطلب الثاني

  246......................................................العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد: الفرع الأول 

  247..........................................................العلاقة بين العميل الآمر والبنك: الفرع الثاني

  248..............................................العلاقة بين البنك مصدر الخطاب والمستفيد: الفرع الثالث

  249..................................................................علاقة البنوك فيما بينها: الفرع الرابع

  250............................................إلتزامات وحقوق الأطراف خطاب الضمان: المطلب الثالث

  250...........................................................................إلتزامات البنك: الفرع الأول

  252.........................................................................التزامات العميل: الفرع الثاني

  255........................................................................التزامات المستفيد: الفرع الثالث

  256...............................................................تنفيذ عقد خطاب الضمان:المبحث الثالث

  257...................................................إجراءات تسوية عقد خطاب الضمان: المطلب الأول

  257...............................ات الضمان الخارجية الواردةخطوات العمل المتعلقة بخطاب: الفرع الأول
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  258.......................................خطوات العمل المتعلقة بخطابات الضمان الخارجية: الفرع الثاني

  260..............................................................أحكام عقد خطاب الضمان:المطلب الثاني

  261........................................................................المطالبة بالضمان: الفرع الأول

  262.....................................................................قيمة الخطابالوفاء ب: الفرع الثاني

  264...................................................................تعديل خطاب الضمان: الفرع الثالث

  265................................................................ .إنقضاء خطاب الضمان: الفرع الرابع

  269.......................................واجب التطبيق على عقد خطاب الضمانالقانون  :المطلب الثالث

  270...................................القانون الحاكم على خطاب الضمان في صورة المعتادة: الفرع الأول

  272......................................................صور خاصة عن خطابات الضمان: الثانيالفرع 

 274...................................................................................خلاصة الباب الثاني

  275................................................................................................خاتمة 

  282.........................................................................................راجعقائمة الم

  295...............................................................................................الفهرس

 


